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"كاب الزكاة 


الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة » ميت بذلك ؛ لأنها تثمر المال وتنميه» 
يقال : زكى الزرع إذا كثر ريعه » وزكت النفقة إذا بورك فيهاء وهي في الشريعة 
حق يجب في المال » فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك . 

والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة» وهي واحبة بكتاب الله وسنة 
رسوله» وإجماع أمته . 

أما الكتاب ؛ فقول | لله تعالى : «إوآتوا الزّكاة [البقرة :47] . 

وأما السنة ؛ ف «إن الني غ بعث معاذا إلى اليمن فقال : أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم » فتزد على فقرائهم» رواه الجماعة ؛ 
وف آي وأخبار سوى هذين كثير. 

وأجمع المسلمون في جميع الأمصار على وحوبها» واتفق الصحابة رضي الله 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وليس فيما دون جس من الإبل سائمة 
صدقة» فإذا ملك خسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر 
شاتان » وفي “مس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه) . 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه ٠١۸۰ :4 )٤۰۹۰(‏ كتاب المغازي » باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع . 
وأخرحه مسلم في صحيحه 0٠ :١ )١9(‏ كتاب الإبمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
وأخرحه أبو داود في سننه ٠١4 :7 )١58(‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة . 
و أحرحه النزمذي في حامعه (170) 7: 7١‏ كتاب الزكاة ؛ باب ما حاء في كراهية أحذ حيار لال في 
وأخرحه النسائي في سننه (1570) ©0: ۲ كتاب الزكاة » ياب وحوب الزكاة . 
وأحرحه ابن ماحة في ستنه (17,/87) :١‏ 514 كتاب الركاة » باب فرض الزكاة . 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۷۱) :١‏ ۲۳۳. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


بدأ الخرقي بذكر صدقة صدقة"" الإبل ؛ لأنها أهم» فإنها أعظم النعم قيمة 
وأحساماء وأكثر أموال العرب » فالاهتمام بها أولى » ووحوب زكاتها ما أجمع 
عليه علماء الإسلام ؛ وصحت فيه السنة عن الني وك . 

ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث 
أنس : «أن أبا بكر كتب هم : إن هذه فرائض الصدقة وال“ فرض رسول الله 
قي على المسلمين» الي أمر الله بها رسوله » فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سكل فوق ذلك فلا يعطه » فيما دون مس وعشرين من الإيل الغنم 
في كل حمس ذود شاة» فإذا بلغت مسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى هس 
وثلاثين» فإذا ل تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً وثلائين ففيها 
ابنة لبون إلى حمس وأربعين » فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى 
ستين » فإذا بلغت إحدى وستين ففيها حَذعة إلى حمس وسبعين » فإذا بلغت ستا 
وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان 
طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين 
ابنة لبون » وني كل حخمسين حقةم”" . 

قال ابن المنذر : وهذا كله بجمع عليه . 

وقول الصديق : « الي فرض رسول الله تم يع قدرء و يسمى | 
فرضاً » ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضاً . 

..وقؤله : «ومن سئل فوقها فلا يعطر» يعن لا يعط فوق الفرض . 

وأجمع المسلمون على أن ما دون مس من الإبل لا زكاة فيه . 


)0 زيادة من المغئي ۲: 5 

0( في الأصل: اليّ. وما أبتناه من صحيح البخاري. 

(۴) أخخرحه البخاري ي صحيحه (11785) ؟: ٥۲۷‏ كتاب الزكاة , باب زكاة الغنم . 
وأحرجه أحمد لي مسنده (1/7) طبعة إحياء التراثج 


كتاب الز كاة 


وتال التي 8 في هذا ادر :رمن م يكن ممه إلا ريع من الإبل فلن 
عليه فيها صدقة إلا أن شنا یھنا" وال :رانس فيها ذو جين دود 


20 
صلفة) . 


والسائمة الراعية » وقد سامت تسوم سوماً إذا رعت» وأسمتها إذا رعيتهاء 
وسومتها إذا حعلتها سائمة » ومنه قوله تعالى : وينه شّجَرٌ فيه تسيمون» 
[النحل ٠١:‏ أي : ترعون » وقي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل ؛ فإنه لا 
زكاة فيه عند أكثر أهل العلم » قال أحمد : ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة 
يرون فيها الصدقة » وليس عندهم في هذا أصل . 

وقول الني به : « في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون»”” يدل 
علىأنه لا زكاة في غيرها . 

ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة » والعلوفة يستغرق علفها نماءها . 

وقول الخرقي : فإذا ملك مسا من الإبل إلى آخخر المسألة بجمع عليه » وثابت 
بسنة رسول الله يق الذي رويناه وغيره » إلا قوله : فأسامها أكثر السنة ؛ فإن 
مذهب إمامنا وأبي حنيفة أنها إذال" كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة . 

وقال الشافعي : إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها؛ لأن السوم 
٠‏ شرط في وحوب الزكاة » فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب . 

ولأن العلف مسقط والسوم موجب» فإذا احتمعا غلب الإسقاط كما لو 
ا ا 

ولنا : عموم النصوض “ الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية» واسم 
السوم لا يزول بالعلف اليسيرء فلا يمنع دخوها في الخبر. 


8 1 ر. التحريج السابق.‎ )١( 
كتاب ال زکاةء باب ما تحب فيه الزكاة.‎ 5 :۲ )١884( أخحرحه أبو دلود في سننه‎ 2 

وأخرحه التزمذي في جامعه (175) ۳: ۲ كتاب الزكاة» باب ما حاء ف صددة الزرع والتمر والحبوب. 
(۳) ر. تخريج حديث أنس السابق. 
)٤(‏ زيادة من الغ ؟: .٤ ٤۲‏ 
(5) في الأصل: النص . وما أبتناه من للغني ۲: .٤٤١‏ 


الواضح في شرح مختصر الترقي 


ولأنه لا يمنع حفة المونة » فأشبهت السائمة في جميع الحول . 
ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه» فاعتباره في جميع الحول يسقط 
الزكاة بالكلية » سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة» فإنه منى أراد إسقاط 


الزكاة أعلفها يوما فأسقطها . 
ولأن هذا وصف معتبر في رفع“ الكلفة فاعتبر في الأكثر» كالسقي يما لا 
كلفة فيه في الزروع والثمار. 


وقوطهم : السوم شرط يحتمل أن يمنع » ونقول : بل العلف إذا وحد في نصف 
الحول فما زاد مانع » كما أن السقي بكلفة مانع من وحوب العشرء ولا يكون 
مانعا حثى يوحد في النصف فصاعداً» كذا في مسالتنا. ثم وإن سلمنا كونه 
شرطاء فيجوز أن يكون الشرط وحوده في أكثر الحول » كالسقي ما لا كلفة فيه 
شرط في وحوب العشر » ويكتفى بوحوده في الأكثر » ويفارق ما إذا كان بعض 
التضانيه مرا ؛ لأ الصا ستيب لر جرب فلا تمن تسود الشرط فى 
جميعه » وأما الحول فإنه شرط الوحوب » فجاز أن يعتبر الشرط آي أكثره . 


فصل في تفسير أسنان الإبل 

بنت المحاض : هي الي لها سنة وقد دحلت ف الثانية » ميت بذلك؛ لأن 
أنها قد حلت فوا ولاعف : ال ول كر أنهنا املا رطا 
فيهاء وإنما ذكر تعريفا لها لغالب حالما » كتعريفه الربيية بالحجرء وكذلك بست 
لبون وبنت المخاض أدنى سن يؤخحذ في الزكاة» ولا تحب إلا يهس وعشرين 


وبنت لبون : الي تمت لها سنتان وقد دخلت في الثالشة » سميت بذلك ؛ لأن 


. 8517 :7 في الأصل: وصف . وما أبتناه من للْغني‎ )١( 
. 550:7 في الأصل: والمخاض. وما أنبتناه من الغ‎ )۲( 
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كتاب الر كام 


والحقة : الي ها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ؛ لأنها قد استحقت أن 
يطرقها الفحل » ولههذا قال : «طروقة الفحل» واستحقت أن يحمل عليها 
وتركب . 

والجذعة : الي ها أربع سنين ودحلت في الخامسة » وقيل لها ذلك؛ لأنها 
تجذع إذا سقطت سنهاء وهي أعلى سن تحب ف الزكاة» ولا تحب إلا في إحدى 
وستين إلى مس وسبعين » وإن رضي رب الال أن يخرج مكانها ثنية حاز » وهي 
الي ها خمس سنين ودخلت في السادسة » ميت ثنية ؛ لأنها قد ألقت ثنيتها . 

وهذا الذي ذكرنا في الأسنان »ذكره أبو عبيد وحكاه عن الأصمعي وأبي 
زيد الأنصاري وأبي زياد الكلابي وغيرهم . 

وقول الخرقي : "فإن لم يكن ابنة مخاض" أراد إن لم يكن لي إبله ابنة مخاض 
أحزأه ابن لبون › ولا جزئه مع وحود ابنة مخاض ؛ لقوله عليه السلام : «فإن م 
يكن فيها ابنة خاض فابن لبون ذكر»”" في الحديث الذي رويناه» فشرط في 
إخراجه عدمهاء فإن اشتراها وأحرحها حازء وإن أراد إخراج ابن لبون بعد 
شرائها لم يجر؛ لأنه صار في إبله بنت مخاض . 

فإن لم يكن ي إبله ابن لبون وأراد الشراء لزمه شراء بنت مخاض» ولم يجزه 
شراء ابن لبون ؛ لأنهما استويا في العدم فلزمه ابنة مخاض » كما لو استويا في 
الوحود» والحديث محمول على وجوده ؛ لأن ذلك للرفق به إغناء له عن الشراءء 
ومع عدمه لا يستغنى عن الشراءء فكان شراء الأصل أولى ؛ لأن في بعض ألفاظ 
الحديث : «فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وَجْههًا وعنده ابن لبون فإنه يقبل 
منه ولیس معه شيء» فشرط في قبوله وحوده وعدمهاء وهذا في حديث أبي 


بكر. 


(۱) ر. تخريج حديث أنس السابق ص: ". 
(۲) زيادة من للغي ۲: /41417. ١‏ 
(۴) أخخرجه البخخاري ف صحيحه (۱۳۸۰) ۲: 018 كتاب الركاة » باب العرض في الزكاة. 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


وف بعض الألفاظ : «ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن 
لبون" وهذا تقييد يتعين حمل المطلق عليه » وإن لم يجد إلا ابنة مخاض معينة فله 
الانتقال إلى ابن لبون ؛ لقوله في الخير: « من لم تكن عنده ابنة خاض على 
وجهها). 1 

ولأن وحودها كعدمها ؛ لكونها لا جوز إخراجها فأشبه الذي لا يجد إلا ماء 
لا جوز الوضوء به في انتقاله إلى التيمم . 

وإن وجد ابنة خاض أعلى من صفة الواحب لم يجزئه ابن لبون ؛ لوحوده بنت 
مخاض على وحهها ويخير بين إخراحها وبين شراء بنت مخاض على صفة الواحب » 
ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع . 

مسألة : (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بست لبون» وفي 
كل هسين حقة) . 

ظاهر هذا : أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الثانية : لا يتغير الفرض إلى ثلاثين 
ومائة » فيكون فيها حقة وبتتا لبون ؛ لأن الفرض لا يتغير عقاف اراس دل 
سائر الفروض . ْ 

والأول أصح ؛ لقول البي غ6 : «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أزيوت بنك لو والواتينة زياد وقد خا ضرا باق عدف الات 
الذي كتبه رسول الله که وكان عند آل عمر بن الخطاب » رواه أبو داود 
والرمذي وحسنه'" 

وقال ابن عبدالبر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات » وفيه : 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » . 


)١(‏ ر. التحريج السابق. 
(۲) سبق تخريجه ص: . 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه ٩۸ :۲ )١01٠(‏ كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة. 
وأخرحه التزمذي في حامعه (171) ۳: ١۷‏ كتاب للزكاةء باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. 


۱۰ 


كتاب الزكاة 


وف لفظ : «إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسين حقة»" أحرجه الدارقطي . 

ولأن سائر ما جعله النبي ع غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض 
كذاهذا. . 

وفوهم : "إن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة" قلنا: وهذا ما تغير بالواحدة 
وحدها » وإنما تغير بها مبع ما قبلهاء فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين 
والستين وغيرهما . 

مسألة : (ومن وجبت عليه ابنة لبون وعنده حقة, أخذت منه وأعطي 
الخير من شاتين أو عشرين درهماً , وإن وجبت عليه حقة وعنده ابئة لبون » 
أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما) . 

المذهب في هذا : أنه متى وحبت عليه سن وليست عنده» فله أن يخرج سنا 
أعلى منهاء ويأخذ رب الال من الساعي شاتين أو عشرين درهماء أو سنا أنزل 
منها ويأخذ الساعي من رب المال شاتين أو عشرين درهماً » إلا ابنة مخاض ليس له 
أن يخرج أنزل منها ؛ لأنها أدنى سنا تؤخذ في الزكاة » أو جذعة فلا يخرج على 
منها إلا أن يرضى رب المال بإحراحها لا حبران معها فتقبل منه › والاختيار في 
الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال . 0 

والأصل في هذا قوله عليه السلام في الحديث الذي رويناه من طريق أحمد 
والبخاري روسن ت عتدويمن ا بل و قة الجذعة» وليست عنده جذعة 
وعنده حقة » فإنها تقبل منه الحقة » ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين 
رشا ویو لیت ت م 014 EE‏ جلعة واه بن منه 
الشلعة ريط الفدق غشرين درهما أو شاين» ومن بلقدث عند ةة ة الحقة 
. وليست عنده إلا بنت لبون » فإنها تقبل منه بنت لبون » ويعطى شاتين أو عشرين 
درهما ) ومن بلقت كه رت ليون ولت عة وعد اة فا قبل ت 


00 أخرجه الدارقطيٰ في ستنه (۲) ۲: ١17‏ كتاب الركاة » باب زكاة الإبل والغدم. 
(۲) زيادة من للغئ ۲: .561١‏ 


1١١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إلى آل 


الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض » ويعطي معها عشرين 
درهماء أو شاتين»!" وهذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وحود الأصل ؛ لأنه 
مشروط في الخبر بعدم الأصل . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٥۲۷ :۲ )١180(‏ كتاب الزكاة؛ باب من بلغت عنده صلمّة بنت مخاض 
وليست عنده. 
وأحرجه أحمد في مسنده (1/7) طبعة إحياء النزاث. 


۱۲ 


كتاب الزكاة باب صلقة البقر 


باب صدقت البس 


وهي واجبة بالسنة والإجماع . 

ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوحبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم . 

مسألة : قال : (وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة) . 

أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا زكاة فيما دون ثلاثين من البقر ؛ لما روى 
أحمد والنسائي والنزمذي عن مسروق «أن لني َه بعث معافاً إلى اليمن» وأمره 
أن يأف من كل حالم دينارًء ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل 


00 كس‎ Î 
,) ربعين مسنئة‎ 


ولأن نصب الزكاة إفا ثبعت بالنص والتوقيف» ولم يرد نص ولا توقيف 
بوحوب الزكاة فيما دون الثلاثين» فيبقى على نفي الأصل . 

إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر؛ لأن صفة النماء معتيرة 
في الزكاة» ولا توحد”” إلا في السائمة . ظ 

مسألة : (فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة » ففيها تبيع أو 
تبيعة إلى تسع وثلاثين » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وحممسين, فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين » فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة , 
فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) . 

التبيع : الذي له سنة ودحل في الثانية » وقيل له ذلك ؛ لأنه تبيع أمهء 
والمسنة : الي ها سنتان وهي الثنية » ولا فرض في البقر غيرهماء وما ذكر الخرقي 
)١(‏ أحرجه الزمذي في حامعه (1۲۲) ۳: 11 كتاب ال زكاةء ياب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. 

وأخرحه النسائي في سننه )۲٤٠٠۰(‏ 5: 75 كتاب الزكاة » باب زكاة البقر. 


وأحر جه أحمد في مسنده (۸ )۲٠٠١ ٠١‏ طبعة إحياء التراث. 
[ف4 في الأصل: توخذ . وما أبتاه من للقي ۲: 4 
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ههنا قال أكثر أهل العلم ؛ لما روى يحيى بن الحكم أن معاذًا قال : «بعثي رسول 
الله يك أصدق أهل اليمن » وأمرني أن آحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاًء ومن 
كل أربعين مسنة » قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين» وبين 
الستين والسبعين » وما بين الثمانين والتسعين» فأبيت ذلك وقلت هم : حتى أسأل 
رسول الله يل عن ذلك» فقدمت فأخبرت الي وي فأمرني أن آحذ من كل 
ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة » ومن الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة 
وتبيعاً » ومن الشمانين مستتين؛ ومن التسعين ثلاثة أتباع » ومن المائة ممسنة 
وتبيعين » ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعاً » ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع » وأمرني رسول الله 4 أن لا آذ فيما بين ذلك شيا إلا أن تبلغ 
مسنة أو جذعا يعن تبيعاً» وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها»”" رواه أحمد . 

مسألة : (والجواميس كغيرها من البق . 

لا نعلم في هذا خلافاً» قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على هذا . 

ولأن الجواميس من أنواع البقرء كما أن البحاتي من أنواع الإبل » فإذا اتفبق 
في الملل حواميس وصنف آخر من البقرء أو بخاتي وعراب» أو معز وضأن» كمل 
نصاب أحدهما بالآخر» وأحذ الفرض من أحدهما على قدر المالين على ما 
سنذكره إن شاء | لله تعالى . 


)0 رجه همد في مسنده (۲۱۸۳۹) 0: 1 
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كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


وهي واحبة بالسنة والإجماع . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وليس فيما دون أربعين من الغنم 
سائمة صدقة» فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 
عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ‏ فإذا زادت واحدة 


ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثهائة) . 
هذا كله مجمع عليه » قاله ابن المنذرء إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول 
على ما ذكرناه من الخلاف فيه . 


ويدل على هذه الجملة : ما روى أنس في كتاب الصدقات » قال : « في 
صلقة الغنم في سبائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلائمائة ففيها 
ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» وإذا كانت سائمة الرحل 
ناقصة من أربعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج لي 
الصدقة هرمة ولا ذات عوار» ولا تيس إلا ما شاء المصدق»”" . 

مسألة : (فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة) . 

ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى يلغ أربعمائة » 
فيجب في كل مائة شاة » ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة » 
وذلك مائة وتسع وتسعون » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء . 

والرواية الأحرى : أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة» ففيها أربع شياه» ثم 
لا يتغير الفرض حتى تبلغ مسمائة » فيكون في كل مائة شاة شاة » ويكون الوقص 


)0 أحرحه النسائي في سننه (© 55 ؟) ه: ۲۷ كتاب الزكاة » باب زكاة الغلم. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الكثير بين ثلاثمائة وواحدة إلى مسمائة » وهو أيضاً مائة وتسع وتسعون» وهذا 
احتيار أبي بكر ؛ لأن الني غب حعل الثلاثمائة حداأ للوقص وغاية له ؛ فيجب أن 
يتعقبه تغير النصاب كالمائتيت9" . 

ووحه الرواية الأولى قول النبي له : «فإذا زادت ففي كل مائة شاة)9 
وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء» ولي كتاب الصدقات الذي كان 
عند آل عمر بن الخطاب : «فإذا زادت على ثلاثائة وواحدة» فليس فيها شيء 
حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه » » وهذا نص لا يجوز خحلافه إلا يمثله أو 
أقوى منه » وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية . 

مسألة : (ولا يؤخل في الصدقة تيس › ولا هرمة › ولا ذات عوار) . 

ذات العوار : المعيبة » وهذه الثلاث لا توحذ لدناءتهاء فإن الله تعالى قال: 
رلا تَيمُمُوا الحبيث مِنه تنفقون) [البقرة :0077 . وقد قال النبي فل : « ولا يمخرج 
في الصدقة هرمة ‏ ولا ذات عوار» ولا تيس إلا ما شاء الملصدق » . وقد قيل: 
لا يوذ تيس الغنم » وهو فحلها لفضيلته » وكان أبو عبيد يروي الحديث : «إلا 
ما شاء المصدّق » بفتح الدال » يعن : صاحب المال» فعلى هذا يكون الاستئناء في 
الحديث راحعا إلى التيس وحده . ٠‏ | 

وذكر الخطابي : أن جميع الرواة يخالفونه في هبذا فيروونه الصدق بكسر 
الدال أي : العامل . وقال : التيس لا يوذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكراً» 
. وعلى هذا لا يأحذ المصدق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة» إلا أن يرى ذلك بأن 
کو اا ر 
وهي الكبيرة من الحرمات » وذات عوار من أمثالهاء وتيساً من التيوس . ولا يختلف 


.٤۷۳ :۲ زيادة من للغئي‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (1785) ۲: ۷ كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم . 
(۳) في الأصل: واحدة . وما أبتتاه من المغني ؟: 477. 

.۰ سبق تخرچچه ص:‎ (f) 

)٥(‏ سبق قریا. 

(1) زيادة من للْغن ۲: .٤۷۳‏ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


المذهب أنه ليس له أحذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث في 
غير أتبعة البقر وابن اللبون» بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها . 

مسألة : (ولا الرّباء ولا الماخض ولا الأكولة) . 

الرباء : هي الي قد وضعت وهي تربي ولدهاء يعن قريبة العهد بالولادة 
تقول العرب : في رباهاء كما تقول : في نفاسها . 

قال أحمد : والماخض الي قد حان ولادهاء فإن كان في بطنها ولد ولم يقرب 
ولادها فهي خلفة » والأكولة هي السمينة » وهذه الشلاث لا تؤحذ لحق رب 
الالء قال عمر لساعيه : «لا تأخذ الربّاء ولا الماخيض ولا الأكولة ولا فحل 
الغنم»”” وإن تطوع رب الال يإخراحها جاز أخذهاء وله ثواب الفضل . 

وإذا ثبت هذا وأنه منع من أذ الرديء من أجل الفقراء» ومن أذ كرائم 
لونم أل أرياس فك القن رطمو الال قال اشرق ذا عجاء 
المصدق قسم الشياه أثلاثاً : ثلث خيار» وثلث أوساط» وثلث شرار» وأحذ 
المصدق من الوسط . وروي نحو هذا عن عمرء وقاله إمامنا وذهب إليهء 
والأحاديث تدل على هذا . 

مسألة : (وتعد عليهم السخلة ولا تؤخل منهم) . 

السخلة : بفتح السين وكسرها : الصغيرة من أولاد المعز . 

صورة المسألة : أن يكون عنده نصاب كامل فينتج منه سخال في أثناء 
الحول » فتجب الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم ؛ 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه : « اعت عليهم بالسخلة يرو بها 
الراعي على يديه ولا تأحذها منهم»» وهو مذهب علي رضي الله عنه» ولا 
نعرف هما في عصرهما عخالفاً فكان إجماعا » ولأنه ثماء تصاب» فيحب أن يضم 
إليه في الحول كأموال التجارة . 


. كتاب الزكاة» باب السن الي تؤحذ في الغنم‎ ٠٠١ :5 أخرحه الييهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
كتاب الزكاة؛ باب ما جاء فيما يعتد به من السخمل ثي الصدئة.‎ ۲۲۳ :١ أخرحه مالك في الموطأ (7؟)‎ )۲( 
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وأما إن لم يكتمل النصاب إلا بالسخال» احتسب الحول من حين كمال 
النصاب في الصحيح من المذهب . وعنه : أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك 
الأمهات ؛ لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت تصاباً فكذلك 
إذا لم تكن نصاباً . 

والأول أصح ؛ لأنه لم يحل الحول على نصاب فلم تحب الزكاة فيهاء كما لو 
كملت بغير سخالهاء أو كمال التجارة فإنه لا تختلف الرواية فيه . 

إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤحذ في الزكاة ؛ لما قدمنا من قول عمرء ولا 
نعلم فيه خلافاء إلا أن يكون النصاب كله صغاراء فيجوز أذ الصغيرة في 
الخ مو لعب وها يتصور ذلك ان يدل كارا يضغاريق قا ابول ار 
يكون عنده نصاب من الكبار » فتتوالد نصاباً من الصغارء ثم تموت الأمهات» 
ويحول الحول على الصغار . 

وقال أبو بكر : لا يؤحذ أيضا إلا كبيرة تجرئ في الأضحية ؛ لقول النبي 
قي : «إنغا حقنا في الحذعة أو الثنية)”" . ش 

ولأن زيادة السن في المال لا يزيد به الواحب » كذلك نقصانه لا ينقص به . 

ووجه الأول : قول الصديق رضي الله عنه : «والله لو مَنعُوني عَنَاقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ولق لقاتلتهم عليها»”" فدل على أنهم كانوا يؤدون 
العناق . 

ولأنه مال تحب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته » فيحب أن يوؤبحذ من عينه 
کشا الأموال..'واللنديت محمول على ما" فيه كيار رانا ناذه الس انان 
يكتنع الرفق بالمالك ف الموضعين »كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو . 
)١(‏ أخرجه أبو دلود ف ستنه ٠١7 :۲ )۱١۸۱(‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 


وأحرحه النسائي في ستنه (؟55 7) :٥‏ 77 كتاب الزكاة » باب إعطاء السيد المال بغير اختيار للصدق. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٠١۷ :5 )1۸٥٥(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقنداء بسنن 


رسول الل ظا . ٠‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )٠١(‏ ذه كتاب الإعان» باب الأمر بقتال النالى حتى يقولوا: لا إله إلا ١‏ لله 
محمد رسول الله. 


(۳) في الأصل: مال. وما أثبتناه من المغني ۲: 474 . 
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کتاب الزکاۃ - .لجاب ضبيته الثم 
لاس ب ست بيب سحب — 


وظاهر قول أصحابنا : أن الحكم في الفصلان والعجول كالحكم في السخال 
لما ذكرنا في الغنم ؛ ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن كم قلنا في إحراج 
الذكر من الذكور . 

مسألة : (وتؤخل من المعز الثني ومن الضأن الجدع) . 

الواحب في صدقة الغنم الجذع من الضأن» وهو ما له ستة أشهرء أو الشئي 
من المعز وهو ما له سنة » فإن تطوع لمالك بأفضل منها في السن جازء فإن كان 
المفروض في النصاب أحذه» وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع 
واحدة منه » ويين شراء الفرض فيخرجه ؛ لما روى سويد بن غفلة قال : «أتانا 
مصدق البي ب وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز »© 
وهذا صريح فيما ذكرنا . 

ولأن جنعة الضأن تجرئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز »بدليل قول النبي 
وا لاي بردة بن نيار في حذعة العز : « تحرئك ولا تحزئ عن أحد دل : 

قال إبراهيم الحربي : إنما أجزأ الجذع من الضأن ؛ لأنه يلقح » والمعز لا يلقح 
إلا إذا كان ثنيا . 

مسألة : فان كانت عشرين ضأناً وعشرين معزا»أخذ من أحدهما ما 
يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف شاة معز) . 

لا نعلم خخلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأحناس بعضها إلى بعض في 
إيجاب الزكاة وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من آهل العلم على ضم الضأن 
إلى المعر . 


(1) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١ :٤‏ كتاب الزكاة » باب السن الي توحذ في الغنم . 

زهة أخرحه أبو دلود في سننه (۰ ۲۸۰) ۲: ٩‏ كتاب الأضاحي » باب ما يجوز من السن في الضحايا. 
وأخرحه النسائي ف سننه )٤۳۹٩٥(‏ ۷: 777 كتاب الضحايا » باب ذبح الضحية قبل الإمام. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه )۴٠١٤(‏ ؟: ٠‏ كتاب الأضاحي » باب النهي عن ذبح الأضحية قبل 
الصلاة. 
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إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب » سواء دعت الحاحة إلى 
ذلك» بأن يكون الواحب واحدا » أو لا يكون أحد النوعين موجباً لواحد» أو لم 
تدعٌ» بأن يكون كل واحد من النوعين تحب فيه فريضة كاملة . 

ولأنهما نوعا جنس من الماشية » فجاز الإخراج من أيهما شاء كما لو 
استوى العددان » وكالسمان والمهازيل . ۰ 

فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المحرج من 
النوعين » فإذا كان النوعان سواء» وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر»› وقيمة 
المحرج من الآخر حخمسة عشر » أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف . 

وإن كان الثلث معزا والثلئان ضأناً »أخرج ما قيمنه أربعة عشر» وإن كان 
الثلث ضأناً والثلشان معزاء أخرج ما قيمته ثلاثة عشرء وهكذا لو كان في إبله 
عشرة بخاتي » وعشرة مهرية وعشرة عرابية » وقيمة ابنة المحاض البختية : ثلاثون » 
وقيمة المهرية : أربعة وعشرون» وقيمة العرابية : اثنا عشرء أخحرج ابنة تخاض 
قيمتها ثلث قيمة ابنة خاض بختية وهو عشرة » وثلث قيمة مهرية ثمانية» وثلث 
قيمة عرابية أربعة »فصار الجميع اثنين وعشرين . 

وهكذا الحكم في أنواع البقر» وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل» 

والكرام مع اللثام . وأما الصحاح مع المراض» والذكور مع الإناث» والكبار مع 
:الصغار » فيتعين عليه صحيحة وكبيرة أنئى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب 
المال بالفضل . 

مسألة : (وإن اختلط جماعة في نمس من الإبل »أو ثلائين من البقر »أو 
أربعين من الغنم » وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم وتحلبهم وفحلهم واحداء 
أخذت منهم الصدقة) . 

لا يختلف المذهب أن الخلطة في السائمة » فجعل مال الرحلين كمال الرحل 
الواحد في الزكاة » سواء كانت خلطة أعيان» وهي أن تكون الماشية مشتركة 
ینھما لكل واحد منهما نصيب مشاع» مثل أن يرثا نصاباً أو يشتزياه أو يوهب 
هما فيبقياه بحاله . أو خلطة أوصاف » وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزاً 


كتاب الزكاة باب صلقة الخنم 


فخلطاه واشت ركا في الأوصاف الي نذكرهاء وسواء تساويا في الشركة أو اختلفاء 
مثل أن يكون لرحل شاة» وللآخر تسعة وثلاثون» أو يكون لاعن و 
أربعون شاة » لكل واحد منهم شاة » نص عليهما أحمد ؛ لما روى البخاري وأحمد 
في حديث أنس الذي ذكرنا أوله : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين جتمع 
نحشية الصدقة» . 

وما كان من خليطين فإنهما يتراحعان بينهما بالسوية » ولا يجيء التراحع إلا 
على قولنا في خلطة الأوصاف » وقوله : لا يجمع بين متفرق › إما يكون هذا إذا 
كان لجماعة » فإن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن» وهكنا 
لا يفرق بين محتمع » ولأن للخلطة تأثيراً في تخفيف المونة فجاز أن:توثر في الزكاة 


كالسوم والسقي . 
إذا ثبت هذا فإن خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف : 
المسرح » والمبيت » والحلب› والمشرب » والفحل . 


قال أحمد + ايان أن يكوة راعيها وااحداء ومراحهنا واأحدا» وشربها 
واحداً» وقد ذكر أحمد في كلامه شرطاً سادساً وهو الراعي » قال الخرقي : وكان 
رعا ورخ ربج واحناء يمل أنه اراد بارع الراعى ٤‏ ليكنون 
موافقا لقول أحمد» ولكون المرعى هو المسرح . قال ابن حامد : المرغى والمسرح 
شرط واحد» وإنما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد. 

والأصل في هذا ما روى الدارقطي بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال : 
سمعت رسول الله يه يقول : «لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع حشية 
الد 
ETE‏ ا 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه (۱۳۸۲) ۲: 57 كتاب الزكاة » باب العرض في الزكاة . 

وأخرجه أحمد في مسنده (۷۳) طبعة إحياء التزاث. 


زفق أخرحه الدارقطيٰ في ستنه )١(‏ ۲: 4 ان اا ل ل ا 
الخليطين. 


۲١ 


الواضح في شرح مختصر الذرقي 


ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيراً» فاعتير كالمرعى . 

إذا ثبت هذا فالمبيت معروف » وهو المراح الذي تروح إليه الماشية » قال الله 
تعالى : جين ترون وَحِينَ تسْرحُون [التحل :+] والمسرح والمرعى واحدء وهو 
الذي ترعى فيه الماشية ؛ يقال : سرحت الغنم » إذا ذهبت إلى المرعى » وسرحتها أنا 
بالتحفيف والتثقيل » ومنه قوله تعالى : وَين تسْرَحُونَ [النحل ٠:‏ وا نحلب : 
الموضع الذي تحلب فيه الماشية » يشترط أن يكون واحداء ولا يفرد كل واحد 
منهما حلب ماشيته موضعاًء وليس المراد منه حلط اللبن في إناء واحد؛ لأن هذا 
ليس .كرفق بل مشقة ؛ لما فيه من الحاحة إلى قسم اللبن » ومعنى كون الفحل 
واحداً : أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره » وكذلك الراعي : هو أن 
لا يكون لكل مال راع مفرد لرعايته دون الآخر . 

ويشترط أن يكون الخليطان من أهل الزكاة» فإن كان أحنهما ذمياً أو 
مكاتبا لم يعتد بخلطته » ولا تشترط نية الخلطة » وحكي عن القاضي أنه اشترطها . 

والصحيح أنه لا أثر للنية في الخلطة ؛ لأنها لا تؤثر فيها فلا تؤثر في حكمها. ٠‏ 

ولأن المقصود من الخلطة الارتفاق وهو حاصل بدون النية » فلم يشترط كنية 
السوم في الإسامة »ونية السقي في الزروع والثمار . 

مسألة : (وتراجعوا فيما بينهم بالخصص) . 

قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما توخذ من مال الواحد» 
وظاهر كلام أحمد : أن الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاءء سواء 
دعت الناحة إل ذلك بان تكوة الفريضه ينا واحية ولاعكن اعنعامن 
الالين جميعا؛ أو لا يجد فرضهما جيعاً إلا في أحد المالين » مغل أن يكون مال 
اکنا کا كارا وال الأخر مكار نزاضا وھ كب تح کی 
لم تدع الحاحة إلى ذلك » بأن جد فرض كل واحد من المالين فيه » قال أحمد : إنا 


(1) في الأصل: عنه . وما تاه من للغني ۲: 441 . 


۲۲ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


يجيء المصدق فيجد الماشية فيصدقهاء ليس يجيء فيقول : أي شيء لك؟ وأي 
شيء لك؟ وإنما يصدق ما يجده » والخليط قد ينفع وقد يضر . 

والوحه في ذلك : قول البي َي : «ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالحصص"'" » وقوله : «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة »“ وهما حشيتان : حشية رب المال من زيادة الصدقة » وحشية الساعي 
من نقصانها » فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة الي كان الواحب 
في كل واحد منها شاة ليقل الواحب فيهاء ولا أن يفرقوا أموالهم احتمعة الي كان 
فيها باحتماعها فرض ليسقط منها بتفرقتها » وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء 
لتكثر الزكاة» ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة فيها . 

ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وحوب الزكاة» فكذلك في 
إحراحها» ومتى أذ الساعي الفرض من أحدهماء رجع على خليطه بقدر قيمة 
حصته من الفرض » فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه » فأحذ الفرض من 
مال صاحب الثلث » رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه » وإن أخذه من الآخر 
رحع على صاحب الثلث بثلث قيمته » والقول قول المرحوع عليه مع يينه إذا 
اختلفا وعدمت البينة لأنه غارم » فكان القول قوله كالغاصب إذا احتلفا لي قيمة 
المغصوب بعد تلفه . 

مسألة : (وإن اختلطوا في غير هذا , أخذ من كل واحد منهم على انفراده 
إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة) . 

معناه : أنهم إذا اختلطوا في غير الماشية » كالذهب والفضة وعروض التجارة 
والزروع والثمار» لم تؤثر خلطتهم شيتاً » وكان حكمهم حكم المنفردين» وهذا 


قول أكثر أهل العلم . 
وعن أحمد : أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية » فإذا كان بينهم نصاب 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (171) ۳: ١1‏ كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. 
(۲) سبق قریا. 


۲۳ 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


أما خلطة الأوصاف » فلا مدحل ها في غير الماشية مال ؛ لأن الاختلاط لا 
يحصل » وحرج القاضي وحهاً آخر : أنها تؤثر ؛ لأن المؤنة تخف إذا كان اللقح 
واحدا والصعاد والناطور والحرين » وكذلك أموال التجارة الدكان واحد والمحزن 
والميزان والبائع فأشبه الماشية . 

والصحيح : أن الخلطة لا توثر في غير الماشية ؛ لقول النبي ب : « والخايطان 
ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي»" فدل على أن ما لم يوحد فيه ذلك لا 
يكون خلطة مؤثرة . 

وقول النبي غ : «لا يجمع بين متفرق حشية الصدقة» إغا يكون في 
الماشية ؛ لأن الزكاة تقل يجمعها تارة وتكثر أخرى » وسائر الأموال تحب فيما زاد 
على النصاب بحسابه فلا أثر الجمعها . 

ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وف الضرر أحرى » ولو اعتبرناها في 
غير الماشية أثرت ضررا محضاً برب الال » فلا يجوز اعتبارها . 

إذا ثبت هذاء فإذا كان لجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم فيه ثمرة أو 
زرع» فلا زكاة عليهم إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه 
وقد ذكر الخرقي هذا في باب الوقف . ّْ 

وعلى الرواية الأحرى : إذا كان الخارج نصاباً ففيه الزكاة » وإن كان الوقف 
نصابا من السائمة فيحتمل أن عليهم الزكاة ؛ لاشتراكهم في ملك نصاب توثر 
الخلطة فيه » وينبغي أن تخرج الزكاة من غيره ؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيهء 
ويحتمل أن لا تحب الزكاة فيه ؛ لنقص الملك فيه » وكماله معتبر في إيماب الزكاة 
بدليل مال المكاتب . 

مسألة : (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين) . 


)١(‏ أخحرحه الدارقطيئ في سننه (۱) ۲: ٠١ ٤‏ كناب الزكاة» باب تفسير الخليطين وما حاء في الزكاة على 
الخليطينر 
(۲) سبق قريبا. 


٤ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


وف بعض النسخ : إلا على الأحرار المسلمين ومعناهما وأحد» وهو أن 
الزكاة لا تحب إلا على حر مسلم تام الملك» هذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب 
الأئمة الأربعة . 

مسألة : (والصبي وامجنون يخرج عنهما وليهما) . 

معناه : أن الزكاة تحب في مال الصبي والمحنون ؛ لوحود الشرائط الثلاث 
فيهما ؛ لما روي عن البي يط أنه قال : « مسن ولي يتيماً له مال فليتجر لهء ولا 
ي ركه حتى تأكله الصدقة)'' أخرجه الدارقطين» وفي رواته المثنى بن الصباح وفيه 
مقال» وقد روي موقوفاً على عمر «وإنما تأكله الصدقة بإخراجهام”' وإفا يجوز 
إخراحها إذا كانت واحبة ؛ لأنه ليس له أن يتير ع .مال اليتيم . 

ولأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل) 
ويخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن » وبنية الصبي ضعيفة عنهاء واحنون لا 
يتحقق منه نيتها » والزكاة حق يتعلق بالمال» فأشبه نفقة الأقارب والزوحات 
وأروش الجنايات وقيم المتلفات .أ ا 

ھا غ ا ا ر وة فورحب 
راجا كركة الان العاقل ؛ والول' يرم ماه ي دادتما عليه : 

ولأنها حق واحب على الصبي والمحنون » فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة 
.| أقاربه » وتعتبر نية الولي ف الإحراج كما تعتبر النية من رب المال . 
مسألة : (والسيد يزكي عما في يد عبده ؛ لأنه مالکه) . 
يعي : أن السيد مالك لا في يد عبده . 

واحتلفت الرواية عن أحمد في زكاة مال العبد الذي ملكه إياه مسيده » فعنه : 
زكاته على سيده » وعنه : لا زكاة تي ماله » لا على العبد ولا على سيده . قال أبو 
بكر : المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد إذا ملكه سيده : 


)0 أرخه الدارقطيٰ في ستنه )١(‏ ؟: ٠١4‏ كتاب الزكاة باب وحوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. 
(؟) أحرجه الدارقطي في الموضع السابق. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إحداهما : لا ملك قال أبو بكر : وهو اختياري » وهو ظاهر كلام الخرقي 
ههنا ؛ لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده» ولو كان مملوكاً للعبد ل يكن مملوكاً 
لسيده ؛ لأنه لا يتصور احتماع مالكين كاملين في مال واحد . 

ووحهه : أن العبد مال فلا يملك المال كالبهائم . 

فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد ؛ لأنه ملك له في يد عبده. فكانت 
زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل . 

والثانية : ملك ؛ لأنه آدمي ملك النكاحء فملك المال كالحر. وذلك أنه 
بالآدمية يتمهد للملك من قبل أن الله تعالى حلق لمال لبي آدم ليستعينوا به على 
القيام بوظائف العبادات وأعباء التكاليف » قال الله : لق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة :۲۹] فبالآدمية يتمهد للملك ويصلح له» كما يتمهد للتكليف 
والعبادة . 

فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد ؛ لأنه لا يعلكه , ولا على العبد؛ 
لأن ملكه ناقص » والزكاة إنما تحب على تام املك . 

مسألة : (ولا زكاة على مكاتب > فإن عجز استقبل سيده بما في يده 
حولا » وان أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولم . 

لا نعلم يين أهل العلم خلافاً في أن لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في 
ماله ؛ لأن الزكاة تحب على طريق المواساة » فلم تحب في مال المكاتب كنفقة 
الأقارب . 

إذا ثبت هذا فمتى عجز ورد في الرق صار ما في يده ملكاً لسيده» فان 
كان انمايا أن ولغ بشمه إل .ماق يذه بايا اانه هجولا مو ین اكه 
وزكاه كالمستفاد سواء» ولا نعلم في هذا خلافا . فإن أدى المكاتب نحوم كتابته 
وبقي في يده نصاب » فقد صار حرا تام اللك» فيستأنف الحول من حين عتقه 
ويزكيه إذا تم الحول . 


. 446 :۲ في الأصل: إن . وما أثبتناه من للغئي‎ )١( 
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كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 


مسألة : (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) . 

روى أبو عبد الله بن ماجة في السنن بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت : 
ممعت رسول الله وي يقول : «لا زكاة في مال حنى يحول عليه ا حول »“. 

وهذا اللفظ غير مبقي على عمومه » فإن الأموال الزكوية خمسة : السائمة من 
بهيمة الأنعام » والأثمان وهي الذهب والفضة» وقيم عروض التجارة » وهذه الثلاثة 
الحول شرط في وحوب زكاتها. لا نعلم فيه خلافاء سوى ما سنذكره في 
المستفاد . 

والرابع : ما يكال ويدخر من الزروع والثمار. 

والخامس : المعدن » وهذان لا يعتبر هما حول . 

والفرق بين ما اعتبر له الحول وبين ما لا يعتبر له : أن ما اعتبر له الحول. 
مرصد للنماء» فالماشية مرصدة للدر والنسل » وعروض التجارة مرصدة للربح » 
وكذا الأثمان فاعتبر له الحول » فإنه مظنة النماء» ليكون إحراج الزكاة من الربح 
فإنه أسهل وأيسر . 

ولأن الزكاة إنما وحبت مواساة» ول تعتبر حقيقة النماء لكثرة احتلافه وعدم 

ولأن ما اعتيرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته» كالحكم مع الأسباب . 

ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال» فلا بد لما من ضابط » كي لا يفضي 
إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات » فينفذ مال المالك . 

أما الزروع والثمار : فهي نماء في نفسها تتكامل عنند إحراج لس 
ES ES‏ وو اماد حيو يا اه 
اي ةالعلم إرعيادها ا 


)١(‏ أخخرحه ابن ماجة في سننه (۱۷۹۲) ٥۷۱ :١‏ كتاب الزكاة» ياب من استفاد مالاً. 


يف 


الواضح في شرح متتصر الخرقي 


والخارج من المعدن مستفاد حارج من الأرض .منزلة الزرع والثمرء إلا أنه إن 
كان من حنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول ؛ لأنه مظنة للنماء من حيث أن 
الأثمان قيم الأموال» ورأس مال التجارات » وبها تحصل المضاربة والشركة » وهي 
فلوقة لذلك» فكانت بأصلها وخلقتها كمال التحارة والمعد لما . 


فإن استفاد مالا ما يعتبر له الحول » ولا مال له سواه وكان نصاباً » أو كان 
له مال من حنسه لا بيلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصابا » انعقد عليه حول الزكاة من 
حيئئذ » فإذا تم وحبت الزكاة فيه » وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يكون المستفاد من نمائه » كربح مال التحارة ونتاج السائمة » فهذا 
يحب ضمه إلى ما عنده من أصله » فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه تبع 
له من حنسه » فأشبه النماء المتصل » وهو زيادة قيمة عروض التجارة » وشمل العبد 

الثاني : أن يكون المستفاد من غير جنس.ما عنذه» فهذا له حكم نفسه»› لا 
يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب » بل إن كان عنده نصاب استقبل به حولاً 
: وزكاه» وإلا فلا شيء فيه » وهذا قول جمهور العلماء . 

وروي عن ابن مسعود واببن عباس ومعاوية : أن الزكاة تحب فيه“ حين 
استفاده » قال أحمد عن غير واحد : يزكيه حين يستفيده . 

وروی بإسناده عن ابن مسعود قال : « كان عبد الله يعطينا ونزكيه» . 

وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره : أنه يزكي الثمن حين يقع في يده » . 
إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره ختى يزكيه مع ماله . 


.4557 :۲ زيادة من للغئي‎ )١( 


۸ 


كتاب الز كاة باب صدقة الغنم 


وجمهور العلماء على حلاف هذا القول» منهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي عليهم السلام » قال ابن عبدالبر : على هذا جمهور العلماء» والخلاف في 
ذلك شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أئمة الفتوى . 

وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال 
يزكيه » وإنما نرى أحمد قال ذلك ؛ لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا 
على المشتري» فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون . 

افا أن ميد الا من خسن عاب غلاية قن اند عليه رل ار كا 
بسبب مستقل » مثل أن يكون له أربعون من الغنمء مضى عليها يعض حول 
فيشتري أو يتهب مائة » فهذا لا تحب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا؛ 
لحديث عائشة عن النبى و أنه قال : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
ل 1 

ولأنه فرك و ر ا ا ی و 
تشبه هذه الأموال الزروع والثمار؛ لأنها يتكامل ناؤها دفعة واحدة. وطهذا لا 
تتكرر الزكاة فيهاء وهذه نماؤها بتقلبها فاحتاحت إلى الحول . 

وأما الأرباح والنتاج فإنها ضمت إلى أصلها ؛ لأنها تبع لها ومتولدة منها . 

إذا ثبت هذا فإنه يعتبر وحود النصاب في جميع الحول . 

مسألة : (ويجوز تقدمة الزكاة) . 

متى وحد سبب وجوب ال زكاة » وهو النصاب الكامل » جاز تقديم الزكاة ؛ 
لما روى علي «أن العباس بن عبد المطلب سأل البي غ في تعجيل صدقته قبل أن 
تل فرص له في ذلك»'” رواه الخمسة إلا النسائي . 


(۱) سبق تخریجه ص: ۷. 

(۲) أخرحه أبو داود فی سننه (5 ٠٠١ :۲ )١5707‏ كتاب ال زكاة » باب في تعجيل ال زكاة. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )٦۷۸(‏ ۳: ۳ كتاب الزكاة » باب ما جاء في تعجيل الزكاة. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (17/9) :١‏ /الاه كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلها. 
وأخرحه أحمد في مسنده )۸٠٤(‏ طبعة إحياء التراث. 


۲۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وف لفظ لأبى داود : «في تعجيل الزكاة ٠»‏ قال يعقوب بن شيبة : هو أثبتها 
إسنادا . ٠ ٠‏ 

ولأنه تعجيل لمال وحد سبب وحوبه قبل وحوبه» فجاز كتعجيل قضاء 
لف قل رل اله واد كان السين بعد تللق ول تسق وكبارة 
القتل بعد الحرح قبل الزهوق . ) 

ولا جوز تعجيل ال زكاة قبل ملك النصاب بغير حلاف علمناه» وإن عجل 
الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يحوز؛ لأن النص ل يرد بتعجيلها لأكثر من حول . 

والثانية : يجوز ؛ لأنه تعجيل لها بعد وحود النصاب » أشبه تقديمها على الحول 
الواحد» وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه » ولا نعلم 
معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وحوبه على شرط وجوبه» وهذا 
متحقق في التقديم في الحولين كتحقيقه في الحول الواحد . 

فعلى هذا إذا كان عنده أكثر من النصاب » فعجل زكاته لجولين حاز› وإن 
كان قدر النصاب مثل من عنده أربعون شاة» فعجل شاتين لحولين» فإن كان 
المعجل من غيره جاز » وإن أحرج شاة منه وشاة من غيره جاز عن الحول الأول؛ 
ولم جز عن الثاني ؛ لأن النصاب نقص » فإن تكمل بعد ذلك » صار إخحراج زكاته 
وتعجيله لها قبل كمال تصابهاء وإن أحرج الشاتين جميعاً من النصاب ءلم تحب 
الزكاة في الحول الأول » إذا قلنا ليس له ارتحاع ما عجله ؛ لأنه كالتالف فيكون 
النضاب ناقا فان كل ذلك اسر لرل من نين كمسل الاب 
وكان ما عجله سابقاً على كمال النصاب فلم جزئ عنه . 

وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله » أحزأت 
عنه ويكون حكم ما عجله حكم الباقي في ملكه يتم النصاب به» فلو زاد ماله 
حتى بلغ النصاب أو زاد عليه » وحال الحول أحزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا . 

مسألة : (ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها » فمات المعطي قبل 
الحول , أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجرأت عنه) . 


کتاب الزكاة باب صدقة الغنم 


أما إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقهاء لم يخل من أربعة أقسام : 

أحدها : أن لا يتغير الحال» فإن المدفوع يقع موقعه » ويجزئ عن المزكىولا 
يلزمه بدله» ولا له استرحاعه كما لو دفعها بعد وجوبها. 

الثاني : أن يتغير حال الآحذ لماء بأن يموت قبل الحول أو يستغين أو يرتد قبل 
الحول» فهذا في حكم القسم الذي قبله ؛ لأنه أدى الزكاة إلى مستحقهاء فلم يمنع 
الإجزاء تغير حاله كما لو استغنى بها . 

ولأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه» كالدين يعجله قبل أجله . 

الثالث : أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته » أو تلف النصاب 
أو نقصه أو بيعه » فقال أبو بكر : لا يرحع بها على الفقيرء سواء أعلمه أنها زكاة 
معجلة أو لم يعلمه» قال القاضي : هو المذهب عندي لأنها وصلت إلى الفقير فلم 
يكن له ارتجاعها كما لو ل يعلمه . 

ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز استرجاعهاء كما لو تغير حال 
الفقير وحده . وقال ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال» 
وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رحع بهاء وإن أطلق لم 
يرجع ؛ لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني » فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق 
وحب رده » كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى . 

أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعاًء ويحتمل أن يكون هبة فلم يقبل 
قوله في الرحوع ؛ فعلى قول ابن حامد» إن كانت العين باقية لم تتغير أخذهاء 
وإن زادت زيادة متصلة أحذها بزيادتها ؛ لأنها تتبع في الفسوخ ء وإن كانت 
منفصلة أحذها دون زيادتها ؛ لأنها حدثت في ملك الفقيرء وإن كانت ناقصة 
رحع على الفقير بالنقص ؛ لأن الفقير قد ملكها بالقبض » فكان نقصها عليهء 
- القبض ؛ لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما هو في ملك الفقيرء فلم يضمنه 
كالصداق يتلف في يد المرأة . 


الرابع : أن تتغير حالهما جميعاء فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء . 


"١ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 

مسألة.: (ولا بجرئ إخراج الزكاة إلا بنية , إلا أن يأخذها الإمام مسه 
قهرا) . 

مذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الزكاة» إلا ما حكي عن 
الأوزاعي أنه قال : لا تحب لما النية ؛ لأنها دين فلا تحب ها النية كسائر الدیون . 
ولهذا يخرحها ولي اليتيم ويأحذها السلطان من الممتنع . 

ولنا قول الني هب : «إنما الأعمال بالنيات » وأداؤها عمل . 

ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل » فافتقرت إلى النية كالصلاة » ويفارق 
قضاء الدين ؛ لأنه ليس بعبادة »ولهذا يسقط بإسقاط مسلتحقه » وولي الصبي 
والسلطان ينوبان عند الحاحة . 

فإذا ثبت هناء فإن النية أن يعتقد أنها زكاته » أو زكاة من يخرج عنه 
كالصبي واحنون » ومحلها القلب ؛ لأن محل العبادات كلها القلب . 

إذا ثبت هذا فإنه يجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات › 
ولأن هذه تجوز له النيابة فيهاء فاعتبار مقارنة النية للإحراج يؤدي إلى التغرير 
ماله . 
فصل 

وقول الخرقي : "إلا أن يأخذها الإمام منه قهر" يقتضى أن الإنسان متى دفع 
زكاته طوعا» لم تجزئه إلا بنية » سواء دفعها إلى الإمام أو غيره » وإن أخنها الإمام 
منه كيرا أنحزات من غير ية لان تخد ر النية فى حقه أسقظ و جربها نه #الصغتير 
وابحنون . 

وقال القاضي : متى أخذها الإمام أحزأت من غير نية » سواء أخذها طوعاً أو 


كرهاً ؛ لأن أذ الإمام .منزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٣:۱ )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ظا 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) ۳: ١616‏ كتاب الإمارة» باب قوله #: ( إغا الأعمال بالنية». 


۳۲ 


كتاب الزكاة باب صدقة الخنم 


ولأن للإمام ولاية في أخذهاء ولذلك يأحنها من الممتنع اتفاقاً» ولو لم تحزئه 
لما أحذهاء أو لأخذها ثانياً وثالثا حتى ينفد ماله ؛ لأن أحذها إن كان لإحزائها 
فلا يحصل الإحزاء بدون النية » وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أذها . 

واختار أبو الخطاب وابن عقيل : أنها لا تجرئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا 
ب رب الال أن الإمام إنا:وكيله أو وكيل العقراء أو وكيلهما جيماء:وائ 
ذلك كان فلا زئ نيته عن نية رب المال . 

ولأن الزكاة عبادة تحب لا النية» فلا تحزئ عمن وحبت عليه إلا بنية إذا 
كان من أهل النية كالصلاة» وإما أحذت منه مع عدم الإحزاء حراسة للعلم 
الظاهر » كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتهاء ولو صلى بغير نية لم تحزئه عند 
الله . 

قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء " يجرئ عنه " أي : في الظاهر» .معنى أنه 
لا يطالب بأدائها ثانياً كما قلنا في الإسلام ؛ فإن المرتد يطالب بالشهادة » فمتى 
أتى بها حكمنا بإسلامه ظاهراًء ومتى لم يكن معتقداً صحة ما يلفظ به لم يصح 
إسلامه باطناً . 

قال : وقول أصحابنا "لا تقبل توبة الزنديق" معناه : لا يسقط عنه القتل الذي 
توجه عليه ؛ لعدم علمنا بحقيقة توبته ؛ لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إمانه» وقد كان 
طول دهره يظهر إكانه ويسر كفره » فأما عند الله تعالى فإنها تصح إذا علم منه 
حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق . 

ومن نصر قول الخرقي قال : إن للإمام ولاية على الممتنع » فقامت نيته مقام 
نية للمتنع كول اليتيم والحنون ؛ وفارق الصلاة فإن النياية فيها لا تصحء قلا بد 
من نية فاعلها . ْ 

وقوله : "لا يخلو من كونه وكيلاً له أو وكيلاً للفقراء أو مما" قلنا: بل هو 
وال على الالك» وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح ؛ فإن القسمة ليست 
عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة . 


۳۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين › وإن علوا ولا للولد 
وإن سفل) . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في 
الحال الي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم . 

ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه فيعود نفعها إليه ؛ 
فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تحزئ كما لو قضى بها دينه . 

وقول الخرقي : "للوالدين" يعي الأب والأم » وقوله : "وإن علوا" يعني 
آباءعهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم 
وأبوي كل واحد منهم وإن علت درجتهم من يرث ومن لا يرث . 

وقوله : "ولا للولد وإن سفل" يعن وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات 
الوارث منهم وغير الوارث » نص عليه أحمدء قال النبي ك : «إن ابي هذا 
سید » يعن الحسن فجعله ابنه . 

ولأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث . 

ولأن بينهما قرابة حزئية وبعضية بخلاف غيرهما . 

مسألة : (ولا للزوج ولا للزوجة). ‏ ر 

أما الزوحة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاء قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على أن الرحل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها واحبة عليه فتستغئي 
بها عن أذ الزكاة » فلم جز دفعها إليهاء كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق 

وأما الزوج ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يجوز دفعها إليه » وهو اخختيار أبي بكر ؛ لأنه أحد الزوجين فلم 
جز للآحر دفع زكاته إليه كالآخر. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (101) ۲: ٩1۲‏ كتاب الصلح » باب تول البي غ للحسن بن علي رضي 
الله عنهما: ( اين هذا سيد ...». 
وأخرجه أحمد في مسنده (5575 .٤٤ 1:9 )٠١‏ 


۳٤ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


ولأنها تتتفع بدفعها إليه ؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليهاء تمكن بأخذ 
الزكاة من الإنفاق فيلزمه » وإن م يكن عاجزا لكنه أيسر بها فلزمته نفقة ا موسرين 
فتنتفع بها في الحالين فلم يجز لما ذلك» كما لو دفعتها في أحرة دارء أو نفقة 
رقيقها أو بهائمها . 

فإن قيل : فيلزم على هذا الغريم» فإنه يجوز له دفع زكاته إلى غرعه » ويلزم 
الأحذ بذلك وفاء دينه » فينتفع الدافع بدفعها إليه . 

قلنا : الفرق بينهما من وحهين : 

أحدهما : أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم» بدليل أن نفقة 
الزوجة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه وأنها تملك أحذها من ماله بغير علمه 
إذا امتنع من أدائها . 

والثاني : أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة » ويعد مال كل واحد 
منهما مالا للآحر» ولهذا قال ابن مسعود في عبد سرق مرآة امرأة سيده : 
«عبد كم سرق مالكم » ولم يقطعهم'” . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه؛ 
ولذلك لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه » بخلاف الغريم مع غركه . 

والرواية الثانية : يجوز ها دفع زكاتها إلى زوجها ؛ لأن زينب امرأة عبد الله 
0 بن مسعود قالت : «يا ني الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي لي 
فأردت أن أتصدّق به» فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت 
عليه » فقال البي وَوَقهُ : صدّق أن دة و ولع وو لكلة ی دن فييكت 
به عل" رواه البخاري . 

ولأنه لا تحب نفقته » فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأحبي» ويفارق الزوجة فإن 
نفقتها واحبة عليه . 


)1( ل ٤ 10 (A01‏ كتاب الحدود؛ في العبد يسرق من مولاه ما عليه . 
30 في السنن الكبرى ۸: ١‏ كتاب السرقة» باب العبد يسرق من متاع سيده. ٠.‏ 

(۲) قي 0 وما تناه من الصحيح. 

i)‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۹۲۳) ؟: ١ه‏ كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب. 


To 


الواضح في شرح مختتصر الخرقي 


ولأن الأصل حواز الدفع لدحول الزوج في عموم الأصناف المسمين ف 
الزكاة » وليس ف المنع نص ولا إجماع ؛ وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير 
صحيح لوضوح الفرق بينهماء فييقى جواز الدفع ثابشاً» والاستدلال بهذا أقوى 
من الاستدلال بالنص لضعف دلالته ؛ فإن الحديث في صدقة التطوع لقولها: 
«أردت أن أتصدق بحلي لي" ولا تحب الصدقة بالحلي » وقول النبي وي : 
«زوحك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»'" ' والولد لا تدفع إليه الزكاة . 

مسألة : (ولا لكافر ولا لمملوك) . 

لا نعلم بين أهل العلم حلاف في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك : 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » أن الذمي لا يعطى من 
زكاة الأموال شيقاً . 

ر : «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
ف فقرائهم»'" او ا الا وبحي بدي 
أغنيائهم . 

0000 
سيده . 

ولأن العبد يحب على سيده نفقته فهو غي بغنائه . 

مسألة : (إلا أن يكونوا“ من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا) . 

معناه : أنه يجوز للعامل أن يأحذ عمالته من الزكاة » سواء كان ا E‏ 
وظاهر كلام الخرقي أنه جوز أن يكون كافراً» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ 
لأن الله تعالى قال : «إوَالْعامِلِينَ عَلَيْهَا [التربة ٠٠:‏ . وهذا لفظ عام يدحل فيه 
كل عامل على أي صفة كان . 


(۱) سبق قرياء 

(۲) سبق قرييا. 

(۳) سبق تخريجه ص: 0. 

(4) في الأصل: يكونا . وما أثبتناه من المغين 7: /0171. 


۳٢ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


ولأن ما يأخذه على العمالة أحرة لعمله» فلم يمنع من أخحذه كسائر 
الإحارات . 

والرواية الأحرى : لا يجوز أن يكون العامل كافرا؛ لأن من شرط العامل أن 
يكون أميناء والكفر ينافي الأمانة » ويجوز أن يكون غنيا وذا قرابة لرب المال . 

وقوله : "بحق ما عملوا" يعن يعطيهم بقدر أحرتهم › والإمام خير إذا بعث 
عاملا» إن شاء استأحره إحارة صحيحة ويدفع إليه ما سمي له » وإن شاء بعثه بغير 
إحارة ويدفع إليه أحرة مثله » وهذا كان المعروف في عهد البي غ » فإنه لم ييلغنا 
أنه قاطع أحدا من العمال على أحر . 

مسألة : (ولا لبني هاشم) . 

لا نعلم خلافاً في أن بن هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة »وهم سلالته 
َي ه وهم آل عباس وآل علي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي هب 
فهم وأولادهم السادة الأشراف نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة » وقد قال النبي 

وعن أبي هريرة قال : «أحذ الحسن تمرة من تمرة الصدقة » فقال النبي ويك : 
كخ كخ ليطرحهاء وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»'”" رواه أحمد 
والبخاري ومسلم . ۰ 

قوله : « کخ کخ» هو زحر للصبي» ويقال عند التقذر أيضاء فكأنه أمره 
بإلقائها من فيه » وتكسر الكاف وتفتح وتسكن بتنويسن وغير تنوين» قيل : هي 
أعجمية عربت » هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية . 

مسألة : رولا لمواليهم) . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۷۲ )٠‏ ۷:۲ کاب از کات باب ترك استعمال آل البي وو 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ٠ ٤۲ :۲ )١ 57١(‏ كتاب ال زكاة» باب ما يذكر في الصدئة ا 
ش روي لمم رول 2 او و ا م E‏ 
آله وهم بنو هاشم 
واک د ) طبعة إحياء ازاك . 


۳۷ 


الواضح في شرح مختصر امخرقي 


يعن : أن موالي بن هاشم وهم من أعتقهم هاشمي » لا يعطون من الزكاة ؛ لما 
روى أبو رافع «أن رسول الله يق بعث رحلاً من بن خزوم على الصدقة » فقال 
لأبي رافع : اصحبئ كيما تصيب منهاء فقال: لاء حتى آني رسول الله 86 
فأسأله » فانطلق إلى النني ك فسأله » فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة» وإن موالي . 
القوم من أنفسهم»”" رواه الخمسة إلا ابن ماحة وصححه الترمذي . 

ولأنهم من يرئه بنو هاشم بالتعصيب» فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبي 
هاشم . ۰ 

وظاهر كلام الخرقي ههنا : أن ذوي القربى يمنعون الصدقة وإن كانوا 
عاملين » وذكر في باب قسمة الفيء والصدقة ما يدل على إباحة الأخذ لهم 
عمالة » وهو قول أكثر أصحابنا ؛ لأن ما يأحذونه أحر فجاز لهم أخحذه» كالحمال 
وصاحب المخزن إذا أحرهم عخزنه . 

ولنا : على المنع حديث أبي رافع وقد ذكرناه . 

مسألة : (ولا لغني . وهو الذي يملك سين درهماً أو قيمتها من 
الذهب) . 

يعن : لا يعطي من سهم الفقراء والمساكين غي» ولا حلاف في هذا بين 
أهل العلم » وذلك لأن الله حعلها للفقراء والمساكين » والغيئ غير داحل فيهم . 
وقد قال البي مُق معاذ : «أعلمهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فترد في 


فقرائهم 0 
ولأن أذ الغ منها يمنع وصوها إلى أهلهاء ويخل بحكمة وجوبهاء وهو 
إغناء الفقراء بها . 


)١(‏ أحرجه ابو داود في سننه )١58-0(‏ ۲: 1177 كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (101) ۳: ٤٦‏ كتاب الركاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للبي ل 
وأخرحه النسائي في ستنه (1115؟) 0: ٠١۷‏ كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم. : 
وأخرجه أحمد في مسنده )۲۳۳٠۰(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) سبق تخريجه ص: 0. ش 


۳۸ 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


واخختلفت الرواية عن أحمد في الغنى المانع من أحذ الزكاة » فالمشهور عنه : أنه 
نلك دي درا ار خا التي ار ورد ا عل نه الكناية على 
الدوام من كسب أو تحارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من العروض أو 
الحبوب أو السائمةأو العقار ما لا تحصل به الكفاية م يكن غنياً وإن جلت نطب 
هذا الظاهر من مذلهبه . ْ 

والأصل في هذا ما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله #8 رم سال 
وا يقي »ديرم الثيانة ومساته ق رة دوا ار حرا ار وا 
فقيل :“يا :سول الله ها الع قال خرو درج از امن اللي" 
رواه الخمسة » وزاد أبو داود وابن ماحة والتزمذي : «فقال رحل لسفيان : إن 
شعبة لا يدث عن حكيم بن حبير» فقال سفيان : حدثناه زبيد عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» » وقال علي وعبد الله مثل ذلك . 

والرواية الثانية : أن الغنى ما تحصل به الكفاية » فإذا لم يكن محتاحا حرمت 
عليه الصدقة » وإن لم يملك شيئاء وإن كان محتناحا حلت له الصدقة وإن ملك 
نصباً» والأثمان وغيرها في هذا سواء» وهنا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب 
العكبري » وهو الصحيح عندي ؛ لأن النبي يوه قال لقبيصة بن المحارق : «لا تحل 
الصدقة إلا لأحد ثلاثة : رحل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من كوي اجى سن 
قومه :قد أضايت فلاا فة قلت له للسالة حى يعن قواما مق غ أو 
اد بن حه رو اعد ومسل 

فمد إباحة المسألة إلى وحود إصابة القوام أو السداد . 


. كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدئة وحد الغني‎ ١ :۲ )۱1۲9 أخحرحه ابو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الزكاة » باب ما جاء من تل له الزكاة‎ 4٠ :۳ )10٠.( وأخرحه الرمذي ف جامعه‎ 
. كتاب: الركاة » حد الغ‎ ٩۷ :© وأخرحه النسائي في ستنه (051؟)‎ 
. كتاب الزكاة » باب من سأل عن ظهر غنى‎ 084 :١ )۱۸٤١( وأخرحه أبن ماحة في سنته‎ 
.۳۸۸ :۱ )75010/0( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه )٠١44(‏ ۲: ۷۲۲ كتاب الزكاة » باب من تحل له المسألة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (585 )١6‏ طبعة إحياء التراث. 


۳۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن الحاحة هي الفقر والغنى ضدهاء فمن كان محتاحاً فهو فقير يدحل في 
عموم النص » ومن استغنى دحل في عموم النصوص الحرمة » والحديث الأول فيه 
ضعف » ويجوز أن تحرم المسألة ولا يحرم أحذ الصدقة إذا حاءته من غير مسألة » 
فإن المذكور فيه تحريم المسألة فيقتصر عليه . 

مسألة : : رولا تعطى إلا في الشمانية الأصناف التي سم ال . 

يعني قول الله تعالی : لإإنمًا الات ْعَاءِوَلْمَسَاكِنِ وَالْمَاِينَ عليه 
والمولَة لوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السّبيل» [التوبة :10] . 
وقد ذكرهم الخرقي تي موضع آخر» فيؤحر شرحهم إليه . 

عي ا AES‏ 
فتاه رحل فقال : أعطيئ من الصدقة » فقال له رسول الله وي : إن الله لم يرض 
لكر ا سات ل كر يا هو فجزأها ثمانية أحزاء» فإن 
كنت من تلك الأحزاء أعطيتك حقك»”" رواه أبو ارد وراك الع واي 

مساألة : (إلا أن يعولى الرجل إخراجها بنفسه'” , فيسقط العامل) . 

أما إذا تولى الرحل إحراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها؛ لأنه غا 
يأحذ أجراً لعمله » فإذا لم يعمل فيها شيا فلا حق له فيسقط » وييقى سبعة 
أصناف » إن وحد جميعهم أعطاهم » وإن وجحد بعضهم اكتفى بعطيتهم » وان 
أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع حاز أيضاً . 

مسألة : (وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى) . 

المشهور عن أحمد جواز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية › 
ويجوز أن يعطيها شحصاً واحداء وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس . 

وعن أحمد : يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموحودين من 
الأصئاف السبعة”" الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء؛ ثم حصة كل صنف 


)1( رح أو ترد ی ست( YOY.‏ : ۷ كتاب الزكاة ء باب من يعطى من الصلئّة وحد الغ . 


[فة في للغيي: الم ۲: 0۹. 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وحد منهم ثلاثة أو أكثرء فإن لم يجد 
إلا واحداً صرف حصة ذلك الصنف إليه » وهو اخثيار أبي بكر ؛ لأن الله تعالى 
جعل الصدقة لجميعهم وشرك بينهم فيهاء فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل 
ان : 

ووحه الرواية الأولى وهي أصحء قول البي ق لمعاذ : «أعلمهم أن عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم فنزد في فقرائهم»'" فأخبر أنه مأمور برد جماتها في 
الفقراء» وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم» ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في 
صنف ثان سوى الفقراء» وهم المؤلفة قلوبهم : الأقرع بن حابس » وعيينة بن 
حصن » وعلقمة بن علاثة . وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة الي بعث بها إليه علي 
من اليمن » وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة » ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف 
آخخر ؛ لقوله لقييصة بن المحارق حين تحمل حمالة » فأنى النبي 5 يسأله فقال : 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» » وف حديث سلمة بن صخر 
البياضي : «أنه أمر له بصدقة قومه»”” » ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم 
جز دفعها إلى واحد . 

ولأنها لا يجب دفعها إذا أحذها الساعي » فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها 
. امالك كما لو لم يجد إلا صئفاً واحدا . 

ولأنه لا يحب عليه تعميم كل صنف منها بهاء فجاز الاقتصار على واحد 
كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم . 

ويخرج على هذين لمعنيين الخمس » فإنه يجب على الإمام تفريقه على جميع 
مستحقيه واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاة» والآية أريد بها بيان الأصناف 
الذين يجوز دفع الزكاة إليهم دون غيرهم . 
(۱) سبق تخريجه ص: .٥‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤٤(‏ ۱۰) ۲: ۷۲۲ كتاب الزكاةء باب من تحل له المسألة. 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه (۲۲۱۲) ۲: 70 كتاب الطلاق » باب في الظهار. 


وأخرجه الرمذي فی حامعه (۳۲۹۹) ه: ٤٠١١‏ كتاب فسير القرآن» باب ومن سورة انحادلة. 
وأحرجه ابن ماحة في ستنه 1١ :١ )۲١٠1۲(‏ كتاب الطلاق » باب الظهار. 


٤١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فإن المستحب دفعها إلى جميع الأصناف أو إلى من أمكن منهم ؛ 
لأنه يخرج بذلك من الخلاف » ويحصل الإجزاء يقيناً فكان أولى . 
فصل 

وقول المخرقي : "إذا لم يخرحه إلى الغنى" يعن به الغنى المانع من أخحذ الزكاة 
وقد ذكرناه » وظاهر قوله أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى » والمذهب : أنه يجوز 
أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة » نص عليه أحمد في مواضع وذكره أصحابه› 
فيتعين حمل كلام الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى ؛ لأن 
الغنى لو كان سابقاً منع » فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح . 

مسألة : (ولا تخرج الصدقة"" من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة) . 

اذهب : على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر› 
واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدهاء وقال سعيد: حدثنا سفيان عن 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل : «من أخمرج من 
مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه » . 

والأصل في ذلك قول البي غ4 لمعاذ : «أخبرهم أن عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » » وهذا يختص بفقراء بلدهم» ولا بعث معاذ الصدقة 
من اليمن إلى عمر أنكر ذلك عمر وقال : « لم أبعنك حابي حراج ولا أحذ 
حزية » ولكن بعثقك لتأحذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم » فقال معاذ: ما 
بعثت إليك بشيء وأنا أحد أحدا يأخذه من»”' رواه أبو عبيد في الأموال . 

ولأن المقصود إغناء الفقراء بهاء فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك 
البلد عتاجين . 


.٥٣١ :۲ في الغئي: ولا يجوز نقل الصدئة‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ۷: ٩‏ كتاب الصدقات » باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدغم 
وفي بلدهم من يستحقها. ‏ 

(9) سبق تخريجه ص 0.9 

)٤(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال )١1311(‏ 7ه باب مُسم الصدئة في بلدها وحملها إلى بلد سواه... 


۲ 
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إذا ثبت هذا فإن حالف ونقلها أحزأته في قول أكثر أهل العلم» قال 
القاضي : وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك» ولم أحد عنه نصا في هذه المسألة » 
وحكى أبو المخنطاب فيها روايتين : 

إحداهما : تحزئه واحتارها ؛ لأنه دفع احق إلى مستحقه فيرئ منه كالدين 
وكما لو فرقها ف بلدها . ١‏ 

والأحری : لا تحرئه احتارها ابن حامد ؛ اق ةن روا 
بدفعها إليه » أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف . 

فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها حاز نقلهاء نص عليه أحمد فقال: قد 
تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فقراء» أو كان منها فضل عن حاجتهم » وقال 
أيضاً : ولا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهمء 
لكن الذي كان يجيء إلى المدينة » إلى الني غ وأبي بكر وعمر من الصدقة, إنغا 
كان عن فضل منهم يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم . 

مسألة : (وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم الحول من رقت 
ملكه الأول) . ٠‏ 

أما إذا باع نصاباً للزكاة مما يعتبر فيه الحول يجنسه ؛ كالإبل بالإبل» والغنم 
بالغنم » أو الذهب بالذهب » أو الفضة بالفضة › لم ينقطع الحول وبني حول الثاني 
على حول الأول ؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول» فبيي حول بدله من 
جنسه على حوله كالعروض والأثمان . 

مسألة : : (وكذلك إن أبدل”" عشرين مثقالاً ممائتي درت ار ماق درت 
بعشرين متقالا لم تبطل الزكاة بانتقاها) . 

ا اا تمد شر حسف او كول و ا وات عر إلا 
الذهب بالفضة أو عروض التجارة » لكون الذهب والفضة كالمال الواحد ؛ إذ هما 
أروش الحنايات وقيم المتلفات » ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة . 


.٠٠٤ :۲ ف الأصل: باع. وما أبتتاه من للغي‎ )١( 


<۳ 
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وكذلك إذا اشترى عرضا للتحارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضاً 
بنصابء لم ينقطع الحول > لأن الزكاة تحب في قيمة العروض لا لي تفسهاء 
والقيمة هي الأثمان فكان جنساً واحداًء وإذا قلنا : إن الذهب والفضة لا يضم 
أحدهما إلى [صاحبه » لم ين حول أحدهما على حول الآحر؛ لأنهما مالان لا 
يضم أحدهما إلى]”' الآخرء فلم ين حوله على حوله كالجنسين من الماشية » وأما 
عروض التجارة فإن حوها يينى على حول الأثمان بكل حال . 

مسألة : رومن كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فراراً من 
الزكاة لم تسقط الزكاة عنم . 

قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير حنسه يقطع الحول ويستانف حولاً آخمر» 
فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه » سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من 
النصب » وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتتقيص لتسقط عنه الزكاة لم 
تسقط » وتؤوحذ الزكاة منه في آخمر الحول إذا كان إبداله إتلافه عند قرب 
الوحوب » ولو فعل ذلك في أول مسي ار 
للفرار » وقد دل على ما ذكرناه قوله تعالى : «إإنا بَلوْنَاهُمْ كما بوتا احا 
لحن إذ سمو مها بحن © ولا تون is‏ 
ربك وهم نَائمُون © فَأَصِبَّحَتْ ` كَالصرِيو» [القلم ٠ -١۷١‏ . فعاقبهم الله بذلك 
لفرارهم من الزكاة . 

ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقطء كمالو 
طلق امرأته ف مرض موته . 

ولأنه لما قصد قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبئه بنقيض قصده» كمن 
قتل موروثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع با حرمان » وإذا أتلفه لحاحته لم يقصد 
فاا فاا 


.٠۴٤ :۲ زيادة من للغني‎ )١( 


٤ 
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وإذا حال الحول أخرج الزكاة من حنس المال المبيع دون الموجود ؛ لأنه الذي 
وحبت الزكاة بسببه . ولولاه لم تحب في هذا زكاة . 

فإن م يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار» اتقطع الحول واستأنف بما استبدل ٠‏ 
به حولاً إن كان حلاً للزكاة » فن وجد بالثاني عيبا فرده أو باعه بشرط الخار ثم 
اسر انتانق رشا حولاً لزوال ملكه بالبيع» قلّ الزمان أو كثر . 

مسألة : (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال » فرّط أو م 
يفرط) . 

هذه المسألة تشتمل على ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن الزكاة تحب في الذمة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن 
إخخراجها من غير النصاب جائز » فلم تكن واجبة فيه » ك زكاة الفطر . 

ولأنها لو وحبت فيها لامتنع تصرف المالك فيه » ولتمكن للستحقون من 
إلزامه أداء الزكاة من عينه » أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه وأسقطت الزكاة 
بتلف النصاب من غير تفريط » كسقوط أرش الجحناية بتلف الجاني . 

والرواية الثانية : أنها تحب في العين» وهي أصح عندي ؛ ؛ لقول الي كا : 
«في أربعين شاة شاة» وقوله : «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بدالية أو 
نضح نصف العشر»”" وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" وهي للظرفية » 
وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة . 


.٠٠١ :۲ في الأصل: استدل وما أبتتاه من الغ‎ )١( 
كتاب الزكاةء باب ني زكاة السائمة.‎ 44 :7 )۱٥۷۲( أخرحه أبو داود في سننه‎ )۲( 
كتاب الزكاةء باب ما حاء في زكاة الإبل والغنم.‎ ١۷ :۳ )171( وأخرجه الرمذي في جامعه‎ 
١ كتاب الزكاة » باب صائة الغنم‎ 01/4 :١ )١801/( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ويالماء‎ ٠٤١ :7 )١417( (؟) أخرجه البخخاري في صحيحه‎ 


الجاري . 
وأخرجه الترمذي في حامعه (.14) ۳: ۴۲ كناب الزكاة» باب ما حاء لي الصدمة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره . 
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فصل 

وفائدة الخلاف على ما ذكره القاضي وصاحب المغينٍ وغيرهما من 
أصحابنا » أنها إذا تعلقت بالذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وحب 
عليه زكاة الحولين » ولا تنقض عنه الزكاة في الول الفاني » وكذلك إذا كان 
أكثرمن نصاب لم تنقص ال زكاة » وإن مضى عليه أحوال» فلو كان عنده أربعون 
شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وحب عليه ثلاث شياه» وإن كانت 
مائة دينار» فعليه سبعة دنانير ونصف ؛ لأن الزكاة وحبت في ذمته فلم يؤثر في 
تنقيص النصاب » لكن إن م يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه » احتمل أن تسقط 
الزكاة في قدرها ؛ لأن الدين يمنع وحوب الزكاة . 

وقال ابن عقيل : لا تسقط الزكاة بهذا حال ؛ لأن الشيء لا يسقط نفسه 
وقد يسقط غيره » بدليل أن تغير الماء بالنجاسة في محلها لا يعنع صحة طهارتها 
وإزالتها به » ونع إزالة نجاسة غيرهاء والأول أولى ؛ لأن الزكاة الثانية غير الأولى . 

وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالعين » وكان النصاب مما تحب الزكاة في عينه › 
فحال عليه أحوال لم تود زكاتهاء تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب 
بقدرهاء فإن كان نصاباً لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الول الأول ؛ لأن 
التصاب نقص فيه » وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول»؛ 
وعليه زكاة ما بقي » وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة عنه . 

وقال الخرقي : فائدة وحوبها في الذمة» أنها لا تسقط بتلف المال بعد تمام 
الحول » فرط المالك أو لم يفرط . وقال القاضي : ليس هذا من فوائدها ؛ لأن قولنا 
لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط » لا فرق فيه بين قولنا أنها تتعلق بالعين أو 
بالذمة وما ذكره القاضي أيضاً لا يستقيم على مذهبنا ؛ لأنه قد فسر معنى تعلقها 
بالعين في مواضع عدة من اجرد وقال : هو كتعلق حق لمحي عليه برقبة العبد 
الحاني » لا بمعنى أن الفقراء قد ملكوا جزءاً من النصاب » ويدل على صحة تفسيره 
أيضا أشياء : 


a 
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منها : أنه جوز للمالك إخحراج الزكاة من غير النصاب بغير رضا نائب 
المستحقين المعينين وهو الساعي » وإذا نما النصاب بعد وجحوب الزكاة فيه يكون 
جميع النماء للمالك دون مستحقي الزكاة» وإذا أتلف المالك جميع النصاب بعد 
وحوب الزكاة فيه لم يلزمه إلا ما وحب فيه من الحيوان لا قيمته وأنه يصح 
تصرف امالك في جميع ما تعلقت الزكاة بعينه قبل إخراحها بسائر التصرفات 
كالبيع والرهن واهبة والأكل وغير ذلك وتكون الزكاة عليه 

اموس وروي البو ورور ارو لارام 
يجزئه عن الزكاة . 

كل هذه الأحكام لا فرق فيها بين قولنا إنها تتعلق بالعين أو بالذمة» ولو 
كان خلا بالق هع أن الفقراء قد ملكوا جرا مان التضاب» ل يجو حراج 
ل ا ا و 

مستحقو الزكاة نماء ما ملكوه من النصاب » ولكان يلزم المالك قيمة ما أتلفه من 

يوان ال ر اة لا له لان نيوان يضمن بالقيمة لا بالكل رل يضح صرت رب 
امال في جميع المال بعد وحوب الزكاة فيه إلا برضى المستحقين للزكاة أو نائبهم ؛ 
لأنه تصرف فيما ملكوه ولسقطت عنه الزكاة بدفع جميع النصاب إلى الفقراء بغير 
نية الزكاة فاتضح بهذه الأحكام أنه لا يملك مستحقو الزكاة جزءا من النصاب » 
وأن جميعه ملك لربهء وإذا كان جميعه ملكا له فكيف يتصور نقصان التصاب 
بتعلقها بالعين وإذا لم ينقص وحبت زكاة العام الثاني ؟ وقد نص أحمد رضي الله 
عنه فيمن ملك حمسا من الإبل فحال عليها حولان » أن عليه شاتين» ولا فرق بين 
. المسألتين وقد تكلف القاضي الفرق في اجرد فقال : إن زكاة الإبل لم تتعلق بجزء 
من الإبل » وإنما وحبت الشاة إلا أن عين الإبل مرتهنة بها وتعلق حق المرتهن لا 
ينع وحوب الزكاة في المال فلهذا وحبت زكاة العام الثاني ويفارق الغدم ؛ لأن 
زكاتها تتعلق بجزء منها فينقص النصاب . 

فيا لله العجب إن كان يعن بتعلقها بجزء من الغنم » أن الفقراء قد ملكوا 
جزعاً من الغنم وزال ملك المالك فهو قد صرح ببطلان ذلك وقال : ليس معناه 


¥ 
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هذا وإنما هو كتعلق حق ابح عليه برقبة الجاني » فإذا كان هذا معناه فهو الذي 
ذكره في زكاة الإبل وأن العين مرتهنة بقدر الزكاة » فإذن لا فرق بين المسألتين في 
أن التعلق فيهما.معنى واحد وهو كتعلق حق لمحن عليه برقبة الجاني لا غير وذلك 
لا ينقص به النصاب وإذا لم تنقص وحبت زكة العام الثاني وإنما لم يوحب أحمد 
زكاة العام الثاني في الغنم في المسألة ال احتج بها القاضي بناء على قوله في إحدى 
الروايتين : إن الدين بمنع وحوب الزكاة ؛ لأن زكاة العام الأول صارت ديناً على 
رب الال فمنعت وحوب زكاة العام الثاني وأوجب زكاة العام الشاني من الإبل 
بناء على قوله في الرواية الأحرى : إن الدين لا ينع وحوب الزكاة فيها فإيجاب 
زكاة العام الثاني في المسألتين ينب على الروايتين في منع الدين وحوب الزكاة فمتى 
قلنا يمنع لم تحب زكاة العام الثاني سواء قلنا : إن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة . 
ومتى قلنا : لا يمنع وحبت زكاة كل عام تتكرر على النصاب سواء قلنا إن الزكاة 
تتعلق بالعين أو بالذمة فهذا تخريج الروايات على الوحه الصحيح . 

وأما فائدة تعلقها بالعين وبالذمة فأنا أذكرها إن شاء الله تعالى وهو من 
وحوه : 

أحدها : إذا رهن ماشية وقلنا تحب فيها الزكاة فإن قلنا : إنها تتعلق بالعين 
كان لرب الال إخراجها من العين من غير رضى المرتهن سواء كان للراهن مال 
غير المرهون أو لم يكن كما قلنا في العبد المرهون إذا حنى يقدم حق اي عليه على 
حق المرتهن لتعلق حق انحن عليه بعين العبد ولا يلزم الراهن إخراج الزكاة من غير 
المرهون كما لا يلزمه أن يفدي العبد المرهون إذا جنى . 

وإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وكان للمالك مال غير المرهون لزمه إخراج 
زكاة المرهون منه ولم يكن له إخراجها من المرهون إلا برضى المرتهن لتعلق حق 
المرتهن بالرهن وتعلق الزكاة بالذمة . 

وإن لم يكن للراهن مال غير المرهون وحب إخراج زكاته منه أيضاً . ذكره 
الخرقي مع احتياره أن الزكاة تحب في الذمة» وفقه ذلك : أن الزكاة أقوى من 
الدين بدليل أنه يمنع وحوبها فوحب تقديمها عليه حال الاضطرار كنفقة العيال 


۸ 
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والأقارب » يحقق ذلك : أن الزكاة شرعت لحاحة الفقراء ولهذا شرعت مكررة 
بتكرر الأحوال لأحل تكرار الحاحات » وما شرع للحاحة يقدم على الدين ولا 
يجوز تأحيره ؛ لأن في تأخصيره ضرراً على امحتاجين وفواناً للمصلحة الي شرع 
الحكم لأحلها وصار كنفقة العيال والأقارب لما شرعت للحاحة لم يجز تأخيرها 
ووحب تقديمها على الدين كذلك ههنا . 

الفائدة الثانية : إذا مات رب المال وعليه دين وزكاة وتركته لا تفي باللجميع » 
فقد نص أحمد على أنه يتبحاص الفقراء وأصحاب الديون ولا يكون ذلك إلا إذا 
قلنا أنها تتعلق بالذمة فإنهم يتحاصون بقدر حقوقهم ؛ لأن محل الحقين واحد وهو 
الذمة . 

وكذا قال القاضي في اجرد لما ذكر هذه الرواية قال: هي محمولة على أن 
الزكاة تتعلق بالذمة » وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين قدمناها على الدين ولم يحاص 
الفقراء أصحاب الديون كما لو كان عليه دين لجماعة وماله مرهون بدين أحدهم 
فإنه يقدم دين المرتهن لتعلق حقه بعين المال وكذلك إذا حنى ولا مال له غيره 
وعليه دين فإنه يقدم حق الح عليه لتعلق حقه بعين العبد فكذلك ههنا . 

الحكم الثاني : أن الزكاة تحب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم 
يتمكن ؛ لقول البي غ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»”" فمفهومها 
وجوبها عليه إذا حال عليه الحول . 

ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه الحولانء وجبت عليه زكاة 
الحولين » ولا جوز وحوب فرضين لي نصاب واحد في حال واحدة . 

الحكم الثالث : أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرّط هذا المشهور 
عن أحمدء وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء 
سقطت الزكاة عنه » وإن تلف بعده لم تسقط ؛ لأنه تلف قبل محل الاستحقاق 


.۲۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۹۹ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


فيما إذا كان قبل التمكن فسقط كأرش الحناية بخلاف ما إذا تلف بعد التمكن فإنه 
يكن رطا 

والصحيح أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تحب ' 
على سبيل المواساة » فلا تحب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تحب 
عليه . 

ومعنى التفريط : أن يتمكن من إخراحهاء فلا يخرحهاء وإن لم يتمكن من 
إخراجها فليس .فرط » سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه» أو لكون 
الفرض لا يوحد في المال» ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب 
الشراء أو نحو ذلك . وإن قلنا بوحوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤهاء أداها 
وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه ؛ لأنه إذا لزم إنظاره 
بدين الآدمي المتعين » فبالزكاة الى هي حق الله أولى » وهذه الفائدة الثالثة . 


مسألة : (ومن رهن ماشية فحال عليها الحول» أدى منها إذا م يكن له 2 


مال يؤدي عنهاء والباقي رهن) . 

أما إذا رهن ماشية فحال الول وهي لي يد المرتهن وحبت زكاتها على 
الراهن ؛ لأن ملكه فيها تام فإن أمكنه أداؤها من غيرها وحبت ؛ لأن الزكاة من 
مؤنة الرهن » ومؤنة الرهن تلزم الراهن كنفقة النصاب ولا يخرحها من النصاب ؛ 
لأن حق المرتهن متعلق به تعلقاً منع تصرف الراهن فيه ؛ والزكاة لا يتعين إحراحها 
منه فلم يملك إخراجها منه كزكاة مال سواه وإن لم يكن له ما يؤدي منه سوى ش 
هذا الرهن » فلا يخلو من أن يكون له مال يمكن قضاء الدين منه» ويبقى بعد 
قضائه نصاب كامل » مثل أن تكون الماشية زائدة على النصاب قدرا يمكن قضاء 
الدين منه ويبقى النصاب» فإنه يخرج الزكاة من الماشية » ويقدم حق الزكاة على . 
حق المرتهن ؛ لأن المرتهن يرحع إلى بدل وهو استيفاء الدين» وحقوق الفقراء في 
الزكاة لا بدل لهاء وإن لم يكن له مال يقضي به الدين» ويبقى بعد قضائه نصاب 


كتاب الزكاة باب صلقة الغنم 


إحداهما : تحب الزكاة أيضاًء ولا يمنع الدين وحوب الزكاة في الأموال 
الظاهرة ‏ وهي المواشي والحبوب . قال أحمد : لآن الصدق لو جاء فوحد إبلاً 
وغنماً لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين ولكنه يزكيها والمال ليس 
كذلك» وهذا ظاهر كلام الخرقي ههنا ؛ لأن كلامه عام في كل ماشية » وذلك 
لأن وحوب الزكاة في الأموال الظاهرة اكد لظهورهاء وتعلق قلوب الفقراء بها 
لرؤيتهم إياها . 

ولان الحاحة إلى حفظها أشد: 

ولأن الساعي يتولى أذ الزكاة منها ولا يسأل عن دين صاحبها . 

والرواية الثانية : لا تحب الزكاة فيها ويعنع الدين وحوب الزكاة في الأموال 
كلها من الظاهرة والباطنة . وقال ابن أبي موسى : الصحيح من مذهبه أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة على كل حال؛ لأنه أحد نوعي الزكاة» فيمنع وحوبها 
كالنوع الآحر . 

ولأن المدين تحتاج » والصدقة إنما تحب على الأغنياء بقوله عليه السلام : 
«أمرت أن آذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم»'" وقوله : «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى»”" . 
وروی أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال : معت عثمان 
بن عفان يقول : «هذا شهر زكاتكم . فمن کان عليه دين فليؤده حتى تخرحوا 
زكاة أموالكم » ومن لم تكن عنده م تطلب منه حتى يأني بها طوعا . قال إبراهيم 
النحعي : أراه يعي شهر رمضان»”” . 


(۱) سبق تخريجه ص: 0. 

زهة ذكره البخاري في صحيحه معلقا : ٠‏ كناب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: تمن بعد وصية 
نوصي بها أو دين©. 
وأحرج نحوه البخاري في صحيحه (1711) ۲: 014 كتاب الزكاة » باب لا صلئّة إلا عن ظهر غنى . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۷۲١ :۲ )٠١ ٤۲(‏ كتاب الزكاة » ياب كراهة المسألة للناس . 

(۳) أخرحه مالك في للوطاً (11)-1: 7١5‏ كتاب الزكاة » باب الركاة في الدين . 
وأرحه أبو عبيد في الأموال ۳۹١ )١۲ ٤۷(‏ باب الصلدمة في التجارات والديون ... 


0۱ 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


باب زكاة الزمروع الثماس 


والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى :<9و أنه الررن مرا الشراي ق 
ریما ا حرا کم بن الأرْض [البقرة ]۲٠۷:‏ . والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله : 
رانين ن كيروك لدعب وَالْفِضّة ولا نوها في سبل اللو ارب ]. وقال : 
رانو حَقَهُ يَوْمَ حصّادو» [الأنعام :141 . قال ابن عباس : حقه» الزكاة 
المفروضة » وقال مرة : العشر ونصف العشر . 

وأما السنة فما روى حابر ل 8ه نال E‏ 
العشر » وفيما سقي بالسانية نصف العشر»”" رواه أحمد ومسلم . 

وعن ابن عمر أن النبي ي قال : يما سقت السماء ويون أو كان عفري 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر»” رواه الجماعة إلا مسلماًء لكن في 
لفظ النسائي وأبي داود وابن ماحة : « بعلاً» بدل «عثرياً» . 

وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واحبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
. قاله ابن المنذر وابن عبدالير. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (481) 7: ۷١‏ كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 
وأحرحه أحمد في مسنده (47617 )١‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه 54٠ :7 )١ ٤۱۲(‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء 
الحاري. 
وأخرحه أبو دلود في سننه ٠١۸ :۲ )١595(‏ كتاب الزكاة » باب صدئة الزرع . 
وأخرحه الزمذي لي جامعه (140) ۳: 77 كناب الزكاة؛ باب ما حاء في الصدمّة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره . 0 
وأحرحه النسائي في سننه ٤١ :٥ )۲٤۸۸(‏ كتاب الزكاة : باب ما يوحب العشر وما يوحب نصف العشر . 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه (18137) :١‏ اه كاب الركلة باب مته الزووع زمار 
وأحرحه أحمد فی مسنده (۲۱۷۸۹) :٥‏ 7176 


o 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وكل ما أخرج الله عز وجل من 
الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويدخر ويبلغ حمسة أوسق › ففيه العشر إذا 
كان سقيه من السماء أو السيوح , وإن كان نما يسقى بالدوالي والنواضح وما 
فيه الكلف فنصف العشر) . 

هذه المسألة تشتمل على أحكام : 

منها : أن الزكاة تحب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل والبقاء والييس من 
الحبوب والثمار» ما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه » سواء كان قوتا؛ كالحنطة 
والشعير والسلت والأرز والذرة والدحن» أو من القطنيات ؛ كالباقلاء والعدس 
والماش والحمص » أو من الأبازير ؛ كالكسفرة والكمون والكروياء أو البرور”” ؛ 
كبزر الكتان والقثاء» أو حب البقول ؛ كالرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس 

والح وبائر و 

وتحب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار ؛ كالتمر والزبيب والمشمش 
واللوز والفستق والبندق . ولا زكاة في سائر الفواكه ؛ كالخوخ والأحاص 
والكمثرى والتفاح والمشمش والئين والموز» ولا في الخضر ؛ كالقشاء والخيار 
والباذنحان واللفت”" والجزر . 

وقال ابن حامد : لا شيء في الأبازير ولا البزور ولا حب البقول» ولعله لا 
يوحب الزكاة إلا فيما كان قوتاً أو أدما ؛ لأن ما عداه لا نص فيه ولا هو في معنى 
المنصوص عليه » فييقى على النفي الأصلي . 

وعن أحمد : لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 

والسلت : نوع من الشعير ؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو 
في معن المنصوص عليه ولا الجمع عليه » فييقى على الأصل . 


س ا ا 
)١(‏ في الأصل: والبزور . وما أثبتناه من المغيني ۲: .٥ ٤۹‏ 
(۲) في الأصل: والللحم. وما أثبتناه من المغيٍ ۲: 45 5. 


or 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «إنما سن 
رسول الله َة الزكاة”" في الحنطة والشعير».والتمر والزبيب)'" رواه الدارقطي . 

ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع»› ولا هو في معناها في غلبة 
الاقتيات بهاء وكثرة نفعها ووحودها فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بهاء فيبقى 
ينا 

ووحه قول الخرقي عموم قوله عليه السلام : «فيما سقت السماء 
العشر » » وقوله لمعاذ : «حذ الحب من الحسب )0 يقتضي وجوب الزكاة في 
جميع ما تناوله » حرج منه ما لا يكال وما ليس بحب مفهوم قوله عليه السلام : 
«ليس في حب ولا تمر صدقة » حتى يبلغ خمسة أوسق» فدل هذا الحديث على 
انتفاء الزكاة ما لا توسيق فيه وهو مكيال » ففيما هو مكيل يبقى على العموم ؛ 
والدليل على انتفاء الزكاة ما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق . 

وروي عن علي أن النبي ب قال : «ليس في الخضروات صدقة”” رواه 
الدارقطئ . 

وروى الترمذي بإسناده عن معاذ «أنه كتب إلى النبي فا يسأله عن 
الخضروات وهي البقول فقال : ليس فيها شيء»” » وقال : يرويه الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف » والصحيح أنه عن موسى بن طلحة عن النبي عليه السلام 
مرسل . رواه الأثرم ف سننه وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به . 


)١(‏ في الأصل: الصدئة. وما أثبتناه من السئن. 

(۲) أخرحه الدارقطي في سننه )١(‏ ۲: 44 كتاب الزكاة » باب ليس في الكسر شيء. 

(۳) في الأصل: على النفي الأصلي. وما تناه من المغي ۲: .٠٠١‏ 

. ٤٥ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

(9) أخرحه أبو داود ف سننه ٠١۹ :۲ )١599(‏ كتاب الزكاة؛ باب صلتة الزرع. 

(1) أخرحه مسلم ف صحيحه (91/9) ٦۷٤:۲‏ كتاب الزكاة. ٠‏ 

(۷) أخرجه الدارقطين في سننه )١(‏ ۲: 44 كتاب الزكاةء باب ليس في النضروات صدفة. 

(۸) أخرجه الرمذي في جامعه (1۳۸) ۳: ٠۰‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء قي زكاة الخضروات. 


o٤ 


وقال موسى بن طلحة : حاء الأثر عن رسول الله وي في حمسة أشياء : 
الشعير والحنطة والسلت والزبيب والتمر» وما سوى ذلك ما أرجت الأرض فلا 
عشر فيه . وقال : إن معاذاً لم يأحذ من الخضر صدقة . 

الحكم الثاني : أن الزكاة لا تحب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 
حمسة أوسق . هذا قول أكثر أهل العلم ؛ لقول البي ب : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة)'" . 

ولأنه مال تحب فيه الصدقة » فلم تحب في يسيره كسائر الأموال الزكاتية وإنما 

لم يعتبر الحول ؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا يبقائه . واعتبر الحول في غيره ؛ 
لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال والنصاب اعتير ليبلغ حداً يحتمل المواساة 
منه . فلهذا اعتبر فيه » يحققه : أن الصدقة إنما تحب على الأغنياء كما قد ذكرناه فيما 
تقدم » ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية . 

وتعتبر الخمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب » والجفاف في الثمارء فلو 
كان له“ عشرة أوسق عنباً» لا يجيء منها خمسة أوسق زبياً لم يجب عليه شيء؛ 
لأنه حال وجوب الإخراج منه » فاعتبر النصاب بحاله . 

وروی الأثرم عنه : أنه يعتبر نصاب النخخل والكرم عنباً ورطباً» ويؤحذ منه 
مثل عشر الرطب تمراً» احتاره أبو بكرء وهذا محمول على أنه أراد : يؤخذ عشر 
ما يجيء منه من التمر إذا بلغ رطبها خمسة أوسق ؛ لأن إيجاب قدر عشر الرطب 
من التمر إيجاب لأكثر من العشر» وذلك يخالف النص والإجماع فلا يجوز أن 
يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام . 

الحكم الثالث : أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة ؛ كالذي يشرب من 
السماء والأنهار » وما يشرب بعروقه » وهو الذي يغرس ني أرض ماؤها قريب من 
وحههاء فتصل إلى عروق الشجر فيستغني عن سقي » وكذلك ما كانت عروقه 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۹۰) ۲: 074 كتاب ا زكاة» باب ليس فيما دون مس ذود صلحّة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (91/9) ۲: 1۷۳ كتاب الزكاة. 
(۲) زيادة من للغني ۲: 4 08. 


oo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


تصل إلى نهر أو ساقية » ونصف العشر فيما سقي بالمون كالدوالي والنواضح لا 
نعلم في هذا خلافاً . 

والأصل فيه قول النبي وكا «فيما سقت المسماء العيون أو كان ريا 
العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر »" رو المماعة إلا سا 

قال أبو عبيد : الغثري : ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدي.. وقال 
القاضي : هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر في سواقي تشق 
له فإذا احتمع سقي منه واشتقاقه من العاثور وهو الساقية اليّ يجري فيها الماء؛ 
لأنها يعثر من يمر بها . 

ولي رواية أحمد ومسلم “لز رفاسي بات سف اليه 0 
والسواني : النواضح » وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض 

وفي الجملة : كل ما سقي بكلفة ومؤنة» من دالية أو سانية أو دولاب أو 
تابور ولي لقي ثليه الست العو را ياي بجر aS‏ 
روينا من الخبر . 

ولأن للكلفة تأوا في إسقاط الزكاة جملة بدليل العلوفة فبأن توثر في تخفيفها 
أو ) | 
ولأن الزكاة إنما تحب في المال النامي » وللكلفة تأثير في تقليل النماء . فأثرت 
في تقليل الواحب فيهاء ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة ؛ لأن 
المؤنة تقل ؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام» وكذلك لا 
يؤثر احتياحها إلى ساق يسقيهاء ويحول الماء في نواحيها؛ لأن ذلك لا بد منه في 
كل سقي بكلفة”” فهو زيادة على المؤنة في التنقيص فجرى بحرى حرث الأرض . 

مسألة : (والوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي) ٠.‏ 


.٥۲ سبق تخريجه ص:‎ :)١( 
.03 سبق خریجه ص:‎ )۲( 
.088 :۲ في الأصل: مكلفة. وما أنبتناه من الشرح الكبير ۲: 077 ووردت في للْغي: يكلفه وهو تصحّيف‎ )۳( 


كه 


كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والشمار 


أما كون الوسق ستون صاعاً فلا حلاف فيه . قال ابن المنذر : هو قول كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد روى الأثرم عن سلمة بن صخر عن النبي ويك 
قال : «الوسق ستون صاطا 0 

وأما كون الصاع حمسة أرطال وثلثاً ففيه احتلاف» فيكون ميلغ الخمسة 
أوسى ثلاقالة ماع وعو البق وستمالة رظل العراقي : والرطل اعراق هاده 
ومانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» ووزنه بالمثائيل تسعون مفقالاًء ثم 
زيد في الرطل مثقال آخرء وهو درهم وثلاثة أسباع » فصار إحدى وتسعين 
مثقالاً » وكملت زنته بالدراهم مائة وثلاثين درهما » والاعتبار بالأول قبل الزيادة . 

والنصاب معتبر بالكيل » فإن الأوساق مكيلة » وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط 
وتنقل» ولذلك تعلق وحوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات» والمكيلات 
تختلف في الوزن » فمنها الثقيل ؛ كالحنطة والعدس » ومنها الخفيف ؛ كالشعير 
والذرة » ومنها المتوسط . 

مسألة : (والأرض أرضان صلح وعنوة) . 

الأرض قسمان : صلح وعنوة . 

فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون عنها خراجا 
معلوماً فهذه الأرض ملك لأربابهاء وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا 
سقط عنهم وهم بيعها وهبتها ورهنها ؛ لأنها ملك لهم » وكذلك إن صالحوا على 
أداء شيء غير موظف على الأرض » وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها؛ كأهل 
المدينة وشبههاء فهذه ملك لأربابها لا حراج عليهاء ولمم التصرف فيها كيف 
شاؤوا. 

والثاني تامع عر وبي أحلي عنها أهلها بالسيف ولم تقسم بين 
الغانمين الواالجو ا و 


فى أتترجه أحمد في مسنده (۲. 4 ۴. عن أبي سعيد » كلفظ للؤلف. 
وأخرجه أبو دود قي ستنه )١985(‏ ۲ :6 كتاب ال کا باب ما تحب فيه الزكاة» عن أبي سید بلفظ: 
لوست ستون تتوماً ) . وَل أره عن سلمة ين صخر. 


لاه 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


كل عام يكون أحرة لها وتقر ف أيدي أزيايها ما داموا يوون خراحهاء سواء 
كانوا مسلمين أو من أهل الذمة . ولا يسقط خراحها بإسلام أربابها ولا بانتقاها 
إلى مسلم ؛ لأنه .منزلة أحرتها ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين الغافين إلا 
خيبر فإن رسول الله فلا قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا حراج عليه » وسائر ما 
فتح عنوة تما فتحه عمر ومن بعده ؛ كأرض الشام ومصر والعراق وغيرها لم يقسم 
منه شيء» فروى أبو عبيد في الأموال : «أن عمر رضي الله عنه قدم الحابية فأراد 
0 بين المسلمين » فقال له معاذ : وا لله إذن ليكونن ما تكره» إنك إن 
قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم » ثم يدون فيصير ذلك إلى الرحل 

الواحد أو الرأة ء ‏ م تي من بعلحم قوم يسدون من الإسلام مسلا وهم لا يدون 
شيا » فانظر أمرأ ي يسع أوهم وآخرهم » فصار عمر إلى قول معاذم” 

قال القاضي : ولم ينقل عن النبي وق ولا عن أحد من الصحابة أنه قسم 
أزضاً عنوة إلا حيبر . 

قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح وأرض العنوة » ومن أين هي وإلى 
أن نشي وثال : أرض اع عنرة إلا نين ورجا أعر» وقال : ما دون التهر 
e‏ فتح المسلمون السواد عنوة » إلا ما كان منه صلحا 
وهي أرض الحيرة وأرض مانقيا وأرض بني صلوبا والليس . 

وهذا الذي ذكرناه في الأرض المغلة » أما المساكن فلا بأس بحيازتها وبيعها 
وشرائها وسكناها . قال أبو عبيد: ماعلمنا أحداً كره ذلك» وقد اقكسمت 
الكوفة حططا في زمن عمر بن الخطاب يإذنه والبصرة » وسكنهما أصحاب رسول 
الله ف » وكذلك الشام ومصر وغيرهما من البلدان » فما عاب ذلك أحد ولا 
أنكره . 

مسألة : (فما كان من الصلح ففيه الصدقة) 


() 


)١(‏ أخرجه أب عبيد في الأموال 7١ )١١۲(‏ كتاب فتوح الأرضين صلحا وستنها وأحكامها » باب تح الأرض 
توحذ عنوة... 53 
(۲) في الأصل: إلى. وما أبتناه من الغ 7: 041. 


0۸ 


يعن : ما صو حوا على أن ملكه لأهله ولنا عليهم خراج معلوم » فهذا الخراج 
في حكم الجزية . متى أسلموا سقط عنهم» وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليها 
حراج » وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كأرض المدينة » فهي ملك فم لا 
حراج عليها ولا شيء . 

أما الزكاة فهي واحبة على كل مسلم» ولا حلاف في وحوب العشر لي 
الخارج من هذه الأرض . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم » وأن أحكامهم 
أحكام المسلمين » وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . 

مسألة : (وما كان عنوة أدى عنها الخراج » وزكى ما بقي إذا كان مسة 
أوسق , وكان لمسلم) . 

يدي : ا فح عترة ووفت غلى للسلمين وضرب لبهم خراج معدو + فإنه 
يؤدي الخراج من غلته » وينظر في باقيها . فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان 
لسلم» وإن .لم يلغ نصابا أو بلغ نصاباً و لم يكن لمسلم فلا زكاة فيه » فإن الزكاة 
لا تحب على غير المسلمين . وكذلك الحكم في كل أرض خراحية ؛ لعموم قوله 
تعالى : ریما أخرجنا کم من الأرض#» [البقرة :77177 » وقول البي وي : «فيما 
قت السماء العشرع!' واغيرقتما من عطؤمات الأخبار: 

ولأن الخراج والعشر حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما 
على المسلم . فجاز اجتماعهما ؛ كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . 

وقول الخرقي : وكان لمسلم يعن : أن الزكاة لا تحب على صاحب الأرض 
إذا لم يكن مسلماء وليس عليه في أرضه سوى الخراج . قال أحمد : ليس في أرض 
أهل الذمة صدقة » إغا قال الله : لإصدقة تَطَهرهُم وت ركيم بها [النوبة ]٠١٠:‏ 
فأي طهرة للمش ركين ؟ . 


.40 سبق تخرييجه ص:‎ )١( 
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الواضح في شرح مختصر المخرقي 


مسألة : (وتضم الحنطة إلى الشعير فتركى إذا كانت خمسة أوسق» 
وكذلك القظنيات , وكذلك الذهب والفضة . وعن أبي عبد الله رواية 
أخرى : أنه لا تضم ويخرج من كل صنف إن كان منصباً للزكاة) . 

القطنيات بكسر القاف جمع قطنية » ويجمع أيضاً على قطاني . قال أبو عبيد : 
هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجابان والجلجلان يعي 
السمسم » وزاد غيره : الدحن واللوبيا والفول والماش . وسميت قطنية "فعلية" من 
طن يفطن في البت أي : يمكث فيه . 

ولا حلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى 
حنس آحر في تكميل النصاب . فالماشية ثلائة أحناس : الإبل والبقر والغنمء لا 
يضم حنس منها إلى الآخرء والثمار لا يضم حنس إلى غيره » فلا يضم التمر إلى 
الزبيب » ولا إلى اللوز والفستق والبندق » ولا يضم شيء من هذه إلى غيره» ولا 
تضم الأثمان إلى شيء من السائمة » ولا من الحبوب والثمار. 

ولا حلاف بينهم في أن أنواع الأحناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال 
النصاب » ولا نعلم بينهم أيضاً حلاف في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان 
إليها . 

واختلفوا في ضم الحبوب”" بعضها إلى بعض» وف ضم أحد النقدين إلى 
الآحر فروي عن أحمد في الحبوب ثلاث روايات : 

إحداهن : لا يضم حنس منها إلى غيره » ويعتبر النصاب في كل جنس منها 
منفردا ؛ لأنها أحناس فاعتير النصاب تي كل حنس منها منفرداً كالثمار والمواشي . 

والرواية الثانية : أن الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في كمال النصاب» 
احتارها أبو بكر ؛ لأن البي غ قال : «لا زكاة في حب ولا مر حتى يبلغ خمسة 


أوسق»'") مفهومه : وحوب الزكاة فيه إذا بلغ ممسة أوسق . 


(۱) زيادة من لفن ۲: 555. 
(۲) سبق تخريجه ص: .٥٤‏ 


ولأنها تتفق ف النصاب وقدر المحرج والمنبت » فوحب ضم بعضها إلى بعض 
كأنواع الجنس » وهذا الدليل منتقض بالثمار. 

والرواية الثالفة : أن الحنطة تضم إلى الشعيرء وتضم القطنيات بعضها إلى 
بعض » وهذا الذي نقله الخرقي قال القاضي : وهذا هو الصحيح ؛ لأن هذا كله 
مقتات » فيضم بعضه"”" إلى بعض كأنواع الحنطة . 

والرواية الأولى أولى ؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى 
بعض ؛ كالثمار . ولا يصح القياس على أنواع الجنس ؛ لأن أنواع الجنس كلها 
جنس واحد يحرم التفاضل فيهاء ويثبت حكم الجنس في جميعهاء بخلاف 
الأحناس » وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم» ولا بوصف غير 
معتير . ثم هو باطل بالثمر ؛ فإنها تتفق فيما ذكر ولا يضم بعضها إلى بعض . 

ولأن الأصل عدم الوحوب . فما لم يرد بالإيجاب نص أو إجماع أو معناهما 
لا يثبت الإيجاب . 

ولا حلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العلس ؛ لأنه نوع منهاء وعلى 
قياسه السلت يضم إلى الشعير ؛ لأنه منه . 

وقد ذكر الخرقي في ضم الذهب إلى الفضة روايتين as‏ 
يضم أحدهما إلى الآخخر مع اختياره الضم في الحبوب ؛ لاختلاف نصابهما واتفاق 
بعالب ب 

ومتى قلنا بالضم فإن الزكاة توحذ من كل حنس على قدر ما يخصه. ولا 
يؤحذ من جنس عن غيره » فإنا إذا قلنا في أنواع الجنس : يؤخذ من كل نوع ما 
يخصه فأولى أن يعتبر ذلك في الأحناس المختلفة مع تفاوت مقاصدهاء إلا الذعب 
والفضة » فإن في إخراج أحدهما عن الآخخر روايتين . 


.08 4 في الأصل: بعضها. وما أنبتناه من للغني ؟1:‎ )١( 
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الواضح في شرح عتتصر الخرقي 


باب ركاة الدهب و الفضت 


وهي واحبة بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : وَالذِينَ يكترون اللَحَّب واليضة ولا نوها في 


سبيل الله برهم بعذاب أليم» [التوبة :74 » والآية الأحرى » ولا يتوعد بهذه 
العقوبة إلا على ترك الواحب . 

وأما السنة؛ فما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ك : «مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يودي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم »› فتكوى بها جنبه وجبهته وظهره › 
كلما بردت أُعيدت له » في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد)'" أخرحه مسلم. ٠‏ ش 

وروى أحمد والبخاري من حديث أنس «وقٍ لق ربع العنشرء فإن لم يكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءً ربُهام'" والرقة هي الدراهم 
للشووية”. ْ 

وقال البي مُق : «ليس فيما دون مس أواقي صدفة »متف عليه . 

وأجمع أهل العلم على أن في مائي درهم خمسة دراهم» وعلى أن النهمب إذا 
كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم » أن الزكاة تحب فيه إلا ما اختلف فيه عن 


الل 


(۱) أرحه مسلم في صحيحه (۹۸۷) ۲: 1۸۲ كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ٥۲۷ :۲ )١785(‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم. 
وأحرحه أحمد في مسنده (7/) طبعة إحياء التراث. 

(۳) احرحه البخاري في صحيحه )۱۳٤۰(‏ ؟: 9 .ه كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكتز. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4/ا9) ۲ : 1۷۳ كتاب الزكاة. 


1۲ 


كتاب الزكاة 1 باب زكاة الذهب والفضة 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ولا زكاة فيما دون المائتي درهم › إلا 
أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به) . 
أجمع العلماء على أن نصاب الفضة مائتا درهم» وقد بينئه السنة اليّ 
رويناها » والدراهم الي يعتير بها النصاب هي الدراهم الي وزن كل عشرة منها 
سبعة مثاقيل.كثقال الذهب » وكل درهم نصف مثقال وخمسه»ء وهي الدراهم 
الإسلامية اليّ تقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات » ونصاب القطع في 
السرقة وغير ذلك ؛ وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سودا وطبرية » 
وكانت السود : ثمانية دوانيق والطبرية : أربعة دوانيق » فجمعا في الإسلام» وجعلا 
درهمين متساويين » في كل درهم ستة دوانيق » فعل ذلك بنو أمية » فاحتمعت 
فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن كل عشرة وزن سبعة . 
والثاني : أنه عدل بين الكبير والصغير . 
. والثالث :اندي فى ج ردول د ف درخ ف فرت ا 
الشرعية » ولا فرق قي ذلك بين التبر والمضروب . 
وم اقفن الاب عن ذلك فور اة يه ضواء كان القن يرا أو 
يسيرا . هذا ظاهر كلام الخرقي ؛ لظاهر قوله عليه السلام : « ليس فيما دون هس 
أواقي صدقة»"ء والأوقية أربعون درهماً بغير حلاف » فيكون ذلك مائتي 
درهم » وقال غير الخرقي من ع أصحابنا : إن كان النقص يسيرا ؛ كالحبة والحبئين 
وعنيت: الركاةة» لان لا ريط غالا .فهر كفصن اكول متاعة أو ساعن 
وأما قوله : إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به فإن 
عروض التحارة : تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل بها نصابه لا نعلم 
فيه احتلافاً . وذلك لأن الزكاة غا تحب في قيمتها» وتقوم بكل واحد منهماء ولو 
كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل 


)00( سبق تخريجه ص: 1 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

النصاب ؛ لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما . فيجب ضمهما إليه وجمع 
الثلاثة . 

هار اكه لاع كل ونين عيب راتت ها ل ولع سانا يردم 
أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر . فقد توقف أحمد عن 
ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة › وقطع لي رواية حنبل: أنه لا 
زكاة فيه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباًء وحكى الخرقي فيه روايتين في الباب 
قبله : إحداهما : لا يضم . واختارها أبو بكر ؛ لقوله عليه السلام : «ليس فيما 


دون مس أواقي صدقة صلفكة ار 
يت أحدهما إلى الآخر ؛ كأجناس 
الماشية . 


والثانية : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ؛ لأن أحدهما يضم إلى 
ما يضم إليه الآحر . فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس . 

ولأن نفعهما واحد» والمقصود منهما متحد . فإنهما قيم المتلفات وأروش 
الجنايات » وأنمان المبيعات وحلي لمن يريدهما لذلك فأشبه النوعين . والحديث 
خصوض بعرض التجارة فنقيس عليه . فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر 
بالأحزاء. مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهماء ونصف من الآخر 
وحبت الزكاة فيهاء وإن نقصت أجزاؤها عن نصاب فلا زكاة فيهما . 

وظاهر كلام أحمد : أنها تضم بالأحوط من الأحزاء والقيمة» ومعناه : أنه 
يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص» فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا 
رخبت الركاة قيههاء فلو عاك مقة درهم وة دنانيز تيمنهنا اة درهوء أو 
عشرة دنانير وتسعين درهماً قيمتها عشرة دنانير وحبت الزكاة فيهما ؛ لأن كل 
نصاب وحب فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة . 

ولأن أصل الضم لتحصيل حظ الفقراء» فكذلك صفة الضم . 


.1۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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ی ا و ا 

والأول أصح ؛ لأن الأثمان تحب الزكاة في أعيانها » فلا تعتير قيمتها كمالو 
انفردت . 

مسألة : : (وكذلك دون العشرين مثقالاً) . 

يعن : أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عرض محارة . قال 

ات : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها ماتا 
درهم : : أن الزكاة تحب فيهاء إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى 
تبلغ أربعين . ُْ 

وأجمعوا على أنه إذا كان ل ان 
زكاة فيه . 

a 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي يوق أنه قال : «ليس في أقل من‎ 
. عشرين مثقالاً من الذهب » ولا في أقل من مائي درهم صدقة» © رواه أبو عبيد‎ 

ولأنه مال تحب الزكاة في عينه » فلم يعتبر بغيره ؛ كسائر الأموال الزكوية . 

مسألة : (فإذا تمت ففيها ربع العشر) . 

يعي : إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواحب منها ربع العشرء ولا 
نعلم حلاف يين أهل العلم ف أن ز اللعب وللفضة ريع عشره » وقد ثبت ذلك 
بقوله عليه السلام : «في الرقة ربع العشر ٣»‏ 

وقال عليه السلام : «هاتوا ربع عشور أموالكم من كل أريعين درم 
فرطم + ولق تسن ران شو "» قال الترمذي : قال البحاري في هذا 
الحديث : هو صحيح عندي . 

مسألة : (وفي زيادتها وإن قلْت) . 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال )١117(‏ ۰ ۴۷ باب فروض زكاة الذهب والورق... 
(؟) سبق تخريجه ص: 1۲. 
(۳) أععربحه الزمذي في جامعه (70) ۳: 10 كتاب ال زكاةء باب ما حاء في زكاة الذهب والورق. 


الواضح تي شرح مختصر الخرقي 


روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما ؛ لما روى علي رضي ا لله عنه 
عن الني غو أنه قال : «هاتوا ربع العشور من كل أربعين ذرهماً درهما» ولیس 
عليكم شيء حتى يتم مائتين . فإذا كانت مائيّ درهم ففيها خمسة دراهم» فما 
زاد فبحساب ذلك )° رواه الأثرم والدارقطيٰ . 

ولأنه مال يتجزأ » فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . 

مسألة : (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان ما تلبسّه أو تعيرّه) . 

هذا ظاهر المذهب . وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء 
ابن أبي بكر . وعن أحمد : أن فيه الزكاة» وروي ذلك عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لعموم قوله عليه السلام : في الرقة 
اش 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : «أتت امرأة من أهل اليمن 
ابي ك » ومعها ابنة لها في يديها مسّكتان من ذهب » فقال : هل تعطين زكاة 
هذا؟ فقالت : لاء فقال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟»"" رواه أبو 
داود . ا 

ولأنه من جنس الأنمان أشبه التبر . قال أحمد : خمسة من أصحاب رسول الله 
م يقولون : ليس في الحلي زكاة» ويقولون : زكاته عاريته . 

ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن 


حابر عن النبي فو أنه قال : «ليس في الحلي زکاة»“ . 


)١(‏ أحرحه الدارقطنٍ في سننه (۳) ۲: 47 كتاب الزكاة» باب وحوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار 
والحبوب. 
(۲) سبق خرجه ص: 1۲ . 
(۳) أخرجه أبو داود فی سننه ٩١ :۲ )١077(‏ كتاب الزكاةء باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. 
وأحرحه التزمذي في حامعه )٦۳۷(‏ ۳: ۲۹ كتاب ال زكاةء باب ما حاء قي زكاة الحلي. 
وأخخرحه النسائي في سننه )۲٤۷۹(‏ ه: ۳۸ كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي. 
(4) أحرجه البيهقي في السنن والآثار ۳: ۲۹۸ كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي. وقال: لا أصل له. 
وأخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (۱۰۱۷۷) ۲: ۳۸۳ كتاب الزكاة» من قال: ليس في الحلي زكاة. 
وأخرجه عبدالزاق في مصنفه (57 ۷۰) 5: ۸۲ كتاب ال زكاةء باب التبر والحلي. 
وأخرحه الدارقطيٰ في سننه )٤(‏ ۲ ۷ كتاب ال رکا باب زكاة الحلي: كلهم موقوف على حابر. 


كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة 


ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تحب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية . 

وقول الخرقي : "إذا كان مما تلبسه أو تعيره" » يعي : أنه إنما تسقط الزكاة عنه 
إذا كان كذلك أو معدا له» وأما المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه» ففيه 
الزكاة ؛ لأنها إنما سقطت فيما اعد للاستعمال لصرفه عن حهة النماء . ففيما عداه 
. ييقى على الأصل . وكذلك ما اتخذ حليا فراراً من الزكاة لا تسقط عنه » ولا فرق 
بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره» أو لرحل يحلي به أهله أو 
يعيره أو يعده لذلك ؛ لأنه مصروف عن حهة النماء إلى استعمال مباح . أشبه حلي 
المرأة . 

وقليل الحلي وكثيرة سواء في الإباحة والزكاة » هذا ظاهر كلام الخرقي . 

وقال ابن حامد : يباح من ذلك ما لم بيلغ ألف مثقال» فإن بلغها حرم وفيها 
الزكاة ؛ لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال : « سئل حابر عن الحلي 
هل فيه زكاة؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار؟ فقال : إن ذلك لكبير»”” . 

ولأنه مال يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاسنعمال . 

والأول أصح ؛ لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد» فلا يجوز 
تقييده بالرأي والتحكم » وحديث حابر ليس بصريح في نفي الوحوب › وإنما يدل 
على التوقف . ظ 

مسألة : (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة) . 

كل ما كان مباحاً من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال» سواء 
كان لرحل أو امرأة ؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح . أشبه 
ثياب البذلة وعوامل الماشية » ويباح للرحال من الفضة الخاتم ؛ «لأن البي َي اتخذ 
حا من ورق 3 متفق عليه . 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال (۱۲۷۰) ص:۳۹۹. 
(1) أخرحه البخاري في صحيحه (00170) ه: 77١4‏ كتاب البلس» باب تقش الخام. ١‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۲۰۹۱) ۳: كتاب اللباس والزينة» باب لبس البي غ اها من ورق... 
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وحلية السيف بأن تحعل قبيعته فضة أو تحليها بفضة ء فإن أنساً قال : « كانت 
قبيعة سيف البي ظا فضةم'" . 

وقال هشام بن عروة : « كان سيف الزبير محلى بفضة » » رواهما الأثرم 
باسناده . 

والمنطقة يماح تحليتها بالفضة ؛ لأنها حلية معتادة للرحل فهي كالناتم » وقد 
نقل كراهية ذلك ؛ لما فيه من الفخر والخيلاء فهو كالطوق . 

والأول أولى ؛ لأن الطوق ليس .معتاد في حق الرحل بخلاف المنطقة » وعلى 
قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل » وتباح الضبة في الإناء وما 
أشبهها للحاحة » ونعيئ بالحاجة : أنه ينتفع بها في ذلك » وإن قام غيرها مقامها» 
وف صحيح البخاري عن أنس «أن قدح النبي يق انكسر فاتخذ مكان الشَعّْب 
شلا و 

مسألة : (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة) . 

نا قاد آنه التب واافضة تحرام على الرحال والنستاء .هناها هنو هرر 
عن أحمد بحيث يأثم به ولا يضمن كسرها . 

وعن أحمد إباحته ولا يأثم به ويضمن إذا كسرت ؛ لأن النصوص إنما وردت 
بالنهي عن الاستعمال ء فيبقى الاتخاذ على أصل الإباحة ولذلك أقر حذيفة دهقائه 
على استيفائها ولم يأمره بکسرها . 

ووجه الرواية الأولى ما روى البراء بن عازب قال : «نهانا البي لك عن آنية 
اة وا فة 
(1) أخرحه أبو دارد في ننه (8/68؟) ۳: ۰ كتاب النهاد» باب في السيف يحلى. 

وأخرحه الرمذي في حامعه (1551) 4: ۲۰۱ كتاب اهاد باب ما جاء في السيوف وحليتها. 
(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ١ : ٤‏ كتاب للغازي» باب قتل أبي حهل, 
0 أت ليل سيم 1177060 كر شی ملسا كر سس يف 
)£( ل : ۷ كتاب الحنائز ۽ باب الأمر باتيا ع النائر. 

وأخرحه مسلم في صبحيحة (11١؟)‏ 7: ٠‏ كاب الاس وازينة؛ باب تحريم استعمال إناء للهب 


والفضة على الرجال والنساء... 5 
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وهذا مطلق يشمل الاتخاذ والاستعمال» ولا يقال يقيد هذا المطلق بالألفاظ 
ابي فيها التقييد ؛ لأنا نقول تلك الألفاظ إنما قيدت بالأكل والشرب » وقد أجمعنا 
على أن التحريم لا يتقيد بهما . 

وأما قوله في حديث حذيفة : «فإنها هم في الدنيام'" يقتضي قطع التشبه 
بهم فيهاء وهذا يشنرك فيه الاتخاذ والاستعمال جميعا . 

ولأنه يتخذ على هيئة يحرم استعماله فأشبه الطنبور . 

ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها ويفضي إليه غالباً» فحرم كالخلوة 
بالأحنية . . 

ولأنه لو جاز الاتخاذ لسقطت الزكاة فيها كالمتخذ حلياً» وهي واحبة فيها 
إجماعا » وإفا حرم على الرحال والنساء؛ لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمهما وهو 
إفضاؤه إلى السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء . فيستويان في التحريم» وإنما 
أحل للنساء التحلي لحاحتهن إليه للتزين للأزواج» وليس هذا موحود في الآنية 
فيبقى على التحريم . 

إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير حلاف بين أهل العلم » ولا زكاة فيها حتى 
تبلغ نصابا بالوزن » أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمها إليه . 

وإن زادت قيمتها لصناعتها فلا عبرة بها؛ لأنها حرمة فلا قيمة لهافيٍ 
الشرع » وله أن يخرج عنها قدر ربع عشرها بقيمته غير مصوغ»› وإن أحب 
كسرها وأخرج ربع عشرها مكسوراً» وإن حرج ربع عشرها مصوغاً حاز ؛ لأن 
1 وأخرحه أب دلود في سنته (۲۷۲۲) ۳: ۲۴۷ كتاب الأشربة » باب في الشرب في آثية الأب والفضة. عن 


حذيفة. 
وأحرحه اللزمذي ف جامعه (۲۸۰۹) 0: ات Saa‏ رن 


OT‏ : 5ه كتاب المنائزء الأمر باتباع الجنائر. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (415) ۲: ٠٠١١‏ كتاب الأشربة » باب الشرب في آنية الفضة. 
وأخرحه أحمد لي مسنده )۱۸١١١(‏ طبعة إحياء الزاث. 
(۱) أخرحه البخخاري في صحيحه 7١79 :٥ )011١(‏ كتناب الأطعمة ‏ باب الأكل في إناء مفضض. 
وأخخرحه مسلم في صحيحه (1۷ ٠ ٠‏ ۳: ۷ كتاب اللباس والزينة ؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرحال والنساء... 
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الصناعة لا تنقصها عن قيمة الكسور» وذكر أبو الخطاب وجهاً في اعتبار قيمتها . 


والأول أصح . 
مسألة : : (وما کان من الركاز › وهو دفن ارط وار كر ليه 
الخمس لأهل الصدقات وباقيه له) . 


الفن -بكسر الدال- المدفون » والركاز : هو المدفون في الأرض من كنوز 
أهل الاهلية عند أهل الحجاز » وهي عند أهل العراق المعادن والقولان تحتملهما 
اللغة ؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض أي : ثابت » يقال: ركزه يركزه ركزا 
إذا دفنه » وأركز الرحل إذا وحد الركاز » والحديث على ما" في التفسير الأول 
وهو الكنز الجاهلي » ومنه الرّكز وهو الصوت المخفي . قال الله تعالى : أو تلمع 
لَه رکا [مريم :834 . 

والأصل في صدقة الركاز ما روى الجماعة عن أبي هريرة» أن النبي وه 
قال : «العجماء جَرحَها جار ول بان ولان عبان وق الر گار 
حمس »” "؛ وهو أيضاً جحمع عليه . 

قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا حالف هذا الحديث إلا الحسن» فإنه فرق بين 
ما يوحد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوحد في أرض الححرب 
الخمس » وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . 

:وقد دلت هذه المسألة على أحكام : 

منها : أن الركاز الذي يتعلق به وحوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية » 
ويعتبر ذلك بان ترى عليه علاماتهم ؛ كأسماء ملوكهم وصورهم وصابهم وصور 


)١(‏ غير واضحة في الأصل ولعلها كما أثبتتلها. 

(۲) أخرحه البحاري فی صحيحه (4 101) +: 7677 كتاب الديات» باب للعدن حبار والبثر حبار. 
وأخرحه مسلم لی صحيحه (۱۷۱۰) ۱١۳٤:۳‏ كتاب الحدودء باب حرح العجماء وللعدن والبثر حبار. 
وأخرحه أبو دارد في ستنه (5055) ١57 :٤‏ كتاب الديات» باب العجماء وللعدن والبئر جبار. 
وأحرجه النزمذي في حامعه (۱۳۷۷) ۳: 171 كتاب الأحكام » باب ما جاء في العجماء حرحها حبار. 
وأحرجه النسائي ف سننه (448 ؟) ٤٤:٥‏ كتاب الزكاةء باب المعدن. 
وأحرجه ابن ماحة في ستنه (717/7؟) ۲: ۸٩۱‏ كتاب الديات» باب ابلتبار. 
وأحرجه أحمد في مسنده )1/71١7(‏ طبعة إحياء التراث. 


كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة 


أصنامهم ونحو ذلك » فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم البي غ » أو أحد س 
خلفائه » أو وال لهم » أو آية من القرآن أو نحو ذلك فهو لقطة ؛ لأنه ملك مسلم لم 
يغلم نزوللةاعته . 

وإن كان على بعضه علامة الإسلام » وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك» 
نص عليه أحمد ؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم » ولم يعلم زواله عن ملك 
المسلمين » فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين . 

الحكم الثاني : في موضعه » وهو أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك»؛ 
مغل" الأرض الي يوحد فيها آثار الملك ؛ كالأبنية القديمة والتلول وحدران 
الجاهلية وقبورهم » فهذا فيه الخمس بغير حلاف . 

الحكم الثالث : في صفة الركاز الذي فيه الخمس» وهو كل ما كان مالا 
على احتلاف أنواعه » من الذنهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس 
والآنية وغير ذلك ؛ لعموم قوله عليه السلام : «وفي الركاز الخمس» . 

ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار» فوجب فيه الخمس مع اخقلاف 
أنواعه كالغنيمة . 

إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره ؛ لعموم الحديث . 

ولأنه مال مخموس» فلا يعتبر له نصاب ؛ كالغنيمة . 

ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام » فأشبه الغنيمة . 

الحكم الرابع : في قدر الواحب في الركاز ومصرفه ء أما قدره : فهو الخمس ؛ 
لما قدمناه من الحديث والإجماع . 

وأما مصرفه : فاختلفت الرواية عن أحمد فيه » مع ما فيه من اختلاف أهل 
العلم فقال الخرقي : هو لأهل الصدقات . ونص عليه أحمد في رواية حنبل ؛ ل «أن 
علي بن أبي طالب أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين» . حكاه 
الإمام أحمد . 


زفق سبق تخريجه ص: 586 


الا 


الواضح في شرح مختصر المرقي 


ولأنه مستفاد من الأرض . أشبه المعدن والزرع . 

والرواية الأحرى : مصرفه مصرف الفيء » وهذه الرواية أصح وأقيس على 
مذهبه ؛ لما روى أبو عبيد عن هشيم عن جحالد عن الشعبي «أن رحلا ود ألف 
دينار مدفوئة حارجاً من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأذ مئها الخمس مائ 
دينار » ودفع إلى الرحل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من 
المسلمين ؛ إلى أن فضل منها فضلة فقال عمر : أين صاحب الدنائير ؟ فقام إليه ؛ 
فقال : حذ هذه الدنائير فهي لك)”" ولو كانت زكاة لخص بها أهلها وم يرده 
على وابحدة . 

ولأنه يجب على الذمي » والزكاة لا تحب عليه . 

ولأنه مال خموس زالت عنه يد الكفار . أشبه مس الغنيمة . 

الحكم الخامس : فيمن يجب عليه الخمس وهو : كل مسن وحده من مسلم 
وذمي وخر أو عبد أو مكاتب وكبير أو صغير وعاقل أو بحئون » إلا أن الواحد له 
إذا كان عبداً فهو لسيده ؛ لأنه كسب مال » فأشبه الاختشاش والاختطاب 
والاصطياد » وإن كان مكاتباً ملكه وعليه هسه ؛ لأنه منزلة كسبه » وإن كان 

صبياً أو بحنوناً فهو لما ويخرج عنهما وليهما . وهذا قول أكثر أهل العلم , 

مسالة : (وإذًا أخرج من المعادن من الذهسب”" غشرين مثقالا » أو من 
الورق مائتي درهم » أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر › أو غير ذلك 
ما يسستخرج من الأرض › فعليه الزكاة من ؤقفه) . 

اشتقاق المعدن من عدن بالمكان يَعْدِن » إذا أقام بسه . ومنه “ميت النة خنة 
عدن ؛ لأنها ذار إقامة وعطود . قال أحمد : المعادن هي الي تستتبط » وليس هو 
شيء دفن . والكلام ف هذه المسألة في أمور : ْ 


0 أعرجه أو عید ل ارال (۷) ۲۱۲ کاب لسيء » باب امس فقي للا المدفون. 
e‏ مبب 0 عد ik‏ 


VY 


كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة 


أحدها : في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة » وهو : كل ما حرج 
من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ؛ كالذي ذكره الخرقي ونحوه من 
العديد › والياقوت » والزيرحد » والبلور› والعقيق » والسبج » والكحل » والزاج » 
والزرنيخ » والمغرة . وكذلك المعادن الجارية ؛ كالقار والنفط» والكبريت » ونحو 
ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : «إوَمِمًا أحرحتا كم مِنَ الأَرْضٍ» [البقرة :7517] . 

ولأنه معدن » فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان . 

ولأنه مال لو غنمه لوحب حمسه ؛ فإذا أخرحه من معادنه وحبت زكاته 
کالذهب . 

الأمر الشاني : في قدر الواحب وصفته » قدر الواحب فيه : ريع العشرء 
وصفته : أنه زكاة ؛ لما روى أبو عبيد بإسناده وأبو داود ومالك في الموطأ عن ربيعة 
بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم «أن رسول الله و أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية في ناحية افرع قال : فتلك المعادن لا يؤحذ منها إلا 
الزكاة [إلى اليوم] E‏ 

ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى . فكان زكاة كالواحب في الأثمان 
الى كانت مملوكة له . 

الأمر الثالث : في نصاب المعدن وهو : ما يبلغ بن الوب عفرن ا 
ومن الفضة مائ درهم أو قيمة ذلك من غيرهما ؛ لعموم قوله عليه السلام : 
«ليس فيما دون حمس أواقي صدقة»”" وقوله : «ليس عليكم في الذهب شيء 
حتى يبلغ عشرين منقالة 9 . 
(1) زيادة من السئن. 
( رجه أبو دلود في ستنه (051) : ١17‏ كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب في إنطاع الأرضين . 

وأحرحه مالك في الموطأ (۸) 7١ :١‏ كتاب الركاة » باب الزكاة في المعادن . 

أخرحه أبو عبيد في الأموال (8514) ١۹‏ كتاب النمس» باب الخمس ف للعادن والركاز. 
(۳) سبق تخريجه ص: 1۲. 


زفق أخرحه الدارقطي في سنته (۷) ؟: 98 كتاب الزكاةء باب وحوب زكاة الذهب والورق والاشية والثمار 


واخبوب. 


رف 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 
إذا ثبت هذا فإنه يعتبر إحراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يتزك العمل 
بينهن ترك إهمال . 


الأمر الرابع : في وقت الوحوب» وتحب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل 
نصابه » ولا يعتبر له حول ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وحوب حقه 


حول كالزروع والثمار والركاز. 
ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا ليكمل النماءء وهذا يتكامل نماؤه دفعة 
واحدة » فلا يعتير له حول كالزرع . 


إذا ثبت هذا فلا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب . 


۷€ 


كتاب الزكاة “باب زكاة التجارة 


باب ك5 الجا 


تحب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى أبو 
داود بإسناده عن “مرة قال : «كان النبي ؤي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده 
0 

وروى الدارقطئ عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله وق يقول : « في الإبل 
صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وني ابر صدقته»'" قاله بالزاي المعجمة . 

ولا حلاف في أنها لا تحب في عينه ثبت أنها تحب ف قيمته . 

مسألة : (والعروض إذا كانت للتجارة قوّمها إذا حال عليها الحول 
وزكاها) . 

العروض : جمع عرض . وهو غير الأثمان من المال على احتلاف أنواعه » من 
الثياب والحيوان والعقار وسائر المال؛ فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه ال حول 
وهو نصاب قومه في آحر الحول » فما بلغ أرج زكاته » وهو ربع عشر قیمته . 
ولا نعلم بين أهل العلم حلاف ف اعتبار الحول . وقد دل عليه عموم قوله عليه 
السلام : «لا زكاة في مال حتى يحول غليه الحول»” . 

إذا ثبت هذا فإن الزكاة تحب فيه في كل حول ؛ لأنه مال بحب الزكاة فيه في 
الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول 
الثاني » كما لو نض في أوله . 


(۱) أخرحه أبو دلود في سنه )١51(‏ ؟: ٠‏ كتاب الزكاة » باب العزوض إذا كانت للتجارة هل فيها من 
زكاة. 1 

(۲) أخرحه الدارقطي في ستنه (۲۸) ۲: ٠١۲‏ كتاب الزكاة؛ باب ليس في الخضروات صلئة. 

(۲) سبق خخريجه ص: ۲۷. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة» 
فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر الأموال . 
فصل 

ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يملكه بفعله ؛ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية 
والغنيمة واكتساب المباحات ؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدحوله في ملكه لا 
يثبت .عجرد النية ؛ كالسوم . ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض» ذكر 
ذلك أبو الخطاب وابن عقيل ؛ لأنه ملكه بفعله . أشبه ما لو ملكه بعوض . وذكر 
القاضي أنه لا يصير للتجارة إلا أن يملكه بعوض فإن ملكه بغير عوض كالمبة 
والاحتشاش والغنيمة لم يصر للتحارة ؛ لأنه لم يملكه بعوض ففات شرطه أشبه 
الموروث . 

والثاني : أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة » فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم 
يصر للتجارة » وإن نواه بعد ذلك . ْ 

وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ؛ لأن الأصل القنية 
والتجارة عارض » فلم ينصرف إليها.بمجرد النية » كما لو نرى الحاضر السفر لم 
يثبت له حكمه بدون الفعل . وعن أحمد رواية أخرى : أن العرض يصير للتحارة 
جرد النية ؛ لقول سمرة : «أمرنا رسول الله يي أن نخرج الصدقة ما نعده 
للبیع »° > وبالنية دين معدا للبيع . 

فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله » ولا أن يكون في مقابلته عوض . بل متى 
نوى به التجارة صار للتجارة . ا 

مسألة : (ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرهاء وقيمتها دون 
المائتي درهم › فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت مائتي 
درهم) . 


./0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كلا 


كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 


يعتبر الحول في وحوب الزكاة في مال التجارة » ولا ينعقد الحول حتى يبلغ 
نصابه » فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف حول وهي كذلك» ثم 
زادت قيمتها لنمائها أو تغير الأسعار فبلغت نصابا أو باعها بنصاب ».أو ملك في 
أثناء الحول عرضاً آحر أو أثماناً تم بها النصاب ابتدأ الحول من حيتئذر» ولا يحتسب 
ما مضى ؛ لأنه مال يعتبر له الحول والنصاب . فيجب اعتبار كمال النصاب لي 

جميع الحول كسائر الأموال اليّ يعتبر ها ذلك . 

مسألة : :وشم لسغ إذا حال رن مام لفقا اناك قن تين ار 
ورق ولا يعتبر ما اشتريت به) . 

يعن : إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا 
بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ ولو كانت قيمتها بالفضة دون 
النصاب وبال نابا و عه الي لعجي الركاة قينا ولاق بين أن 
يكون اشتراها بذهب أو فضة أو عروض ؛ لأن قيمته بلغت نصاباً فتحب الزكاة 
فيه كما لو اشتراها بعرض وف البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العروض بأحدهما 
نصابا . 

ولأن تقوعه الحظ المساكين » فيعتير ما لهم فيه الحظ كالأصل . وأما إذا بلغت 
قيمة العرض نصاباً بكل واحد من الثمنين قومه عا شاء منهما وأحرج ربع عشر 
قيمته من أي النقدين شاء» لكن الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد؛ لأنه 
أحظ للمساكين » فإن كانا مستعملين أحرج من الغالب في الاستعمال لذلك» فإن 
تساويا أخرج من أيهما شاء» وإذا باع العرض بنقد وحال الحول عليه قرم النقد 
دون العرض ؛ لأنه إنما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره . 

مسألة : زوإذا اشراها للتجارة ثم نواها للاقساءء ثم نواها للتجارة فيلا 
زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بشمنها حولاً) . 

لا يختلف المذهب ف أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية وتسقط 
الزكاة منه ؛ لأن.القنية هي الأصل » ويكفي في الرد إلى الأصل جرد النية ؛ كما لو 
نوى بالحلي التجارة أو نوى المسافر الإقامة . 


YY 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 

ولأن نية التجارة شرط لوحوب الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زالت نية 
التجارة ففات شرط الوحوب . 

وفارق السائمة إذا نوى علفها؛ لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها فلا ينتفي 
الوحوب إلا بانتفاء السوم » وإذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم يصر 
للتجارة .مجرد النية على ما أسلفناه . 

وذهب أبو بكر وابن عقيل إلى أنه يصير للتجارة عمجرد النية على ما أسلفناه» 
وحكياه رواية عن أحمد ؛ لأن نية القنية .مجردها كافية فكذلك نية التجارة بل 
أولى ؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً . 

ولأنه أحظ للمساكين فاعتير كالتقويم . 

ووجه قول الخرقي : أن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يبت 
بمجرد النية » كما لو نوى بالمعلوفة 00 

ولأن القنية الأصل والتجارة فرع عليهاء فلا ينصرف إلى الفرع .عجرد النية » 
كالمقيم ينوي السفر وبالعكس من ذلك» كما لو نوى القنية فإنه يردها إلى 
الأصل » فانصرف إليه بمجرد النية » كما لو نوى المسافر الإقامة » فكذلك إذا نوى 
عمال التجارة القنية انقطع حوله » ثم إذا نوى التجارة فلا شيء فيه حتى يبيعه 
ويستقبل بثمنه حولاً . 

مسألة : (وإذا كان في يده منصب للزكاة فاتجر فيه" أدى زكاة الأصل 
مع النماء إذا حال الحول) . 

معناه : أن حول النماء مب على حول الأصل ؛ لأنه تابع له في الملك» فتبعه 

في الحول كالسخال والنتاج . 

ولأنه اء حار في الحول تاب لأصله ف الك فكان مضموسا ليه في الحول 
كالتتاج» وكما لو 7" ينض . 


. .1۳١ :7 في الأصل: للسوم. وما أنبتناه من للغني‎ )١( 
.1۳۲ :۲ في الأصل: فيها. وما أنبتناه من للغني‎ )۲( 
.1۳۲ :۲ زيادة من المغيني‎ )۳( 


۷۸ 


كتاب الزكاة باب زكاة الدين والصدقة 


الصدقة : هي الصداق وجمعها صدقات . قال الله تعالى : «إوَآنوا اننسّاءً 
صَدْقَاتهِنٌ نح [النساء ]٤:‏ . وهي من جملة الديون وحكمها حكمه » وإنما أفردها 
بالذكر ؛ لاشتهارها باسم حاص . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين 
فلا زكاة عليه) . 

معنى ذلك : أن الدين يمنع وحوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة 
وهي الأثمان » وعروض التجارة ؛ لما روى أبو عبيد في الأموال : حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : معت عثمان بن عفان يقول : 
«هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم»'" ؛ 
وف لفظ : «فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله » قال ذلك بمحضر 
من الصحابة فلم ينكروه”” . دل على اتفاقهم عليه . 

ولأن النبي هب قال : «أممرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم »““ فدل على أنها إنما تحب على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى الفقراء» وهذا 
من يحل له أحذ الزكاة . فيكون فقيراً فلا تحب عليه الزكاة ؛ لأنها لا تحب إلا على 
الأغنياء للخير . 


. كتاب الزكاة » باب الزكاة في الدين‎ ۲٠٠ :١ )١0( أخرحه مالك في للوطأ‎ )١( 

وأحرحه أبو عبيد في الأموال ۳۹١ )١۲ ٤۷(‏ باب الصدقة في التجارات والديون ... 
(۲) أخرحه 3 بي ن الكبرى 5: 44 ١‏ كتاب الركاة » باب الدين مع الصدمّة . 
(۳) في الأصل: ينحره. وما أنبتناه من للغني ۲: .1٠١‏ 


.0 سبق تخريجه ص:‎ )٤( 


۷۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
ولقوله عليه السلام : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى)”" ويخالف من لا دين 
عليه ؛ لأنه غي يملك النصاب . يحقق هذا: أن الزكاة إغا وحبت مواساة للفقراء 
وشكراً لنعمة الغنى » والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاحة الفقير أو أشد» وليس 
من الحكمة تعطيل حاحة المالك لدفع حاحة غيره ولا حصل له من الغنى ما 
يقتضي الشكر بالإخراج » وقد قال الني 5 : «ابدأ بنفسك ثم .من تعول » . 


فصل 

وإنما ينع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصهء ولا يبجد ما 
يقضيه به سوى النصاب » أو ما لا يستغنى عنه مثل أن يكون له عشرون مثقالاً» 
وعليه مثقال أو أكثر أو أقل ما ينقص به النصاب إذا قضاه به ولا يجد له قضاء من 
غير النصاب » فإن كان له ثلاثون مثقالا وعليه عشرة فعليه زكاة العشرين » وإن 
كان عليه أكثر من عشرة فلا زكاة عليه » وإن كان عليه مسة فعليه زكاة خمسة 


وعشرين . ش 
مسألة : (وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي 
لما مضى) . 0 


أحدهما : أن يكون على معترف باذل له فیجب زكاته على من له الدين ولا 
يطالب بإخراج زكاته إلا بعد قبضه فيؤدي لما مضى روي ذلك عن علي رضي 
الله عنه ؛ لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه » كما لو كان على 
0" 

ولأن الزكاة تحب على طريق المواساة » وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال 
لا ينتفع به . 1 


1 / .ه١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب النفقات » باب وحوب النفقة على الأهل والعيال‎ 4 : (9: 4١1( أخرحه البخاري في صحيحه‎ () 
ولفظه: عن أبي هريرة: أن رسول الله م قال: «خور الصدقة ما كان على ظهر غنى » وابد .عن تعول».‎ 


A‘ 


كتاب الزكاة باب زكاة الدين والصدقة 


الحال الثاني : أن يكون على معسر أو حاحد أو مماطل له . فهذا هل تحب فيه 
الزكاة ؟ على روايتين : 

SEES إحدهما‎ 

والرواية الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى ؛ لما روي عن علي عليه السلام لي 
الدين للظلنون قال" : «إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى)”؟ وروي نحوه 
عن ان بان .ازواهما اپو عبيد. 0 

ولأنه ملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته » لما مضى كاين على المليء . 

مسألة : (وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن 
أبي عبد ١‏ لله رضي الله عنه ‏ والرواية الأخرى قال : ليس هو كالدين الذي 
متى قبضه زكاه , وأحب إل أن يزكيه) . 

قوله : إذا غصب مالاً أي : إذا غصب الرحل مالا فالمفعول الأول المرفوع 
مستتز قي الفعل والمال هو المفعول الثاني فلذلك نصبه » وفي بعض النسخ : وإذا 
غصب ماله وكلاهما صحيح والحكم في المغخصوب والمسروق والمححود والضال 
واحد» وق جميعه روايتان : 

إحداهما : لا زكاة فيه . ومتى عاد صار كالستفاد يستقيل به حولاً؛ لأنه 
مال حرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعاً منه . فلم تلزمه زكاته ؛ كمال للكاتب . 

والثانية : عليه زكاته ؛ لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته ؛ كما لو نسي عند 
من أودعه» أو كما لو أسرء أو حبس » وحيل بينه وبين ماله وعلى کلتا 
الروايتين لا يلزمه حراج زكاته قبل قبضه . 

مسألة : (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها 
حولاً ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعاً منها) . 


(۱) زيادة من المغنٍ ۲: 1۳۹. 
(۲) أحرحه أبو عبيد في الأموال )١77١(‏ ص٠۳۹‏ باب الصدقة في التجارات ... 
(؟) أخرحه ابو عبيد في الأموال (۱۲۳۷) ص97 باب الصدقة في التجارات  ...‏ ' 


4١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ظاهر المذهب : أن اللقطة تملك .عضي حول التعريف » واختار أبو الخطاب: 
أنه لا يملكها حتى يختار» ومتى ملكها استأنف حولاً» فإذا مضى وجبت عليه 
زكاتها. 

وحكى القاضي في موضع : أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية » 
أو قيمتها إن لم تكن مثلية . ومقتضى هذا : أن لا تحب عليه زكاتها؛ لأنه دين 
فمنع الزكاة كسائر الديون . 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تحب الزكاة فيها لمعنى آخحر وهو : أن ملكه 
غير مستقر عليهاء ولصاحبها أخذها منه”'" متى وجدها . 

والذهب ما ذكره الخرقي » وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في 
حق من لا ولاية عليه بغير فعله » ولا اختياره ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي 
عليه الوصية والميراث » كسائر الديون والأمر بخلافه » وما ذكره ابن عقيل يبطل .عا 
وهبه الأب لولده وبنصف الصداق فإن هما استرجاعه » ولا يمنع وحوب الزكاة . 

وأما ربها إذا جاء فأحذها فذكر الخرقي : أنه يزكيها للحول الذي كان 
اللتقط ممنوعا منها وهو حول التعريف » وعلى مقتضى قول الخرقي » أن الملتقط لو 
لم يملكها مثل من لم يعرفها فإنه لا زكاة على ملتقطهاء وإن جاء ربها زكاها 
للزمان كله » وإنما تحب عليه زكاتها إن كانت ماشية بشرط أن تكون سائمة عند 
اللعقط » فإن علفها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا في المغصوب . 

مسألة : (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى) . 

معناه : أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى إن 
كان على مليء به فالزكاة واحبة فيه إذا قبضته زكت لما مضى » وإن كان على 
معسر أو حاحد فعلى الروايتين » واختار الخرقي وحوب الزكاة فيه » ولا فرق بين 
ما قبل الدحول أو بعده ؛ لأنه دين في الذمة فهو كثمن مبيعها فإن سقط نصفه 
بطلاقها قبل الدحول » وأحذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه؛ 


.51517 :۲ زيادة من للغئي‎ )١( 


۸۲ 


كتاب الزكاة باب زكاة الدين والصدقة 


لأنه دين لم تتعوض عنه» ولم تقبضهء فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو ححد 
وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لاتفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس 
عليها زكاة لما ذكرناء وكذلك القول في كل دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط 
صاحبه » أو يئس صاحبه من استيفائه . . 

والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة فيه على صاحبه ؛ فإن الزكاة مواساة ولا 
لزنه ا لأ غا حل ل وة كان لحان تاا فال علي الول 
سقط نصفه وقبضت التصف فعليها زكاة النصف القبوض ؛ لأن الركاة وحبت 
فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به . وإن مضى عليه 
حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول » وإن مضت عليه أحوال قبل 
قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص من النصاب ؛ لأنه دين يستحق 
قبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ويفارق دين الكتابة 
فإنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب الامتناع من أدائه . 

مسألة : (والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل 
البائع بها حولاً , سواء كان الخيار للبائع أو للمشاري ؛ لأنه تجديد ملك) . 

ظاهر المذهب : أن البيع بشرط الخيار ينقل الملك إلى المشتري عقيبه » ولا 
يقف على انقضاء الخيار» سواء كان الخيار هما أو لأحدهما . وعن أحمد : أنه لا 

والأول أصح ؛ لأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كما لو لم يشترط الخيار 
فان کان المال زكوياً انقطع الحول ببیعه لزوال ملكه عنه » فن استرده أو رد عليه 
استألق رلا ؛ لأنه ملك سند حدت يعد زرا فرج ان تات له جرا 
كما لو كان البيع مطلقا من غير حيار» وهكذا الحكم لو فسخا البيع في مدة 
احلس بخياره ؛ لأنه لا بمنع نقل الملك أيضاً . فهو كخيار الشرط» ولو مضى 
الحول في مدة الخيار ثم فسخا البيع كانت زكاته على المشتري ؛ لأنه ملكه . 

وإن قلنا بالرواية الأحرى لم ينقطع الحول ببيعه ؛ لأن ملك البائع لم يزل عنه› 
ولو حال الحول عليه في مدة الخيار كانت زكاته على البائع» فإن أخرحها من 


AY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


غيره فالبيع بحاله . وإن أخرجها منه بطل البيع في المحرج » وهل يبطل في الباقي› 
على وجهين بناء على تفريق الصفقة» وإن لم يخرحها حتى سلمه إلى المشتري 
وانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه . وكان عليه الإخراج من غيره كما لو باع ما 
وحبت الزكاة فيه » ولو اشترى عبدا فهلٌ هلال شوال ففطرته على المشتري وإن 
كان في مدة الخيار ؛ لأنه ملكه » وعلى الرواية الأرى : هي على البائع إن كان 
فى مدة الخيار. 


۸٤ 


کتاب الزكاة ش باب زكاة الفطر 


باب زكة الفط 


أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض » وقال إسحاق : هو كالإجماع 
من أهل العلم » وزعم ابن عبدالير أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود 
يقولون : هي سنة مؤكدة» وسائر العلماء على أنها واحبة . 

وقال سعيد بن السيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : لإقَاد أفلّحَ مَنْ 
تر كى [الأعلى :4 ]١‏ هو زكاة الفطر » وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ؛ لأنها تحب 
بالفطر من رمضان » قال ابن قتيية : وقيل لما : فطرة ؛ لأن الفطرة الخلقة . قال 

ِطرَة الله الي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا) [الروم ]٣٠:‏ أي : جبلته الي حبل الناس 

عليها» وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس . كما كانت الأولى صدقة عن 
المال . ش 

وقال بعض أصحابنا : وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايدين؟ 
لفحي أنها فرض ؛ لقسول ابن عمر: «فرض رسول الله ا زكاة 
الفطر »" 'ء ولإجماع العلماء على أنها فرض . 

ولأن الفرض إن كان الواحب فهي واحبة» وإن كان الواحب المتأكد فهي 
متأكدة بحمع عليها . ش 

مسألة : : قال أبو القاسم رحمه الله : (وزكاة الفطر واجبة على كل حر 
وعبد » ذكر وأنثى من المسلمين) . 


)0 اع لعي ل ٥ ۷ RL‏ أبواب صدخّة الفطر , باب صدئة الفطر على العبد وغيره من 
السلمين . 


E‏ صحيحه )۹۸٤(‏ 7: 1۷۸ كتاب الزركاة » باب زكاة الفطر على للسلمين من التمر 


ر 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


أما زكاة الفطر فواحبة على كل مسلم مع الصغر والكبرء والذكورية 
والأنوثية » في قول أهل العلم عامة› وتحب على اليتيم » ويخرج عنه وليه من ماله لا 
تعلم أحداً حالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال : ليس في مال الصغير صدقة . 

ولنا: ما روى ابن عمر قال : «فرض رسول الله غ زكاة الفطر من 
اة ملفا ين تن ار اها ن معان الد للش ولد ولاس 
والصغير والكبير من المسلمين)”" رواه الحماعة . 

ولفظه بالصغير والكبير يتناول اليتيم ويقتضي وحوبها عليه . 

ولأنه مسلم فوحبت فطرته كما لو كان له أب . 

مسألة : (صاعا بصاع البي يه ؛ وهو خسة أرطال وثلث) . 

الواحب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان لا يجزئ أقل من ذلك من 
جميع أحناس المخرج ؛ لما ذكرنا من حديث ابن عمر . 

وعن أبي سعيد قال : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله و 
صاعا من طعام » أو صاعا من تمر» أو صاعا من شعيرء أو صاعا من زبيب» أو 
عدون من ر الكاء معدل ماعا عن قر فا ق ا .كال أبو سد : فا 
أزال أحرحه كما كنت أخخرجه»”' رواه الجماعة » لكن البخحاري لم يذكر فيه : - 
قال أبو سعيد : فلا أزال أخخترجه- . 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (477 )١‏ 7: 041 أبواب صلئّة الفطر » باب فرض صلءًة الفطر. 

وأخرحه مسلم في صحيحه 1٦۷ :7 )۹۸٤(‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على السلمين من التمر 

والشعير. 

وأخرحه أبو داود في سننه (157) 7: ١17‏ كناب الركاة » باب كم يؤدى في صلقة الفطر . 

وأخرحه الزمذي في جامعه (51/5) ۳: ١‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر . 

وأخرحه النسائي في ستنه )٠٠١ ٤(‏ ©: 44 كناب الزكاة . فرض زكاة رمضان على المسلمين دون 


وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )۱۸۲١(‏ 084 كتاب ال زكاة » باب صدقة الفطر . 
وأخرحه أحمد لي مسنده (5715) ۲: ۱۳۷. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ٥٤۸ :۲ )١ ٤۳۷(‏ أبواب صلئّة الفطرء باب صاع من زييب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )۹۸٥(‏ ۲: 1۷۸ كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على السلمين من التمر 


و ۹ 


كم 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


ولأن الب جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعاً كسائر الأحناس . 
مسألة : (من كل حب وثمر يقتات) . 
عن مين باس و ا نات و لزب 
ق ا 27 
واللبن . وقال أبو بكر : يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها . 
وقال ابن حامد : يجزئه عند عدمها الإخراج نما يقتاته ؛ كالذرة والدحن, ولجوء 
الحيتان والأنعام » ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار. 
مسآلة”" : (وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم) . 
أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية » ولا نعلم في ذلك 
أحداً حالف إلا ما روي عن عطاء والزهري وربيعة أنهم قالوا: لا صدقة عليهم . 
والصحيح : إيجابها عليهم ؛ لعموم الحديث . 
ولأنها زكاة فوحبت عليهم كزكة المال . 
ولأنهم مسلمون فوجبت عليهم صدقة الفطر كغيرهم . 
إذا ثبت هذا فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهمء وكذلك 
من لم يجد من الأجناس المنصوص عليها سواه» وأما من وحد سواه فهل يجزئه؟ 
على روايتين : 
إحداهما : يجزئه أيضا ؛ لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه . 
والثانية : لا يجرئه ؛ لأنه جنس لا تحب الزكاة فيه فلا يجزئ إحراجحه لمن يقدر 
على غيره من الأحناس المنصوص عليها ؛ كاللحم » ويحمل الحديث على من هو 
قوت له » أو لم يقدر على غيره . فان قدر على غيره مع كونه قوتا له فظاهر كلام 
ج 
وأرحه أبو دلود في سننه ١117“ :۲ )۱1۱٩(‏ كتاب الزكاة » باب كم يودى في صدقّة الفطر . 
وأحرجه النزمذي في حامعه (1۷۳) ۳: 4ه كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر . 
رأحرجه النسائي في سننه 1510) ©: 1ه كتاب الزكاة . الزبيب. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (۱۸۲۹) ٥۸١ :١‏ كتاب الزكاة » باب صلدًة الفطر . 


وأرجه أحمد فی مسنده )١٠١۲۲(‏ طبعة إحياء التراث. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


AY 
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الخرقي : حواز إخخراحه » وإن قدر على غيره » سواء كان من أهل البادية أو لم 
يكن ؛ لأن الحديث لم يفرق . وقول أبي سعيد : « کنا نخرج صاعا من أقط ° 
وهم من أهل الأمصار . 

وإنما حص الخرقي أهل البادية بالذكر ؛ لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم . 

مسألة : (واختيار أبي عبد الله رضي الله عنه إخراج التمر) . 

إغا احتار أحمد إخخراج التمر ؛ اقتداء بأصحاب رسول الله في واتباعا لهم . 

وروی بإسناده عن أبي بحلز قال : قلت لابن عمر : «إن الله قد أوسع والبرٌ 
أفضل من التمر . قال : إن أصحابي سلكوا طزيقا وأنا أحب أن أسلكه » . 

فظاهر هذا : أن جماعة الصحابة كانوا يخرحون التمر فأحب ابن عمر 
موافقتهم وسلوك طريقهم » وأحب أحمد أيضاً الاقتداع بهم واتباعهم . 

ولأن التمر فيه قوت وحلاوة » وهو أقرب تناولا » وأقل كلفة فكان أولى . 

مسألة : رومن قدر على التمرء أو البرء أو الشعيرء أو الزبيب» أو الإقط 
فأخر ج غيره لم يجزئه) . ش 

المشهور من المذهب : أنه لا زئ العدول عن هذه الأحناس مغ القدرة 
عليها » سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن» وقال أبو بكر : يتوحه قول 
آخر أنه يعطي ما قام مقام الخمسة غلى ظاهر الحدييث : «صاغاً من ظعامع9؟ ع 
والطعام قد يكون برا وشعيراً وما دحل في الكيل» قال : وكلا القولين محتمل» 
وأقيسهما أنه لا يحوز غير الخمسة » إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها ؛ لأن النني 
يه فرض صدقة الفطر أجناساً معدودة فلم يجز العدول عنها؛ كما لو أخرج 
القيمة » وذلك لأن ذكر الأحناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض فما أضيف 
إلى المفسر يتعلق بالتفسير فتكون هذه الأحناس مفروضة فيتعين الإخراج منها . 

ولأنه إذا أحرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجزئه كإخحراج القيمة . 
(۲) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي ملز عن ابن عمر: ((أنه كان يستحب التمر 


في زكاة الفطر » )٠١57(‏ ۲: ۳۹۸ كتاب الزكاة» من قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح. 
(۴) سبق تخريجه ص: 40. 


A^ 


مسألة : (وهن أعظى القيمة لم تجزه) . 
ظاهر المذهب : أنه لا يجسزئ إحراج القيمة في شيء من الزكوات » وعن 
أحمد : جواز إخراج القيمة فيما عدا الفطرة ؛ لقول معاذ بن حبسل لأهل اليمن : 
(اثتوني بخميس أو لبيس آنحذه منكم فإنه أيسر عليكنسم وأنفع للمهاجرين 
بق 
بالمدينة» . 


ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتاد" قدر المالية باختلاف 


4 ع 3 با متك و 

والأول أصح ؛ لقول ابن عمر : «فرض رسول الله © صدقة الفطر صاعا 
من تمر » أو صاغا من شعير»'”" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . 

وقال غليه السلام : «في أربعسين شساة شا » و«في مائن درهم خمسة 
دراهم» وهو وارد یاناً ممل قوله تعالى : راتوا الركاة [البقرة :*4] فتكون 
الشاة مذ كورة هي الزكاة المأمور بهاء والأمر يقئضي الوحوب . 

ولأن النبي يت فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن ثؤدى » فلا يعسدل 
مسألة : (ويخرجها إذا حرج إلى المصلى) . 
المستحب : إخخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة ؛ لأن البي و أمر بها 
أن تودى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة في دیک انان غر "وق حدييث ابن 
عباس : «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » وسن أداضا بعد الصلاة فهي 


(1) ار جه البيهثي ی الستن الكبرى ۲۹۴:۲ كتاب الزكاق باب من أجاز أذ القيم في الزكوات. 
(۲) في الأصل؛ إيجادء وما أثبتناه من غي 17 45:1, 
)٤(‏ سبق تخريجه ص: 8+ . 
له) سبق تخريجه ص: 17, ْ 
17) أخر جه البخاري في ينه [494 1) 7: 4۷ ة أبواب صلكة الفظر » باب فرض ضندقة الفنظر . 
واش رجه عسلم قي صتحيخه (بة4) 7: 1۷۹ كاب الزكاة ء باب الأمر بإخراج ز كاه الفطر قبل الصلاة . 
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صدقة من الصدقات »“ فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ؛ لما ذكرنا من 
السنة . 

ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم فمتى أخرها لم 
يحصل إغناؤهم في جميعه لا سيما في وقت الصلاة . فإن أخرها عن يوم العيد أثم 
ولزمه القضاء» وبحب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان . 

مسألة : (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه) . 

يجوز تقديم الفطرة قبل العيد باليوم واليومين ولا يجوز أكثر من ذلك» هذا 
ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن ابن عمر قال : « كانوا يعطونها قبل يوم العيد بيوم أو 
يومين »!" 

وقال بعض أصحابنا : يحزئ تعجيلها من بعد نصف الشهر » كما يجوز 
تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . 

ووحه قول الخرقي : ما روى الجوزحاني بإسناده عن ابن عمر قال : « كان 
سول الل و وريه متيس قال يدون ارون انحن رول دييقت : أطلرن 
قال : يوم الفطرء ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»'” والأمر 
للوحوب . ۰ 

ومتى قدمها بالزمان الكثير ل يحصل إغناؤهم بها يوم العيد» وسبب وجوبها 
الفط 

وأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ؛ لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر 
قال : «فرض رسول الله يق صدقة الفطر من رمضان -وقال في آخره- : كانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً . 


. كتاب ال زكاة » باب زكاة الفطر‎ ١11 :۲ )۱٦۰ ۹( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )١( 
أبواب صدمٌة الفطرء باب صلئّة الفطر على الخر وللملوك.‎ 049 :7 )١414٠0( أحرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
كتاب زكاة الفطر.‎ ١61 :۲ )1۷( أخرحه الدارقطين في سننه‎ )۳( 
كتاب ال زكاةء باب وقت إحراج زكاة الفطر.‎ ١7٠ :٤ وأحرحه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
. أبواب صلئّة الفطرء باب صدمًة الفطر على الحر والمملوك‎ 049 :7 )١415٠0( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )5( 


كتاب الزكاة باب ز كاة الفطر 


ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منهاء فإن الظاهر أنها تبقى أو 
بعضها إلى يوم العيد فيستغئ بها عن الطواف والطلب فيه . 

ولأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وحوبها كزكاة امال . 

مسألة : (ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله) . 

عيال الإنسان : من يعوله : أي يونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا 
وحد ما يودي عنهم ؛ الحديث ابن عمر «أن رسول الله ويا فرض صدقة الفطر 
عن كل صغير وكبير» حر وعبد ممن تمونون»“ والذين يازم الإنسان نففتهم 
وفطرتهم ثلاثة أصناف : الزوحات » والعبيد ؛ والأقارب» فأما الزوجات : فعليه 

ولأن النكاح سبب تحب به النفقة فوجبت به الفطرة ؛ كالملك والقرابة . 

وأما العبيد : فإن كانوا لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم . لا نعلم فيه 
خخلافاً » وإن كانوا للتجارة فعليه أيضاً فطرتهم ؛ لعموم الأحاديث» وقول ابن 
عمر : «فرض رسول الله يط زكاة الفطر على الحر والعبدم”" . 

ولأن نفقتهم واحبة فوحبت فطرتهم كعبيد القنية . 

وأما الأقارب فكل من لزمته نفقته لزمته فطرته ؛ لقوله عليه السلام : «أدوا 
زكاة الفطر عمن تمونون»”" رواه الدارقطئ . 

وما يلزمه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته إذا وجد ما يؤدي عنه . 

مسألة : (إذا كان عدده فضل عن قوت يومه وليلته) . 

معناه : أن زكاة الفطر واحبة على من قدر عليهاء ولا يعتبر في وحوبها 
نصاب ؛ لما روى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله َه قال : «أدوا 
)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه (۱۲) ۲: ١51‏ كتاب زكاة الفطر . 
(۲) سبق تخريجه ص: 47. 
(۳) لم أقف عليه هكذا » وقد أخرج الدارقطين في سننه عن ابن عمر قال : ١‏ أمر رسول الله يق بصدقة الفطر 


عن الصغير والكبير » والحر والعبد » تمن تمونون » ١51 :7 )١7(‏ كتاب زكاة الفطر . قال الدارقطيٍ : رفعه 
القاسم وليس بقوي » والصواب موقوف . 
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ملوك » غتی أو فقیر» ذكر أر أنثى . أما غنيكم : فيزكيه الله وأما فقي رکم : فيرد 
الله عليه أكثر ما أعطى » رواه أبو داود . 

ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة امال فلا يعتبر وحود النصاب فيه كالكفارة ولا 
يكتنع أن يؤخذ منه ويعطى كمن وجب عليه العشر . 

مسألة : (وليس عليه في مكاتبه زكاة . وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه 
زكاة الفطر) . 

لقوله عليه السلام : «أدوا زكاة الفطر عمن تمونون »“ وهذا لا ونه . 

ولأنه لا تلزمه مؤنته . فلم تلزمه فطرته كالأحنبي» وبهذا فارق سائر عبيده . 

إذا ثبت هذا فإن على المكاتب فطرة نفسه» وفطرة من تلزمه نفقته؛ 
کزوحته » ورقيقه . 

و «لأن الني قل فرض صدقة الفطر على الحسر والعبد والذكر والأنشى»'" 
وهلا عبد ولا ملو من كوئه ذكرا أو أي تلزمه نققة نه فلؤمعه فته كار 
الموسرء ويفارق زكة المال ؛ لأنه يعتبر لها الغنى والنصاب والحولء ولا يتحملها 
أحد عن غيره بخلاف الفطرة . 

مسألة : (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعاً» وعن أبي 
عبد | لله رضي الله عنه قول آخر : صاع عن الجميع) . 

أما فطرة العبد المشترك فواحبة على مواليه ؛ لعموم الأحاديث . 

ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة » وهو من أهلها فلزمته كمملوك 
الواحد . وفارق المكاتب فإنه لا تلزم سيده مؤنته . 

ولأن المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر بخلاف القن» والولاية غير معتيرة 
في وحوب الفطر بدليل عبد الصبي » ثم إن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم . 


E أحرجه أيو دلود في سئنه (17119) ۲ 0 اجات روى ا تعض ملع‎ )١( 
0 زفق‎ 


۹۲ 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


واختلفت الرواية في قدر الواحب على كل واحد منهم . فروي عنه : على 
كل واحد صاع ؛ لأنها طهرة . فوجب تمليكها على كل واحد من الشركاء 
ككفارة القتل . 

وعنه : على الجميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه . هذا 
الظاهر عن أحمد . وهو قول سائر من أوحب فطرته على سادته ؛ لأن النبي وق 
أوحب صاعاً عن كل واحد . وهذا عام في المشترك وغيره . 

ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها . 

ولأنه شخص واحد فلم تحب عنه صيعان كسائر الناس . 

ولأنها طهرة فوحبت على سادته بالخصص كماء الغسل من الحنابة إذا احتيج 
إليه . وبهذا ينتقض ما ذكرناه للرواية الأولى . 

مسألة : (ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال) . 

ما كان كذلك؛ لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر 
الزكوات . 

ولأنها صدقة فتدحل في عموم قوله تعالى : لإإنمًا امات لفق راء 
[التوبة ]٠٠:‏ . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه . ولا جوز دفعها 
إلى ذمي ؛ لما ذكرنا , 

مسألة : (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة, والجماعة ما يلرم 
الواحد) . 

أما إعطاء الجماعة ما يازم الواحد فلا نعلم فيه حلافاً ؛ لأنه صرف الصدقة 
إلى مستحقها فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد» وأما إعطاء الواحد صدقة 
الجماعة » فيجوز أيضاً ؛ لأنها صدقة لغير معسين» فجاز صرفها إلى واحد 


. كالتطوع‎ ٠ 
مسألة : (ومن أخرج عن اجنين فحسن . وكان عثمان بن عفان رضي الله‎ 
. عنه يخرج عن الجحنين)‎ 
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المذهب : أن الفطرة لا تحب على اجنين » وهو قول أكثر أهل العلم » قال ابن 
المنذر : كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوحب على الرحل زكاة الفطر 
عن الحنين في بطن أمه . وعن أحمد : تحب عليه ؛ لأنه آدمي تصح الوصية له وبه 
ويرث فيدخحل في عموم الأخخبار وقياساً على المولود . 

والصحيح الأول ؛ لأنه حنين فلم تتعلق الزكاة به كأحنة البهائم . 

ولأنه ل يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا . 

إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراحها عنه ؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان 
يخرجها عنه . 

ولأنها صدقة عمن لا تحب عليه » فكانت مستحبة كسائر صدقات التظوع . 

مسألة : (ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر » وعليه دين مثله لزمه أن 
يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا قضاء عليه) . 

إغا لم ينع الدين الفطرة ؛ لأنها آكد وجوبا بدليل وجوبها على الفقير وشمولها 
لكل مسلم قدر على إخراحها ووجوب تحملها عمن وحبت نفقته على غيره ولا 
تتعلق بقدر من المال » فجرت بحرى النفقة . 

ولأن زكاة المال تحب بالملك» والدين يوثر في الملك فأثر فيها. وهذه تحب 
على البدن والدين لا يؤثر فيه فتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب أدائه عند 
لمطالبة » وتأكده بكونه حق آدمي معين لا تسقط بالاعسارء وكونه أسبق سببا 
وأقدم وجوبا يأثم بتأخيره فإنه يسقط غير الفطرة وإن لم يطالب ؛ لأن تأثير المطالبة 
إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأحير . 


۹٤ 


کاب الصيام 


الصيام في اللغة : الإمساك » يقال : صام النهار إذا وقف سير الشمس . قال 
الله إخباراً عن مريم : «إني نذرت لِلرّحْمَنٍ صؤما» [مريم :15] أي : صمتاً؛ لأنه 
إمساك عن الكلام . وقال الشاعر : 

خيل صيام وخيل غير صائمة ‏ تحت العٌجاج وأخرى تعلك اللجما 

يعي بالصائمة الملمسكة عن الصهيل . 

والصوم في الشرع : عبارة عن الإمساك عن أشياء خصوصة في وقت 
مخصوص يأتي بيانه إن شاء الله . 

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة » وهو واحب بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ الصّيّام -إلى قوله- : فَمَنْ شَهدَ 
نكم الشهر فيضي [البقرة ]۱۸١-۱۸۴:‏ . ۰ 

وأما السنة ؛ فقول البي 6# : « بن الإسلام على مس -ذكر منها- صوم 
رمضان) . 

وعن طلحة بن عبيد | لله « أن أعرابياً حاء إلى البي فة ثائر الرأس فقال : يا 
رسول الله أخبرني ما فرض الله على من الصيام ؟ فقال : شهر رمضان . فقال هل 
علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تتطوع شيكاء قال : فأخبرني ماذا فرض الله على من 
الزكاة ؟ فأخبره رسول الله 4# بشرائع الإسلام فقال : والذي أكرمك لا أتطوع 
شيك ولا أنقص ما فرض الله على شيئاً . فقال رسول الله ل : أفلح إن صدق › 
أو دحل الحنة إن صدق » متفق عليهما . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (8) ٠١ :١‏ كتاب الإبمانء باب الإمان وقول اني ف: بن الإسلام على 

خمس». 


وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )١15(‏ 40 كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإبمان. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (57) 7٠ :١‏ كتاب الإمان؛ باب الزكاة من الإسلام. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأجمع المسلمون على وحوب صوم رمضان . 

والصوم المشروع : هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 

مسألة : قال أبو القاسم رضي الله عنه : (وإذا مضى من شعبان تسعة 
وعشرون يوما طلبوا املال فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم) . 

يستحب للئاس ترائي الال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك 
لصيامهم ويسلموا من الاختلاف » وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن 
البي ف قال : «أحصوا هلال شعبانَ لرمضان »" فإذا رأوه وجب عليهم الصيام 
إجماعا وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم إلا أن يوافق 
صوما كانوا يصومونه مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم أو صوم يوم الخميس أو 
صوم آخر يوم من الشهر إذا وافق صومه أو مسن صام قبل ذلك بأيام فلا بأس 
يوم أو يومين إلا رحل كان يصوع صياما فليصمه » رواه الجماعة . 

وفي كلام الخرقي احتصار تقديره : طلبوا الملال فإن رأوه صاموا وإن لم يروه 
وكانت السماء مصحية لم يصوموا فحذف بعض الكلام للعلم به احتصارا . 

مسألة : (وإن حال دون منظره غيم أو قنز وجب صيامه وقد أجزأ إن كان 
من شهر رمضات) . 
0 ظ 
واخ رجه مسلم ف صخرحه ٠ : )١1(‏ كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات ال هي أحد أ ركان الإسلام. 
(1) أغرجه الزمذي ف جامعه (1۸۷) 7 1 كتاب الصوم » باب ما جاء في إخصاء هلال شعبان لرمضان. 
زفق غر جه البخصاري ف صحيحه (1/816) ؟: ٩‏ كتاب الصوم باب لا يتَقَدِمن رمضان يصوم يوم ولا 

ومرن . 

وأخربحه مسلم في صحيحه (۸۲ ۰ ۱) ۲: ۷۹۲ كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوع یوم ولا يومين. 

وأخترجعه أبو قاود لني سننه (©7؟) ۲: ۳۰۰ كتاب الصوم » باب فيمن يصل شعبآن برمضان. 

وأخمر جه التزمذي في حامعه ٠۹ :۴ )1۸٥(‏ كتاب لصوم » باب ما بحاء لا تقدموأ الشهر بصوم. 

وره النسائي ف ستنه (۲۱۷۲) 4: 14 ١‏ كتاب الصيام » ذكر الاحئلاف على ى بن أي كثير... 

وأحرجه ابن ماجمة آي ستنه ٠‏ 175) 11 14ت كناب الصيام » باب ما حاء قي لنهي أن يتقدم رمضان 


عو . 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲۷۲١١(‏ طبعة إحياء الراث. 


ا 


احتلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فالمشهور عنه مشل ما نقل الخرقي 
احتارها أكثر شيوخ أصحابنا وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي 
هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأمماء ابن أبي بكر . وعن أحمد : الناس تبع لللامام 
فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا ؛ لقول الني ذل : «الصوم يوم تصومون والفطر 
يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون»”' قيل معناه : أن الصوع والفطر مع الجماعة 
وعظم الناس . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وعن أحمد رواية ثالثة : لا يبحب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه وهو 
قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله وو : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيئه فإن عَبِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”” رواه 
البخحاري . 

ولمسلم : «فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين»””" 

وقد صح «أن النبي ب نهى عن صوم يوم الشك»”'' متفق عليه . 

وهذا يوم شك . 

ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك . 

ووجه ما نقله الخرقي : ما روى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ل : «إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الملال ولا تفطروا حى 
تروه فإن عَم عليكم فاقدُرُوا لهي * ' رواه مسلم وأمد وزاد : قال نافع 00 
عبدا لله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون یوما بعث من ينظر [له املال ]° 


)١(‏ احرجه ابو داود في سننه (5 75؟) ۲: ۲۹۷ كتاب الصومء باب إذا أخطا القوم الهلال. 
وأخرحه التزمذي في جلمعه (1۹۷) 7: ۰ كتاب الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون... 
وأتحرجه ابن ماجة في ستنه )١10(‏ 1: 079 كتاب الصيام باب ما جاء في شهرى العيد. 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه )18٠١(‏ 7: 71/4 كتاب الصوم باب قول اني ل : إذا رم لفلال 
قصوموا... 

زفق أخرحه مسلم في صحيحه (41: 0 7 كناب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية اغلال... 

)٤(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ۲: 1۷٤‏ كتاب الصوم ٠‏ باب قول ابي ل : إذا يتم لفسلال قصوموا... 
ولم أره في مسلم. 

() أخرحه مسلم في صحيحه (. YT (aA:‏ 9 كتاب الصيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية املال 

(1) زيادة من السنن. 


1¥ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


رؤي فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قار أصبح مفطراً» وإن 
حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً»”" . 

ومعنى : اقدروا له أي : ضيقوا له العدد من قوله تعالى : رمن قير عله 
ر4 [الطلاق :۷] أي ضيّق عليه » وقوله : سط الرز زق لمن يشآء ويُقدِر» 
[الإسراء ٣٠:‏ ولق 0 اال شمن تسعة ومطرين يوسا رد ر ا 
عمر بفعله وهو راويه وأعلم.معناه فيجب الرحوع إلى تفسيره كما رحع إليه في 
تفسير التفرق في خيار المتبايعين . 1 

ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوحب 
الصوم كالطرف الآحر . قال علي وأبو هريرة وعائشة : لأن أصوم يوماً من شعبان 


ات إل من أن انظ يوما من رطان 
ولأن الصوم يحتاط له ولذلك وحب الصوم بخبر واحد ولم يفطر إلا بشهادة 
انين . 


وأما حبر أبي هريرة فيرويه محمد بن زياد وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه 
عن أبي هريرة : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين»”" وروایته أولى بالتقديم ؛ 
لإمامته واشتهار عدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه ولخير ابن عمر 
الذي رويناه . 

ورواية ابن عمر : «فاقدروا له ثلاثين »" مخالفة للرواية الصحيحة المتفق 
عليها ولذهب ابن عمر ورأيه » والنهي عن صوم الشك مول على حال الصحو 
بدليل ما ذكرناء وفي الجملة : لا يجب الصوم إلا برؤية الملال» أو كمال شعبان 
ثلاثين يوماء أو يحول دون منظر الحلال غيم أو قتر على ما ذكرنا من الخلاف فيه . 


)١(‏ أخرحه أبو دلود في ستنه (۲۳۲۰) 7: ۷ كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين. 
(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه (۸۱ ۰ ۱) 7: ۷۲ كتاب الصيا باب وحوب صوم رمضان لرؤية لغلال... 
(۳) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۰۸۰) ۲: ۷٥۹‏ للوضع السابق. 


418 


كتاب الصيام 


ويجب صومه مع الغيم بنية رمضان حكماً لا يقينا ويجزئه إن كان من شهر 
رمضان » وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال : يصومه بنية أنه من 
شهر رمضان قطعا . والأول أصح . 

مسألة : (ولا يجرئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل) . 

لا يصح الضوم إلا بنية إجماعاً فرضاً كان أو نفلاء أداء كان أو قضاء إلا ما 
حكي عن زفر أنه يصح صوم رمضان بغير نية ولا يعرج عليه ؛ لأنه عبادة تحضة . 
فافتقر إلى النية ؛ كالصلاة . ثم إن كان فرضاً كصوم رمضان ف أدائه أو قضائه 
والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل ؛ لما روى ابن عمر عن حفصة عن النبي 
جيه أنه قال : « من لم ييمع الصيام قبل الفجر فلا صريامٌ له '' رواه الخمسة . 

ولأنه صوم فرض . فافتقر إلى النية من الليل ؛ كالقضاء . 

مسألة : رومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى 
غربت الشمس ل يجزه صيام ذلك اليوم) . 

متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه ؛ لأن الصوم 
هو الإمساك مع النية . قال الي عة : «يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أحزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي »'" متفق عليه . 

فأضاف ترك الطعام والشراب إليه» فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف 
الإمساك إليه فلم يجزئه . 


)١(‏ أخرحه أبو دلود في ستنه (1455) ۲: ۳۲۹ كتاب الصوم» باب النية في الصيام. 
وأخرحه الرمذي في جامعه (۷۳۰) ۳: ٠١۸‏ كتاب الصو باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. 
وأخرحه النسائي في سننه (۲۳۳۲) ١47 :٤‏ كتاب الصيام » ذكر احتلاف الناقلين لبر حفصة في ذلك. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه )۱۷٠٠(‏ : ۲ كتاب الصيام؛ باب ما حاء في فرض الصوم من الليل وا نيار 
في الصوم. ْ 
وأخخرحه أحمد في مسنده )١0314(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه )18٠0(‏ 7: 1۷۳ كتاب الصوم» باب هل يقول: إني صائم إذا شتتم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1151) ۲: 6٠07‏ كتاب الصيامء باب فضل الصيام. 


11 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


ولأن النية أحد ركن الصوم فلا تحجزئ وحدها كالإمساك وحده» أما النوم 
فإنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه » والإغماء عارض يزيل العقل 
فأشبه الجنون . 

إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء : 

أحدها : الإغماء» وقد ذكرناه ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء 
بغير خلاف علمناه ؛ لأن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم 
يزل به التكليف وقضاء العبادات كالنوم » ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من 
النهار صح صومه سواء كان في أوله أو في آخخره ؛ لأن الإفاقة حصلت في حزء من 
النهار فأحزأ كما لو وجدت في أوله . 

الثاني : النوم فلا يؤثر في الصوم سواء وحد في جميع النهار أو بعضه . 

الثالث : الجنون فحكمه حكم الإغماء إلا أنه إذا وحد في جميع النهار لم 
يحب قضاؤه . 

مسألة : رومن نوى صيام التطوع من النهار وم يكن طعم أجزأه) . 

لا يختلف المذهب : أن صوم التطوع يصح بنية من النهارء روي ذلك عن 
أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة ؛ لما روت عائشة قالت : «دحل 
علي النبي يل ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء؟ فقلنا : لا فقال : إني إذا 
صائم » ثم أنانا يومأ آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس:فقسال : أرنيه فلقد 
أصبحت صائما فأكل)”" رواه الجماعة إلا البخاري ؛ وزاد النسائي ثم قال : «إغا 
مثل صوم التطوع كمثل الرحل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء 
سا ٠‏ 
1 بچ جروس هط د ها تو قز يل 

وأخرجه النزمذي في جامعه (۷۳۲) ۳: ۱١١‏ كتاب الصوم» باب صيام لمتطوع بغير تييت. 

وأخرحه النسائي في سننه (۲۳۳۰) ٠۹١ :٤‏ كتاب الصيام النية في الصيام... 


وأخرحه أحمد في مسنده )۲٥۷۷۲(‏ 5: ۲۰۷. 
(۲) أترجه النسائي في ستنه (۲۳۲۲) 5: ١37‏ كتاب الصيام النية في الصيام... 


كتاب الصيام 


وق لفظ له أيضاً قال :وديا عامة ا منولة سن ضام ن غير رمضان أواقي 
التطوع منزلة رحل أحرج صدقة ماله فجاد منها ما شاء فأمضاه وبخل منها جما شاء 
فاس ب 

ويدل عليه حديث عاشوراء. 

ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها بدليل أنه لا يشتزط القيام لنفلها ويجسوز 
في السفر على الراحلة إلى غير القبلة فكذا الصيام . 

إذا ثبت هذا ففي أي حزء من النهار نوى أحزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده . هذا ظاهر كلام أحمد والمخرقي وهو معنى قول ابن مس.عود فإنه قال : 
«أحدكم بخير النظرين ما لم يأكل أو يشرب» . 

وعن أحمد : أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال اخختارها القاضي في المحرد ؛ لأن 
معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه قد أدرك معظم العبادة 
وهذا تأثير في الأصول بدليل أن مسن أدرك الإمام قسل الرفع من الركوع أدرك 
الركعة ؛ لإدراكه معظم الركعة ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها ولو أدرك 
: مع الإمام من الحمعة ركعة كان مدركاً لها ؛ لأنها تزيد بالتشهد ولو أدرك أقل من 
ركعة لم يكن مدر كا لها . 

ووجه الأول أنه نوی في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله . 

. ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت لنية النفل . 
فصل | 

ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصرص عسن أحصد 
فإنه قال : من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذا أجمع من اللييل 
كان له يومه وهو الصحيح عندي . وقال أبو الخطاب : يحكم له بذك من أول 
النهار ؛ لأن الصوم لا يتبعض ف اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (۲۳۲۲) 5: ١34‏ الموضع السابق. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باقيه وإذا وحد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله ولا بمتنع الحكم بالصوم 
من غير نية حقيقية كما لو نسي الصوم بعد نيته أو غفل عنه . 

ولأنه لر أدزك يعض الزكمة أو بق اة كان مدر كا لها 

ووحه الأول : أن ما قبل النية لم ينو صيامه ولا يكون صائماً فيه ؛ لقوله عليه 
السلام : «إنما الأعمال بالنيات وينها لامرئ ما نوى»”” . 

ولأن الصوم عبادة محضة فلا توحد بغير نية ؛ كسائر العبادات المحضة . 

ودعوى أن الصوم لا يتبعض دعوى محل النزاع وإنغا يشترط لصوم البعض أن 
لا توحد المفطرات في شيء من اليوم ولهذا قال النبي يي ني حديث عاشوراء: 
«ومن م يأكل فليصم بقية يومه » . 

وأما إذا نسي النية بعد وحودها فإنه يكون مستصحباً لحكمها بخلاف ما 
قبلها فإنها لم توحد حكماً ولا حقيقة ولهذا لو نوى الفرض من الليل ونسيه في 
النهار صح صومه » ولو“ لم ينو من الليل لم يصح صومه » وأما إدراك الركعة 
والجماعة فإغا معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء ركعة وينوي أنه مأموم وليس هذا 
مستحيلاً » أما أن يكون ما ضلى الإمام قبله من الركعات محسوبا له بحيث يجزئه 

ولأن مدرك الركوع مدرك حميع أركان الركعة ؛ لأن القيام وحد حين كير 
وفعل سائر الأ ركان مع الإمام » وأما الصوم فإن النية شرط له أو ركن فيه قلا 
يتصور وحوده بدون شرطه وركنه . ش 

إذا ثبت هذا فإن من شرطه : أن لا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره 
فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزئه الصيام بغير حلاف نعلمه بين الأئمة الأربعة . 


دلق أخرحه البخاري في صحيحه (1087) +: ۲٠۵١‏ كتاب الخيل» باب في ترك الحيل... 

وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) ©: ٠١١١‏ كتاب الإمارة» باب قوله ظُي: («[نما الأعمال بلنية.. ». 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١809(‏ ۲: 1۹۲ كتاب الصوم » باب صوع الصبيان. 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١113(‏ ۲: ۷۹۸ كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. 
(6) "لو" ساقطة من الأصل لكن السياق يقتضيها. 


كتاب الصيام 


مسألة : (وإذا سافر ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى ينرك البيوت وراء 
ظهره) . ش 

للمسافر الفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : «قَمَنْ كان منكم مَريضا أو على سَفْر فَهِدَةَ مِنْ 
م ار رر :ده . ْ 

1 وأما السنة ؛ فقول النبي ل : «إن الله وضع عن المسافر الصوم © رواه 

النسائي والتزمذي وحسنه . وفيه أخبار كثيرة سواه . 

وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة . 

وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر وقد ذكرنا قدره في 
الصلاة » ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في إباحة الفطر له . 

الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً فله الفطر ي صبيحة الليلة الى يخرج فيها 
وما بعدها في قول عامة أهل العلم ؛ لعموم قوله تعالى : إفَمَنْ كان يكم مُريضا 
أو على سقر فة من أيام أخر [البقرة :184 . 

وروى البحاري من حذيث ابن عباس «أن النبي َة غزا غزوة الفح في 
رمضان وصام حتى بلغ الكديد -الماء الذي بين قديد وعُسسفان- أفطرّ فلم يزل 
مُفطرا حتى انسَلّحَ الشهر»'" . 

ووجه الحجة منه : أن الفتح لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث 
لأحمد والبخاري ومسلم . 

ولأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر . 


)١(‏ أحرحه الزمذي في جامعه ٩٤ :۳ )۷٠١(‏ كتاب الصوم؛ باب ما حاء في الرخصة في الأنطار للحبلى 
وللرضع. 
وأحرجه النسائي في ستنه (۲۲۷۲) ١8٠0 :٤‏ كتاب الصيام» ذكر احتلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك 
في هذا الحديث. 

)( أخرحه البخاري في صحيحه ٠١١۸ :5 )5١77(‏ كتاب للغازي » باب غزوة الفتح في رمضان. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الثالث : أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر 
ليلاء وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان : 

إحداهما : له الفطر ؛ لما روئ عبيد بن بير" قال : «كنت مع أبي بصرة 
الغفاري في سفينة من الفُسُطاط في رمضان فدفع ثم فرب غداؤه فلم يجاوز البيوت 
حتى دعا بالسفرة ثم قال : اقرب قلت : الست ترى الببوت ؟ قال أبو بصرة : 
أترغب عن سنة رسول الله يك فأكل»'” رواه أحمد وأبو داود . 

ولأن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر فإذا وحد في أثنائه 
أباحه كالمرض . 

ولأنه cE‏ اد 
النهار كالآخر. 

والرواية الثانية : لا يياح له فطر ذلك اليوم ؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر 
والحضر فإذا احتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة . 

والأول أصح ؛ للخبر . 

ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزمه إتمامها بنيته بخلاف الصوم . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعي أنه 
يجاوزها ويخرج من بين بنيانها ؛ لقوله تعالى : طمن شهد نكم اله فليِصُمْهُ4 
[البقرة :۱۸۰] وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد» ومهما 
كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة . 

مسألة : (ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيعا 

من أي موضع كان » أو قبل فأمنى أو مذى , أو كرّر النظر فأتزل ؛ > أي ذلك 
فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوماً واجبا) . 

هذه المسألة تشتمل على أحكام : 
)١(‏ في الأصل: عبيد الله بن حبير. وما تناه من الستن. 


(۲) أخرجه أبو دلود في سننه )۲٤۱۲(‏ 74:7 كتاب الصوم» باب متى يفطر للسافر إذا خترج. 
وأحرجه أحمد في مسنده (/77779؟) طبعة إحياء الغزاث . 


كتاب الصيام 


أحدها : أنه يفطر بالأكل والشرب متعمداً ذاكرا للصوم عالماً بالتحريم» 
بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة . 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : وکوا وَاشرَبوا حتى يتين كم يط الأِيِضُ 
ا الا ِنَ القر نم نموا الصيام إلى یر4 [البقزة :۱۸۷] مد الأكل 
والشرب إلى تبيين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما . 

وأما السنة ؛ فقوله عليه السلام : «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند | لله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أحلي »”" . 

وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لا يتغذى به . وأما ما لا يتغذى به 
فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به . 

الحكم الثاني : أن الحجامة يفطر بها الحاحم والمحجوم . وكان جماعة من 
الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم » منهم ابن عمر و ابن عباس وأبو موسى وأنس 


نالك 
وروی رافع بن حديج وشداد بن أوس أنهما “معا رسول الله و يقول : 
» أفطر الحاحم وا محجوم 3 . 


قال أحمد : حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب 
وإسناد حديث رافع بن خديج إسناد حيد . وقال: حديث ثوبان وشداد 
صحيحان . 

الحكم الثالث : أنه يفطر بكل ما أدخله إلى حوفه أو بجوف في جسده ؛ 
كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره وكان ما يمكن 
التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة ؛ كالوجور واللدود وهي 
ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم » أو من الأنف ؛ كالسعوط » أو ما يدحل 


)١(‏ أخرحه البخاري فی صحيحه (17/80) 7: 1۷١‏ كتاب الصوم» باب فضل الصوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه 6٠07 :۲ )١151(‏ كتاب الصيام» باب فضل الصيام. 

(۲) أخخرجه أبو داود في سننه (۲۳۹۹) ۲: ٠١۸‏ كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم. 
وأحرجه الرمذي في جامعه ١ ٤٤ :۳ )۷۷٤(‏ كتاب الصوم» باب كراهية السجامة للصائم. 
وأخرجه أحمد في مسنده (007/158) 4: ۱۲۲ . 


الواضح في شرح مخقتصر الخرقي 


من الأذن إلى الدماغ » أو ما يدحل من إلعين إلى الحلق ؛ كالكحل» أو ما يدحل 
إلى الجحوف من الدبر بالحقنة » أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى حوفه أو من دواء 
المأمومة إلى دماغه فهذا كله يفطره ؛ لأنه واصل إلى حوفه باختياره فأشبه الأكل . 

الحكم الرابع : إذا قبل فأمنى أو مذى» ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك . لا نعلم فيه خلافاً؛ لما روت 
. عائشة : «أن فى 8 جد يقبل وهو ضائم » وكان يباشر وهو صائم ولكنه كان 
أملككم لإربه » رواه اللجماعة إلا النسائي.. ويروى بتحريك الراء وسكونها . 

قال الخطابي : معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرهاء وقيل بالتسكين : 
العضو ء وبالفتح : الحاجة . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «هَشَطت فقبّلت وأنا صائم فقلت : يا 
رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبت وأنا صائم » فقال : أرأيت لو تمضمضت 
من إناء وأنت صائم قلت : لا باس به» قال : فمَهٌ» رواه أبو داود . 

وشبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة ؛ لأن المضمضة إذا 
م يكن معها نزول الماء لم يفطر وإن كان معها نزول أفطر . 

الحال الثاني : أن يمن فيفطر بغير حلاف نعلمه ؛ لما ذكرناه من يماء الخبرين . 

ولأنه إنزال.كباشرة . فأشبه الإنزال بالجماع ذون الفرج . 

الحال الثالث : أن يمذي فيفطر ؛ لأنه حارج تخلله الشهوة حرج بالمباشرة 
فأفسد الصوم كالم . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (14875) ۸0:۲ كتاب الصوم» باب للباشرة للصائم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )1١1١5(‏ ۲: ۷ كناب الصيام » باب يبان أن القبلة في الصوم ليست عرمة 
على من لم تحرك شهوته. 
وأخرج أبو داود في سننه (۲۳۸۲) ۲: 711 كتاب الصوم» باب القبلة للصائم. 
وأخرحه التزمذي في حامعه (۷۲۹) ۳: ٠١1‏ كتاب الصوم باب ما حاء في مباشرة الصائم. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه ٥۳۸ :١ )١55(‏ كتاب الصيامء باب ما حاء في القبلة للصائم. 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲۳٠۳٤(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرحه أبو دلود في سننه (۲۳۸۰) 71:79 كتاب الصوم» باب القبلة للصائم. 


الل 


كتاب الصيام 


إذا ثبت هذا فإن المقبّل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا 
قبل أنزل ل تحل له القبلة ؛ لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل» وإن كان ذا 
شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل ؛ لأنه يعرض صومه للفطر ولا 
يأمن عليه الفساد . 

ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة كالإحرام » ولا تحرم القبلة في هذه 
الحال ؛ لما روي عن عمر بن أبي سلمة «أنه سأل رسول الله قي : أيقبل الصائم؟ 
فقال له : سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله ب يفعل ذلك فقال : يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر فقال له : أما وا له إني 
لأثقاكم لله وأختشاكم لهم”" رواه مسلم . 

وفيه من الفقه : أن أفعاله حجة . 

ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ولا ينبت التحريم بالشك وأما 
إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهم ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يكره له ذلك ؛ لأن البي غ كان يبل وهو صائم لما كان 
مالكاً لإربه » وغير ذي الشهوة فى معناه . ٠‏ 

ولأنها مباشرة لغير شهوة فأشبهت لمس اليد لحاحة . 

والثانية : يكره ؛ لأنه لا يأمن حدوث الشهوة . 

ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء» فاستوى في القبلة فيها من تتحرك شهوته 
وغيره ؛ كالاحرام . 

الحكم الخامس : إذا كرر النظر فأترل » ولتكرار النظر أيضاً ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير حلاف . 

الثاني : أن يقترن به إنزال المي فيفسد الصوم ؛ لأنه إنزال بفعل يطئذ به 
ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس . 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه (۱۱۰۸) ۲: ۷۷۹ كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته. . 


الواضح في شرح متتصر الخرقي 


الثالث : مذى بتكرار النظر . فظاهر كلام أحمد : أنه لا يفطر به ؛ لأنه لا 
نص ف الفطر به فلا يمكن فياسه على إنزال الم لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى 
على الأصل وأما إن نظر فصرف بصره لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل ؛ 
لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة 
وعليه يخرج التكرار . 

إذا ثبت هذا فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته غير مكروه لمن لا 
يحرك شهوته كالقبلة » ويحتمل أن لا يكره حال ؛ لأن إفضاءه إلى الإنزال المفطر 
بعيد جحدا بخلاف القبلة فإن حصول للذي بها ليس ببعيد . 

الحكم السادس : أن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد وأما 
ما حصل منه عن غير قصد كالغبار الذي يدل حلقه من الطريق ونخل الدقيق » 
والذبابة الي تدحل حلقه أو يرش عليه الماء فيدحل مسامعه أو أنفه أو حلقه أو 
يلقى في ماء فيصل إلى حوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في 
حلقه أو أنفه شيء كرها أو تداوی مأمومته أو جائفته بغير اخختياره أو يحجم کرها 
أو تقبله امرأة بغير احتياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه 
حلافا ؛ لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام . 

الحكم السابع : أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء لا نعلم في ذلك 
حلاقاً ؛ لأن الصوم كان ثابتاً ني الذمة فلا يبراً منه إلا بأدائه ول يؤده فبقي على ما 

كان عليه ولا كفارة عليه في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب ؛ لأنه إفطار بغير 

جماع فلم يوحب الكفارة كبلع النواة والتراب . 

ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع» ولا يصح قياسه على 
الجماع ؛ لأن الحاحة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد» ولهذا يجب 
به الحد إذا كان رما ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووحوب البدنة . 

ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره . 

مسألة : (وإن فعل كل ذلك ناسياً فهو على صومه ولا قضاء عليه) . 

معناه : أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . 


كتاب الصيام 


وعن علي عليه السلام «لا شيء على من أكل ناسيم » وهو قول أبي هريرة 
وابن عمر ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله © : « من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه»”" رواه الجماعة إلا النسائي . 

وف لفظ : « إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله 
إليه ولا قضاء عليه»”" رواه الدارقطئ وقال : إسناد صحيح . 

ل ل 
وسهوه ؛ كالصلاة والحج . 

وأما النية فليس تركها فعلا . | 

ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات » والجماع حكمه 
أغلظ وعكن التحرز عنه . 

مسألة : (ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه) . 

معنى استقاء : تقياً مستدعيا للقيء وذرعه خحرج من غير اختيار منه فمن 
استقاء فعليه القضاء ؛ لأن صومه يفسد به » ومن ذرعه فلا شيء عليه وهذا قول 
عامة أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً . وقال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً . 

والأصل في هذا ما روى أبو هريرة أن النبي ب قال : «من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء ومن استقاء عامداً فليقض»" رواه الخمسة إلا النسائي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1871) ۲: 1۸۲ كتاب الصومء باب: الصائم إذا إذا أكل أو شرب ناسياً. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه )١١88(‏ ۲: ۰۹ ۰ کتاب الصيامء باب اکل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 
احرج أبو داود في سننه (۲۳۹۸) ۲: ٠16‏ كتاب الصوم» باب من أكل ناسيا. 
وأرحه الترمذي في جامعه (11/) ۳: ٠‏ كتاب الصومء باب ما جاء في الصائم يأك ل أو يشرب ناسياً. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (1717) :١‏ هلاه كتاب الصيامء باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا. 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه. ٠‏ طبعة إحياء الراث. 

020( أخرجه الدارقطنٍ في ستنه (۲۷) ۲: ۸ كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية لفلال. 

(۳) أحرحه أبو داود في سننه (۲۳۸۰) 7: ١‏ كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداً. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (۷۲۰) ۳: ٩۸‏ كتاب الصو باب ما جاء فيمن استقاء عمداً. 

. وأرحه أبن ماحة في سننه (1715) 1: ٥۳٠‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. 


۰۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فإن قليل القيء وكثيره سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى 
الروايات عن أحمد . 

والرواية الثانية : لا يفطر إلا ملء الفم ؛ لأنه روي عن النبي غب أنه قال : 
« ولكن دَمْعَةَ تملا الف . 

ولأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم . 

والثالثة : نصف الفم ؛ لأنه ينقض الوضوء فأفطر به كالكثير. 

والأولى أولى ؛ لظاهر الحديث الذي رويناه . 

ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها . وحديث الرواية الثانية لا 
يعراق له صلا ولافرق بين کون القيء طعاماً أو شراباً أو بلغما أو دما أو 
غيره ؛ لأن الجميع داحل تحت عموم الحديث والمعنى . 

مسألة : (ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر) . 

لا نعلم بين أهل العلم حلاف في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه 
يفسد صومه » وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام . سواء أسلم في أثناء 
اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر 
بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزثاً أو غير مستهزئ . قال الله تعالى : 
فون الُم يفون نما كنا وض وتَلَْب كَل أبلله وآياتو ورَسُوله كم 
َسْعَهرئُونَ © لا يروا قد كَفركمْ بد كانم [لنوبة :55-6 وذلك لأن 
الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة ؛ كالصلاة والحج . 

ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة . 

مسألة : (ومن نوى الإفطار فقد أفطر) . 

هذا الظاهر من المذهب » وحكي عن ابن حامد : أن الصوم لا يفسد يذلك ؛ 
لأنها عبادة يلزم للضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . 


ض 
وأحرحه امد في مستده )٠ . ۸٥(‏ طبعة إحياء الزاث. 
)١(‏ الفاق ف غریب الحديث :١‏ 477 ء النهاية في غريب الحديث ۲: 1١۷‏ » نصب الراية ٤٤ :١‏ » وعزاه 
1 الزيلعي للبيهقي في الخلافيات عن أبي هريرة. 


11۰ 


كتاب الصيام 


ووحه الأولى أن الصوم عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها 
كالصلاة . 

ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة ولكن لما شق اعتبار حقيقتها 
اعتير بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكما ففسد 
الصوم لزوال شرطه ‏ وما ذكره ابن حامد لا يطرد في غير رمضان» ولا يصح 
القياس على الحج فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا كان قد حج 
عن نفسه فافترقا . 
فرع 

فأما صوم النافلة فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه؛ 
لأن النية انقطعت » و لم توحد نية غيرهاء فأشبه من لم ينو أصلاً وإن عاد فنوى 
الصوم صح صومه كما لو أصبح غير ناو للصوم ؛ لأن نية الفطر إغا أبطلت 
الفرض ؛ لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما وخلو بعض أجزاء 
النهار عنها » والنفل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا 

يشترط وحود نية الصوم فيه . 

وله جه انظ الا زود عن تدع فی ن ت رعا لقع اة 
الصوم إذا نوى بعد ذلك » فكن لك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده بخلاف 
الواحب » فإنه لا يصح بنية من النهار. . 

مسألة : (ومن جامع في الفرج فأتزل [أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل]” © 
عامداً أو ساهياً فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان) . 

لا نعلم بين أهل العلم خخلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو 
دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه [إذا كان عامدا] وقد دلت الأخبار الصحيحة 
على ذلك . وق هذه المسألة أربعة أحكام : 


.٠٤ :۳ زيادة من للغئي‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


أحدها : أن من أفسد صوما واحباً يجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان 
أو غيره وهنا قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي يي قال للمجامع: «وصم يوماً 
مكانه»!" في رواية أبي داود وابن ماحة والأثرم . 

ولأنه أفسد یوما من رمضان فازمه قضاؤه؛ كما لو أفسده بالأكل أو أفسد 
صومه الواحب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان . 

الحكم الثاني : أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامداً أنزل أو 
لم ينزل في قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لما روى أبو هريرة «أن رجلاً 
حاء إلى النبي غب فقال : هلكت يا رسول الله قال : وما هلكك؟ قال : وقعت 
على امرأتي في رمضان . قال : هل تحد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا. قال : هل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا؟ 
قال : لا. قال : ثم حلس فأتي البي ب بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا قال : 
على أفقر منا فما بين لابَتيُها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ظا حتى 
بتك وخاد وقال افع تأطميه افلكم رواة القتاعة: 

الحكم الثالث : أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن أحمد 
روايتان : 


(۱) أخرجه أَبو داود ف سننه (۲۳۹۳) ۲: 714 كتاب الصوم » باب كفارة من أنى أهله في رمضان. ولفظه: ر 
وصم يوما)» . 
وأرحه ابن ماحة في سننه (171/1) ١‏ : 014 كتاب الصيام» باب ما حاء في كفارة من أفطر يرما من 
رمضان. قال في الزوائد: هذه الزيادة ((وصم يوماً مكانه » قد انفرد بها ابن ماحة. وف إسنادها عبدالجبار بن 
عمر» وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي. وقال البخاري: عنده مناكير. وال النسائي: 6 
بثقة. وقال الدارقطين: متروك. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن سعد: وكان ثقة. 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه (5 1۸٤:۲ )١417‏ كتاب الصوم»ء باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ۷۸١:۲ )١١11(‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان... 
وأحرجه أبو داود لی ستنه (۲۳۹۰) ۲: ۲۳ كتاب الصو باب كفارة من أتى أهله في رمضان. 
وأح رجه الرمذي في جامعه ٠١۲ :۳ )۷۲٤(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر لي رمضان. 
وأحرجه النسائي في الكبرى (۳۱۱۰۱) ۲: ۲٠۲‏ كتاب الصيام. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه ٠٠٤ :١ )۱1۷١(‏ كتاب الصيام باب ااه ق اة من الطرعوما من 
رمضان. 
وأحرحه أحمد في مسنده (7/744) طبعة إحياء النزاث. 


11۲ 


كتاب الصيام 


إحداهما : عليه الكفارة ؛ لأنه أفطر يجماع فأوحجب الكفارة ؛ كالجماع في 
الفرج . 

والثانية : لا كفارة فيه ؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة . 

ولأن الأصل عدم وحوب الكفارة ولا نص في وحوبها ولا إجماع ولا قياس 
زلا يمح الاس على الماع في الفرج ؛ لأنه أبلغ بدليل أنه يوحبها من غير إنزال 
ويجب به الحد إذا كان عرما ويتعلق به اثنا عشر حكما . 

ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال والجماع ههنا غير موحب فلم 
يصح اعتباره به . 

۰ الحكم الرابع : إذا حامع ناسياً» فظاهر المذهب أنه كالعامد نص عليه اج 
وروی أبو داود عن أحمد : أنه توقف عن الحواب وقال : أحبن أن أقول فيه شيعا › 
وأن أقول ليس عليه شيء”' » قال : سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قرل » ونقل أحمد 
بن القاسم عنه : كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره . وقال أبو 
الخطاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان ؛ لأنه 
معنى حرّمه الصوم فإذا وحد منه مكرهاً أو ناسيا لم يفسده كالأكل . 

ووجه قول الخرقي : أن النبي و أمر الذي قال : «وقعت على امرأتي»“ 
بالكفارة ولم يسأله عن العمد ولو افترق الحال لسأل واستفصل . 
٠‏ ولأنه يجب التعليل .ما تناوله لفظ السائل » وهو الوقوع على المرأة في الصوم . 
ولأن السؤال كالمعاد في الجواب فكأن البي غب قال : من وقع على أهله في 
رمضان فليعتق رقبة . فإن قيل : ففي الحديث ما يدل على العمد وهو قوله : 


(6) 


٤ Mm 
احتزقت » ؟‎ « ٠ «هلکت » »> وروي‎ 


.ه٦‎ :۳ زيادة من المغني‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص: ۱۱۲ . 

(۳) سبق تخريجه ص: ۱۱۲ . 

(١‏ أخي رجه البخاري فی صحيحه (5575) 5: ٠٠۰۱‏ كتاب المحاريين» باب من أصاب ذنباً دون الحد... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۱۲) ۸۳:۲ كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الدماع في نهار رمضان... 


١1 


الواضح ني شرح مختصر الخرقي 

قلنا : جوز أن يخبر عن هلاكه لما يعتقده ف الجماع مع النسيان من إفساد 
الصوم وخحوفه من غير ذلك . 

ولأن الصوم عبادة تحرّم الوطءء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج . 

ولأن إفساد الصوم ووحوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما 
الشبهة . فاستوى فيهما العمد والسهو » كسائر أحكامه . 

ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبراًء من ذكر أو أنشى ؛ لأنه أفسد صوم 
رمضان بجماع في الفرج فأوحب الكفارة كالوطء في القبل . 
فصل 

. ولا تحب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء 
منهم الأئمة الأربعة ؛ لأنه حامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة ؛ كما لو جامع 
في صيام الكفارة . 

مسألة : (والكفارة عتق رقبة . فإن ل يمكنه فصيام شهرين متتابعين . فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا) . 

المشهور من مذهب أحمد : أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في 
الترتيب » يلزمه العتق إن أمكنه . فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام . فإن عجز عنه 
اتتقل إلى إطعام ستين مسكيناً » وهذا قول جمهور العلماء . 

وعن أحمد: أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام » فبأيها كفر 
أجزأه ؛ لما روى مالك وابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
شريرة راف رجلا انظ فق ومضان اهامر رنيزل الله ن يسدق رن 
أو صيام شهرين متتابعين» أو ان س و حرف تخيير . 

ولأنها تحب بالمخالفة . فكانت على التخيير ككفارة اليمين . 


)١(‏ في الأصل: من. وما یتاه من الغ ۳: لاه. 
(۲) أخرحه مالك في الموطأ (۲۸) :١‏ 747 كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان. 


١1١ 


كتاب الصيام 


وأما الدليل على وحوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه معمر ويوتنس 
والأوزاعئ. والليث وموسى بن عقبة » وعبيد الله بن عمر» وعراك بن مالك 
وإسماعيل بن أمية ومحمد بن عتيق وغيرهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة أن رسول الله غ قال للواقع على أهله : «هل تحد رقبة تعتقها؟ 
a‏ الم لبر ل لول 
إطعام ستين مسكينا؟ قال : لا . . . وذكر سائر الحديث» . وهذا لفظ الترتيب » 
والأحذ بهذا أولى من رواية مالك ؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا 
سوى مالك وابن حريج فيما علمناه واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله لي 
سائر أصحابه . 

ولأن الترتيب زيادة » والأحذ بالزيادة متعين . 

ولأن حديثنا لفظ البي غ » وحديئهم لفظ الراوي» ويحتمل أنه رواه ب 
"أو" ؛ لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء . 

رما ارو م صرق يت جه علي لوبي ار 
الظهار والقتل . 

مسألة : (لكل مسكين مد بر » أو نصف صاع تمر أو شعير) . 

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان 
في الحملة . وهو مذكور في الخير. والواحب فيه : إطعام ستين مسكيناً في قول 
عامتهم » وهو في الخبر أيضا 

ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينا 
ككفارة الظهار . 

فأما قدر الإطعام فلكل مسكين مد بر وذلك خمسة عشر صاعاً أو نصف 
صاع من تمرء أو شعير » وذلك ثلاثون صاعاً ؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبي زيد 


(۱) سبق تخريجه ص: 1119. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


المدني قال : « حاءت امرأة من بي بياضة بنصف وسق شعير» فقال رسول الله 
يه للمظاهر : أطعم هذا فإن مدّي شعير مكان مد بر» . 

ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا حلاف . فكذا هذا . 
والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره بدليل حديثنا . 

ولأن الإحزاء.مد منه قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد . ولا 
مخالف لحم في الصحابة . 

مسألة : (ومن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة) . 

أما إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو 
في يومين . فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تحرئه » بغير حلاف بين أهل 
العلم » وإن كان لي يومين من رمضان ففيه وجهان : 

أحدهما : تحزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر؛ 
لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداحل كالحدود . 

٠‏ والثاني : لا تحزرئ كفارة واحدة ويلزمه كفارتان . اختاره القاضي أبو يعلى ؛ 
لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وحبت الكفارة بإفساده لم تتداحل ؛ كرمضانين 
وكاليحين , 

مسألة : (وإن كفر ثم جامع ثانية”" فكفارة ثانية) . 

أما إذا كفر ثم حامع ثانية لم خل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين. 
فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير حلاف نعلمه . وإن كان في يوم واحد 
فعليه كفارة ثانية نص عليه أحمد» وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم 
عليه الجماع في نهار رمضان . وإن لم يكن صائماً مثل من ل يعلم برؤية الهلال 
إلا بعد طلوع الفجرء أو نسي النية أو أكل عامداً ثم جامع فإنه يلزمه كفارة ؛ لأن 
الصوم في رمضان عبادة تحب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت بتكرر الوطء إذا 
كان بعد التكفير كالحج . 


.7١ :۳ زيادة من للقن‎ )١( 
مثل السابق.‎ )۲( 
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ولأنه وطء حرم لحرمة رمضان » فأوجب الكفارة كالأول . 

وفارق الوطء في الليل فإنه غير حرم . 

فإن قيل : الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح 
إلحاق غيره به . 

قلنا : هو ملغى يمن طلع عليه الفجر وهو جامع فاستدام فإنه تلزمه الكفارة » 
مع أنه لم يهتك الصوم . 

مسألة : (وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن 
الشمس قد غابت ول تغب فعليه القضاء) . 

هذا قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لأنه أكل مختاراً ذاكراً للصوم 
فأفطر كما لو أكل يوم الشك . 

ولأنه حاهل بوقت الصيام فلم يعذر به » كالجهل بأول رمضان . 

ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد . وفارق الناسي فإنه لا يمكن 
التحرز منه . 


فصل 

إذا أكل معتقداً أن الشمس لم تغب فبان أنها كانت قد غابت فصومه 
صحيح ولا قضاء عليه إن أكل معتقداً أن الفجر قد طلع فبان أن أكله كان قبل 
طلوع الفجر لم يصح صومه وعليه القضاء . 1 

والفرق بينهما : أنه إذا أكل بعد غروب الشمس معتقدا أنها لم تغب فقد 
قصد إبطال الصوم بعد تمامه وكماله ؛ لأن بغروب الشمس قد انتهى صومه وتم 
بدليل قول النبي غ : « إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل» . وإذا 
انتهى صومه وكمل لم يلْحقه الفساد بأكله ولا باعتقاده أنه لم يأكل فيه فلم يبطل 
كما لو نوى إبطال الصوم والصلاة بعد الفراغ منهما . 

وأما إذا أكل معتقدا أن الفجر قد طلع فقد قصد الإفطار في النهار فزالت نية 
الصوم باعتقاده إبطاله فلا يصح صومه بعد ذلك لعدم النية من الليل ؛ لأنه لم يجدد 
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النية قبل طلوع الفجر وهذا في الصيام الواحب » وأما النفل فإنه يصح مع نية من 
النهار ونية الفطر فإن نوى الصيام في النهار صح صومه . 

مسألة : (ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على 
صومه) . 

يباح للجنب أن يوخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة 
أهل العلم ‏ منهم علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن 
. عباس وعائشة وأم سلمة والأئمة الأربعة ؛ لما روت عائشة «أن رحلا قال : يا 
رسول الله تدركين الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله َه : وأنا تد ركني 
الصلاة وأنا حنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بها تي »" رواه أحمد ومسلم . 

وعن عائشة وأم سلمة أن الني و كان يصبح نبا من جماع غير احتلام 
ثم يصوم في رمضان )'"؟ متفق عليه . 

وقي الصحيحين : «أن أبا هريرة احبر بذلك» فقال : هما أعلم بنلك»” . 

مسألة : (وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل ‏ فهي صائمة إذا نوت 
الصوم قبل طلوع الفجر, وتغتسل إذا أصبحت) . 

الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء. 
ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر ؛ لأنه إن وحد جزء منه في النهار 
أفسد الصوم ويشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه في الصوم 


)0 أخرحه مسلم في صحيحه )١١١١(‏ ۲: 1 كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
وأخرجه أحمد في مسنده (178515) طبعة إحياء العراث. 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه (۱۸۳۰) 7: 1۸١‏ كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم. | 

وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۰۹) ۲: ۷۸٠‏ كتاب الصيا» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 


حلب. 
2 أخرحه البخاري في صحيحه )۱۸۲١(‏ سحن كتاب الصوم » باب: الصائم يصبح جنبا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١ ١ ٩(‏ كتاب الصيام » باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. 
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الواحب ؛ لأنه لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ؛ لأن انقطاح الحيض حدث 
يوحب الغسل . فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة » 
ومن طهرت من الحيض ليست حائضاً» وإفا عليها حدث موحب للغسل فهي 
كالجنب . فإن الجماع الموحب للغسل لو وحد في الصوم أفسده كالحيض» وبقاء 
وحوب الغسل منه كبقاء وحوب الغسل من الحيض . 

مسألة : (والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا 
وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكينا) . 

أما إذا حافت الحامل والمرضع على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء 
فحسب بغير حلاف علمناه بين أهل العلم ؛ لأنهما عنزلة المريض الخائف على 
نفسه » وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل 
يوم » وهذا يروى عن ابن عمر ؛ لقول الله تعالى : لإوَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذية 
طَعَامٌ سكين [البقرة ]١۸٤:‏ وهما داخخلتان في عموم الآية . 

قال ابن عباس : « كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً » والحبلى والمرضع إذا خافتنا على 
ولديهها افطرنا وأظفجام ˆ روا ابو كاوه 

وروي ذلك عن ابن عمر”” » ولا خالف لهما في الصحابة . 

ولأنه فطر لسبب”" نفس عاجزة من طريق الخلقة . فوحبت به الكفارة ؛ 
كالشيخ الهم . 

إذا ثبت هذا فإن الواحب في إطعام المسكين مد برء أو نصف صاع تمرء أو 
شعير » ويلزمهما القضاء ؛ لأنهما يطيقانه فلزمهما ؛ كالحائض والنفساء . 

مسألة : (وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا) . 


دق احرحه أبو داود في سننه (۲۳۷۸) ۲: 5 كتاب الصوم» باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 
(1) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 4: ۲٠١‏ كتاب الصيامء باب الحامل وللرضع. 
)( في للغي: بسبب 7: 4 
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معناه : أن الشيخ الكبير والعج وز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما 
مشقة شديدة » فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا . وهذا قول علي وابن 
عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك ؛ للآية » وقول ابن عباس في تفسيرها : « نزلت 
رخحصة للشيخ الكبير» . 

ولأن الأداء صوم واحب . فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء . 

مسألة : (وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت فإن صامت لم 
يجرئها) . 

أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل هما الصوم » وأنهما يفطران 
رمضان ويقضيان » وأنهما إذا صامتا لم يحزئهما الصوم » وقد قالت عائشة : «كنا 
نحيض على عهد رسول الله َل فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”"© 
متفق عليه . 

والخائض والنفساء سواء ؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه» 
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد الحيض في 
أوله أو في آحره » ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك 


أنمت ولم يجزثها . 
مسألة : (فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم 
مسكين) . 


أما من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين : 

إحداهما : أن يموت قبل إمكان الصيام » لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو 
سفر أو عجز عن الصوم . فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه حق 
لله وحب بالشرع » مات من يجب عليه قبل إمكان فعله . فسقط إلى غير بدل» 
كالحج . 
(1) سبق قريا. 
زفة أخرحه البخاري في صحيحه (10) ۱: 177 كتاب المحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (۳۳۰) ١‏ ۲ كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة. 
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الحالة الثانية : أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواحب أن يطعم عنه لكل يوم 
مسكين » وهذا قول أكثر أهل العلم » روي ذلك عن عائشة وابن عباس ؛ لما روى 
ابن ماحة عن ابن ع عمر أن ابي َأ قال : «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 
مكان كل يوم مسككيين»”" قال الرمذي : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر . 

وعن ابن عباس : «أنه سكل عن رحل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم 
رمضان . قال : أما رمضان فليطعَم عنه » وأما النذر فيصام عنه» . رواه الأثرم . 

مسألة : (ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر”" صامته, ثم 
قضت ما كان عليها ء وأطعمت عن كل يوم مسكيناً » وكذلك حكم المريض 
والمسافر في الموت والياة إذا فرطا في القضاء) . 

أما من عليه صوم من" رمضان فله تأخيره ما لم يدل رمضان آخمر؛ لما 
روت عائشة قالت : « كان يكون على الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى 
يجيء شعبان » متفق عليه . 

ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آحر من غير عذر؛ لأن عائشة لم 
توحره إلى ذلك » ولو جاز لها لأخرته . 

ولأن الصوم عبادة متكررة . فلم جز تأخمير الأولى عن الثانية كالصلوات 
المفروضة فإن أحره عن رمضان آحر نظرنا : فإن كان لعذر فليس عليه إلا 
القضاء » وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم » وإلى هذا 
ذهب ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم . 

فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية 
مع القضاء ؛ لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواحب كما لو حر الحج الواحب سنين 
يكن عليه اکر و 


فل أخرحه الزمذي في جامعه (۷۱۸) ۴: كتاب الصوم» باب ما ججاء من الكفارة. 

(۲) زيادة من الغ ۳: 417 

(؟) مثل السابق. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )۱۸٤۹(‏ 1۸۹:۲ كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1١47(‏ 81:7 كتاب الصيامء باب مَضاء رمضان في شعبان. 
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وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخحر أطعم عنه لكل يوم مسكين 
واحد . نص عليه أحمد ؛ لأنه بإحراج كفارة واحدة أزال تفريطه بالتأحير» فصار 
كما لو مات من غير تفريط . 

وقال أبو النطاب : يطعم عنه لكل يوم فقيران ؛ لأن الموت بعد التفريط بدون 
التأخير عن رمضان آخر يوحب كفارة » فإذا احتمعا وحبت كفارتان كمالو 
فرط ٿي يومين . 
٠‏ مسألة : (وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه . فإن تحمل 
وصام كره له ذلك وأجزأه) . 

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة . والأصل فيه قول الله 
تعالى : فمن كان منكم مريضا أو علَى سَفر دة من يام ار [البقرة:184] 
والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يتأحر برؤه بسبب الصوم . 
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل مثل الحمى ؟ قال : وأي 
مرض أشد من الحمى . ٠‏ 

إذا ثبت هذا فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من 
الإضرار بنفسه » وت رکه تخفيف الله وقبول رخصه . ويصح صومه ويجزئه ؛ لأنه 
عزيعة أبيح تركها رخصة . فإذا تحمله أحزأه ؛ كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة 
إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها . 

والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة 
الفطر ؛ لأن المريض إننا أبيح”" له الفطر خحوفاً مما يتجحدد بصيامه من زيادة المرض 
وتطاوله » فالخنوف من تحدد المرض في معناه . قال أحمد : فيمن به شهوة غالبة 
للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطرء وقال في الجارية : تصوم إذا حاضت فإن . 
جهدها الصوم فلتفطر ولتقض يعي : إذا حاضت وهي صغيرة لم تبلغ خمس عشرة 
سنة . قال القاضي : هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام أبيح لها الفطر وإلا فلا . 


.۸٦ :۳ في الأصل: ييح . وما تناه من مغ‎ )١( 
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مسألة : (وكذلك المسافر) . 

يعن : أن المسافر يباح له الفطر . فإن صام كره له ذلك وأحزأه» وحواز 
الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع » وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . 

والأفضل عند إمامنا الفطر في السفر ؛ لما فيه من الأحذ برحص الله والخروج 
عن الخلاف فإن أبا هريرة قال : لا يصح صوم المسافرء وقال أ“صد: كان عمر 
وأبو هريرة يأمران المسافر إذا صام في السفر أن يقضي في الحضر . ا 

وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الر<من بن عوف أنه قال : 
«الصائمُ في السفر كالمفطر في الحضر»" وقال بهذا قوم من أهل الظاهر ؛ لقول 
الني يت : «ليس من البر الصوم في السفر»" متفق عليه . 

و «لأنه عليه السلام أفطر في السفر» فلما بلغه أن قوماً صاموا قال : أولفك 
الغصاة»'" رواه مسلم والنسائي والزمذي وصححه . 

وروى ابن ماحة بإسناده عن النبي ب قال : « الصائم في رمضان في السفر 
كالمفطر في الحضرم”” . 

وهذا كله يدل بل صريح في فضيلة الفطر و كراهة الصوم في السفر . 

مسألة : (وقضاء شهر رمضان متفرقاً يجرئ والمتتابع أحسن) . 

هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأهل المدينة . وإليه ذهب 
الأئمة الأربعة ؛ لإطلاق قول الله تعالى : فة من يام صر [البقرة :186] غير 
مقيد بالتتابع . 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه (۲۲۸۵) 5: ١417‏ كتاب الصيام » ذكر قوله: الصائم في السفر كالفطر في الحضر. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه )۱۸٤٤(‏ ؟: 1۸۷ كتاب الصوم» باب قول النبي َب لمن ظلل عليه واشتد 
للحر... 

وأرجه مسلم في صحيحه ۷۸٦ ¥ )۱۱١١(‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۷۸١ :۲ )۱۱۱٤(‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان... 
وأحرحه التزمذي في جامعه )7/٠١(‏ ۳: 9 كتاب الصوم ‏ باب ما حاء في كرلهية الصوم في السفر. 
وأخرحه النسائي. في سنه (5571) ؟: 11/7 كتاب الصيام » ذكر اسم الرحل. 

)٤(‏ أخرجه أبن ماجة في سننه )١77(‏ 1: 0777 كتاب الصيام » باب ما جاء قي الإفطار في السفر. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فإن قيل : فقد روي عن عائشة أنها قالت : «نزلت : "فعدة من أيام أحر 
متتابعات" فسقطت متتابعات » . 

قلنا : هذا لم يثبت عندنا صحته » ولو صح فقد سقطت اللفظة امحتج بهاء 
ولقول الصحابة . 

قال ابن عمر : «إن سافر فإن شاء فرّق وإن شاء تابع» » وروي مرفوعاً إلى 
البي ڪي . 

وقال أبو عبيدة بن السراح في قضاء رمضان : «إن الله لم يرخص لكم في 
فطره . وهو یرید أن یشق عليكم في قضائه» . ٠‏ 

وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال : « بلغي أن رسول الله 
ل سئل عن تقطيع قضاء رمضان ؟ فقال رسول الله وو : لو كان على أحدكم 
دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى قضي ما عليه من الدين هل كان ذلك 
قاضياً دينه؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال : فا لله أحق بالعفو والتجاوز منكمم” . 

ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه . فلم يحب فيه التشابع كنالنذر اللطلق »› 
والمتتابع أحسن ؛ لما فيه من الخروج من الخلاف وتشبيهه بالأداء . 

مسألة : (ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه . وإن قضاه 
فحسن) . ش 

أما من دحل في صوم تطوع فالمستحب له إتمامه ولم يجب . فإن حرج منه 
فلا قضاء عليه . روي عن ابن عمر وابن عباس «أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا» . 

وقال ابن عمر : «لا بأس به ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان» . 

وقال ابن امشغوة > دم اش تريد الصوم فأنت على آخر الَنظرَيْسن» إن 
شت صمت » وإن شعت أفطرت)”' هذا مذهب أحمد . 


)١(‏ أخخرحه الدارقطئ في سنه (10) ۲: 187 كتاب الصيام» باب القبلة للصائم. 
(1) أخرجحه الدارقطين في سنن )۷٤(‏ ۲: 1417 اوضع السابق. 
(۳) أخرحه الدارقطن ف سنه (۷۷) ۲: ١95‏ كناب الصياب باب القبلة للصائم. 
وأحرحه الييهقي لي السنن الكيرى £ 9 كتاب الصيام › باب قضاء شهر رمضان... 
)٤(٠‏ أخرحه الببهقي في السئن الكبرى :٤‏ ۲۷۷ كتاب الصيام » باب صيام التطو ع وا خرو ج منه قبل تمامه. 


١7 


كتاب الصيام 


وقد روى حنبل عن أحمد إذا أجمع على الصيام فأوحبه على نفسه فأفطر من 
غير عذر أعاد يوماً مكان ذلك اليوم . وهذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره 
ليكون موافقاً لسائر الروايات عنه ؛ لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة 
قالت : « دل علي رسول الله وَل فقال : هل عندكم شيء؟ فقلت : لا. قال : 
فإني صائم » ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي لي حَيْس» فَحَبتُ له منه» وكان 
فب و كول أل زه عدوت ا قال 
َيه . أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه » ثم قال : إنما مشل صوم التطوع 
مثل الرحل يخرج من ماله الصدقة . فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها»" هذا 
لفظ رواية النسائي وهو أتم من غيره . 

وعن أم هانئ «أن رسول الله ٥‏ دحل عليها فدعى بشراب فشرب ثم 
ناولها فشربت » فقالت : يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله 
مي : الصائم المتطوعٌ أميرٌ نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»" رواه أجمد 
والترمذي . 

ولي رواية : «أن رسول الله و شرب شراباً ثم ناوها لتشرب فقالت : إني 
صائمة ولكن كرهت أن ارد سورك فقال : إن كان قضاء من رمضان فاقضي 
2 مكانه وإن كان تطوعاً فإن شعت فاقضي وإن شت فلا تقضي “٣‏ رواه 
أحمد وأبو داود .معناه . 

ولأن كل صوم لو أنمه كان تطوعا إذا حرج منه لم يجب قضاؤه كما لو 
اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال . 

إذا ثبت هذا فإنه يستحب له إتمامه » وإن حرج منه استحب قضاؤه للحروج 
من الخلاف . 


)١(‏ أخرحه النسائي لي سننه (۲۳۲۲) ١۹۳ :٤‏ كتاب الصيامء النية في الصيام... 

(۲) أخحرجه الرمذي في حامعه (۷۳۲) ۳: ۹ كتاب الصوم » باب ما اء في إفطار الصائم المتطوح. 
وأحرجه مد في مسنده )۲٠٠١۳(‏ طبعة إنخياء التراث. 

(۳) أخخرحه أبو داود في سننه )۲٤٥٦(‏ ۲: ۳۲۹ كتاب الصوم » باب في الرخصة في ذلك 
وأحرجه امد في فسنده (7177/1؟) طبعة إحياء التزاث. 


١١ه‎ 


وسائر الأعمال من النوافل حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع › 
ولا يحب قضاوها إذا حرج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات لي 
هذاء لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما بإفسادهماء ولو اعتقد أنهما واجبان وم 
يكونا واحبين لم يكن له الخروج منهماء وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل 
على أنها تلزم بالشروع ؛ لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال . فلزمت بالشروع فيها 
كالحج . وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم بالشروع أيضاء وهو قول ابن عباس ؛ 
لأن ما حاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما . 

. مسألة : (وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به) . 

معنى أذ به : ألزم بالصيام فيؤمر به ويضرب على ت رکه ليتمرن عليه ويعتاده 
كما يلزم بالصلاة ويؤمر بها . 

وعن أحمد : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل صوم شهر 
رمضان» واعتباره بالعشر أولى ؛ لأن النبي و أمر بالضرب على الصلاة 
عندها » واعتبار الصوم بالصلاة أحسن ؛ لقرب إحداهما من الأخرى 
واحتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام » إلا أن الصوم أشق 
فاعتبرت له الطاقة ؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . 

ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ في قول أكثر أهل العلم . ر 

وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا؛ لما روى 
ابن حريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيية عن أبيه قال : قال رسول الله 
َي : « إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان » . 

ولأنه عبادة بدنية أشبه الصلاة » وقد أمر البي يو بأن يُضرب على الصلاة 
من بلغ عشرا . والمذهب الأول . 


(۱) أححرجه أبو داود في سننه ١77 :۱ )٤۹٤(‏ كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 
وأحرجه الزمذي في جامعه )٤۰۷(‏ ¥ أبواب الصلاة » باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة . 
(۲) أحرحه عبدالرزاق في مصنفه (۰ ۷۳۰) 4: ٠١٤‏ كتاب الصيام» باب متى يؤمر الصبي بالصيام. 


١5 


كتاب الصيام 


قال القاضي : المذهب عندي رواية واحدة : أن الصلاة والصيام لا تحب حتى 
يبلغ » وما قاله أحمد فيمن ترك الصلاة يقضيها نحمله على الاستحباب » وذلك 
لقول البي كه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » والجنون حتى 
يفيق » والنائم حتى يستيقظ )!" . ظ 

ولأنه عبادة بدنية فلم تحب على الصي كالحج » وحديث ابن حريج مرسل 
ثم نحمله على الاستحباب » ومماه واحباً ؛ تأكيداً لاستحبابه » كقوله عليه السلام : 
«غسل الجمعة واحب على كل محتلم»””" . 

مسألة : (وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية 
شهره) . 

أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا حلاف فيه » وأما قضاء ما مضى من 
الشهر قبل إسلامه فلا يحب بغير حلاف بين الأئمة الأربعة ؛ لأن ما مضى عبادة 
حرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي . 

مسألة : (ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام) . 

المشهور من المذهب : أنه متى رأى الحلال وحده لزمه الصوم عدلاً كان أو 
غير عدل » شهد عند الحاكم أو لم يشهد» قبلت شهادته أو ردت » وهو قول 
باقي الأئمة الأربعة . 

وقد روى حنبل عن أحمد : لا يصوم إلا في جماعة الناس ؛ لأنه يوم حكوم به 
من شعبان فأشبه التاسع والعشرين . 

والصحيح الأول ؛ لأنه يخبر أنه من رمضان فيلزم صومه كما لو حكم به 
الحاكم » وكونه حکوما به من شعبان ظاهر في حق غيره . وأما في الباطن فهو 
يعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه كما لو قبلت شهادته . 


(۱) أخرحه أبو دود في سننه (4401) ١10:4‏ كتاب الحدودء باب في انون يسرق أو يصيب حدا. 
وأحرجه النسائي في ستنه )۳٤۳۲(‏ 5 كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 
وأخرجه أبن ماحة في ستنه (41 ٠۸:١ )۲١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه (۸۲۰) ۱: ۲۹۲ كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (815) ۲: ١‏ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 


۲۷ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (وإن كان عدلاً صم الناس بقوله) . 

المشهور عن أحمد : أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس 
الصيام بقوله » وهو قول عمر وعلي وابن عمر . 

وعن أحمد أنه قال : الاثنان أعجب إل . وقال أبو بكر : إن رآه وحده ثم 
قدم المصر صام الناس بقوله » على ما روي في الحديث » وإن كان الواحد في 
جماعة الناس فذكر أنه رآه دونهم لم يقبل إلا قول اثنين ؛ لأنهم يعاينون ما عاين . 

والأول أصح ؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس قال : « حاء أعرابي إلى النبي 
يلا قال : إني رأيت الهلال يعن : رمضان . فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 
قال : نعم» قال : أتشهد أن حمداً رسول الله؟ قال : نعم» قال : يا بلال أذن في 
الناس فليصوموا غدا» رواه الخمسة إلا أحمد . 

وعن ابن عمر قال : «تراءى الناس الهلال » فأخحبرت النبي يل أني ريه 
فصام وأمرٌ الناس بصيامه »'" رواه أبو داود والدارقطنٍ وقال: تفرد به مروان بن 
محمد عن وهب وهو اثقة . 

ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة فقبل من واحد؛ كالخبر 
بدحول وقت الصلاة . 

ولأنه حبر دي يشترك فيه المخبر والمخبر » فقبل من واحد عدل كالرواية . 

مسألة : (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين) . 

لا حلاف بين العلماء أنه لا يقبل في شهادة شوال إلا شهادة رحلين عدلين » 
إلا أبا ثور فإنه قال : يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان . أشبه 
الأول . 
)1( أخرحه أبو داود في سننه ٠١۲ :۲ )۲۳٤۰(‏ كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. 

وأحرجه التزمذي في حامعه (191) 7: ۷٤‏ كتاب الصوم ياب ما حاء في الصوم بالشهادة. 

وأخرحه النسائي فی سننه (۲۱۱۲) 5: ٠١۲‏ كتاب الصيام باب قبول شهادة الرحل الوثحد على هلال شهر 

رمضان وذكر الاختلاف فيه. 

وأخرجه ابن ماجة في سنئه (1761) :١‏ 074 كتاب الصيامء باب ما جاء في الشهادة على رؤية لفلال. 


(۲) أخرحه ابو داود في سننه (7741) ۲: ۳١۲‏ كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. 
وأخرحه الدارقطئ في سنته (۱) ۲: ٠١١‏ كتاب الصيام. 1 


YA 


كتاب الصيام 


ولأنه حبر يستوي فيه المخبر والمخبر أشبه الرواية وأخبار الدينيات . 

ونا" ما زو عد کی يزيد بن نطاب ا عطي لانن ق البو 
الذي شك فيه فقال : إني حالستُ أصحاب رسول الله ول وسألتهم وإنهم 
حدّثوني أن رسول الله يي قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسّكوا ها فن 
عم عليكم فأموا ثلاثين فن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروام”” رواه 
أحمد والنسائي ول يقل فيه : «مسلمان» . 

وعن ابن عمر عن الني ك «أنه أحاز شهادة رحل واحد على رؤية الملال» 
وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رحلين »“ 

ولأنها شهادة على هلال لا يدحل بها في العبادة» فلم تقبل فيه إلا شهادة 
اثنين كسائر الشهور» وهذا يفارق الخبر ؛ لأن الخير يقبل فيه قول المخبر مع وجود 
المحيّر عنه وفلان عن فلان » وهذا لا يقبل فيه ذلك فافترقا . 

مسألة : (ولا يفطر إذا رآه وحده) . 

وق مايا من يعو لل« القط ر آله ف امن وال فخان له الكل 
كما لو قامت به بينة . 

والأول أصح ؛ لما روى أبو رجاء عن أبي قلابة «أن رحلين قدما المدينة» 
وقد رأيا املال » وقد أصبح الاس صياماً . فأتيا عمر . فذكرا ذلك له . فقال 
لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر . قال : ما ملك على هذا؟ قال: لم 
أكن لأصوم وقد رأيت الال » وقال للآخرء قال : أنا صائم» قال : ما حملك 
على هذا ؟ قال : لم أكن لأفطر والناس صيام» فقال للذي أفطر : لولا مكان هذا 


3 4 ' ١ 5 ٠ 
. لوب 5 رأسك . ئم نودي في الناس : أن احرجوا» رواه سعيد في سننه‎ 


)6 في الاصل: اا وما باه من للق ۳ 65 

(1) رجه النسائي في ستنه (1115) 4 :۲ كتاب الصيام باب قيول شهادة الرحل الواحد على هلال شهر 
رمضان. 

وأخريحه جمد ي مستده )١/:41“(‏ طبعة إحياء الزاث. 

(۳) رجه الدارقطين في سنته (۳) ۲: ٠١٠‏ كتاب األصيام . 

(4) اع رجه عبدلرزاق کی مصتفه (۲۳۳۸) 4 :1 كنف لياه يب مص شل صر دود كي لال 


۲۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإا أراد ضربه لإفطاره برؤيته » ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به 
وبصاحبه » ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا تواعده . 

وقالت عائشة : « إنما يفطر يوم الفطر الإمام وجماعة من المسلمين») . وله 
يعرف لهما خالف في عصرهما فكان إجماعاً . 

ولأنه يوم حكوم به من رمضانء فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله؛ 
وفارق ما إذا قامت البينة فإنه حكوم به من شوال بخلاف مسألتنا . 

وقوهم : أنه يتيقن أنه من شوال . قلنا : لا يثبت اليقين فإنه يحتمل أن يكون 
الرائي حل إليه . كما روي أن رحلاً في زمن عمر قال : لقد رأيت الغلال؛ فقال 
له : امسح حاحبك فمسحه ء ثم قال له : تراه؟ قال : لا قال : لعل شعرة من 
حاحبك تقوست على عينك فظنتتها هلالاً» أو ما هذا معناه . 

مسألة : (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير» فصام شهرا يريد به شهر 
رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه , وإن وافق ما قبله لم يجره) . 

أما من كان حبوساً أو مطموراء أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا 
يمكنه تعرف الأشهر بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى ويجتهد» فإذا غلب 
على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دحول شهر رمضان صامه » ولا يخلو من أربعة 
أحوال : 

أحدها: أن لا ينكشف له الحال . فإن صومه صحيح ويجزئه ؛ لأنه أدى 

فرضه باحتهاده . فأحزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالاحتهاد . 

الثاني : أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده» فإنه يحرئه في قول عامة 
الفقهاء ؛ لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في عله » فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه 
كالقبلة إذا اشتبهت » أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها . 

الثالث : أن يوافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء ؛ لأنه أتى 
بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم . 

الرابع : أن يوافق بعضه رمضان دون بعض» فما وافق رمضان أو بعده أحزأه 
وما وافق قبله لم يجزئه . 


كتاب الصيام 


فصل 

إذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته 
سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق» وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين» 
ولا يجزئه أقل من ذلك . 

وقال القاضي : ظاهر كلام الخرقي : أنه إذا وافق شهرا بين هلالين أحزأه 
سواء كان الشهران تامين أو ناقصين» أو أحدهما تاماً والآحر ناقصاًء وليس 
بصحيح» فإن الله تعالى قال : فد من َيامٍ حر [البقرة:180] . 

ولأنه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته » كالمريض 
والمسافر » وليس في كلام الخرقي تعرض هذا التفصيل . فلا يجوز حمل كلامه على 
ما يخالف الكتاب والصواب . 

فإن قيل : أليس إذا نذر صوم شهر يجزئه ما بين هلالين؟ 

قلنا : الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم ؛ والاسم يتناول ما بين الحلالين › 
وههنا يحب قضاء ما ترك . فيجب أن تراعى فيه عدة المتزوك » كما أن من نذر 
صلاة أجزأه ركعتان» ولو ترك صلاة وحب قضاؤها بعدة ركعاتهاء كذلك ههنا 
الواحب بعدة ما فاته من الأيام » سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهرين › 
فإن دحل في صيامه يوم عيد لم يعتد به » وإن وافق أيام التشريق فهل يعتد بها؟ 
على روايتين بناء على صحة صومها . 

وإن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم يجزئه؛ وإن وافق 
الشهر ؛ لأنه صامه على الشك فلم يجزئه » كما لو نوى ليلة الشك : إن كان غدا 
من رمضان فهو فرضي » وإن غلب على ظنه من غير أمارة فقال القاضي : عليه 
الصيام » ويقضي إذا عرف الشهر ء كالذي حفيت عليه دلائل القبلة ويصلي على 
حل ري 

وذكر أبو بكر فيمن خفيت عليه دلائل القبلة هل يعيد؟ على وجهين . 
كذلك يخرج على قوله ههناء وظاهر كلام الخرقي : أنه يتحرى » فمتى غلب على 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


. ظنه دحول الشهر صح صومه » وإن لم يين على دليل ؛ لأنه ليس لي وسعه معرفة 
ليلو رولا يكلف لهتسا الا ومني 

مسألة : (ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن 
تطوع , فإن قصد لصيامها كان عاصياً ولم يجرئه عن الفرض) . 

أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر 
المطلق والقضاء والكفارة » وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال : « شهدت 
العيد مع عمر بن الخطاب » فجاء فصلى ثم انصرف فخحطب الناس» فقال : إن 
رسول الله 5 نهاكم عن صيام هذين العيدين » -وقال بعضهم : اليومين- الفطر 
والأضحى . أما أحدهما فيوم فط ركم من صيامكم » والآخر يوم تسأكلون فيه من 
نسككم»)”' متفق عليه . 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحرعه . 

مسألة : روفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رضي الله عنه رواية أخرى أنه 
يصومها للفرض) . 

وأيام التشريق منهي عن صيامها أيضا ؛ لما روى أحمد ومسلم عن كعب بن 
مالك «أن رسول الله وق بعنه وأوس بن الحدّثان أيام التشريق فناديا : أنه لا 
يدل الحنة إلا ممن » وأيام منى أيام أكل وشرب » . 

وعن أنس «أن البي ؤي نهى عن صوم حمسة أيام في السئة : يوم الفطر ويوم 
النحر وثلاثة أيام التشريق»”" رواه الدارقطئ . 

ولا بحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم . 

: وأما صومها للفرض ففيه روايتان‎ 
U No e ER SS E a OD 


يترود منها. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۳۷) ۲ 6 كتاب الصيام » باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
ضحی. 4 
)"( أخرحه مسلم في صحيحه )۱١٤۲(‏ ؟: ١٠م‏ كتاب الصیام» باب تحريم صوم أيام التشريق. 


وأجرجه أحمد في مسنده )١8715(‏ طبعة إحياء الراث. 
(۳) أجرجه الدارقطيي في سننه (6 8) 7 5١7‏ كتاب الصيام» باب طلوع الشمس بعد الإفطار. 
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أصحهما : لا يجوز ؛ لأنه منهي عن صومها . فأشبهت يومي العيدين . 

والثانية : يصح صومها للفرض ؛ لما روي عن عائشة وابن عمر قالا : « لم 
يُرخص في أيام التشريق أن يصّمِنَ إلا لمن لم يجد الدي)”" رواه البحاري ويقاس 
عليه كل مفروض . 

مسألة : (وإذا رأى افلال نهار قبل لزوال أو بعده فهو لليلة اقلق . 

المشهور عن أحمد : أن املال إذا رؤي نهاراً قبل الزوال أو بعده» وكان 
ذلك ف آحر رمضان لم يفطروا برؤيته » وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر 
وأنس 

وعن أحمد : إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن كان بعده فهو لليلة 
المقبلة ؛ لأن النبي 5 قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»''' وقد رأوه؛ فيجحب 
الصوم والفطر . 

ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضي . 

والأول أصح ؛ لما روى lt‏ :اننا كباب عم ونحن جانقین : إن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض . فإذا رأ يتم املال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسواء إلا 
أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية»”" . 

ولأنه قول ابن مسعود وابن عباس وا الرواية 
ل ا O‏ 

ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد . بدليل ما لو رؤي عشية . 

ا كات الروية ي لول ضاف ٠ف‏ اليح لما + أنه للت للقي : ورعن 
أحمد : أنه لليلة الماضية فيلزم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته احتياطاً للعبادة . 

والأول أصح ؛ لأن ما كان لليلة المقبلة في آحره فهو لها في أوله كما لو رؤي 
بعد العصر.. 


)0 اكلم الخاري ل OR‏ »الكت لصوي بام سيار بام ن 1 
ار برس وا2 ۰) 14:7 كتاب الصيامء باب الشهادة على رؤية الفلال. 
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مسألة : (والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار) . 

هذه المسألة تشتمل على حكمين : 

أحدهما : في السحور . والكلام فيه في ثلاثة أشياء : 

أحدها : في استحبابه . ولا نعلم فيه بين أهل العلم حلافاً . وقد روي عن 
أنس قال: قال رسول الله في : «تسحُرُواء فإن في السّحُور بركة» ' رواه 
الجماعة إلا أبا داود . 

وعن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يي : «إن فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة الستّحَرم”" رواه الجماعة إلا البحاري وابن ماحة . 

وروى الإمام أحمد يإسناده عن أبي سعيد قال : قال رسول الله قا : 
«السحور بركة » فلا تدعوه» ولو أن جرع أحذكم جَرعَة من ماء. فإن الله 
وملائكته يُصلون على المتسحرين»'" . 

الثاني : في وقته » قال أحمد : يعجبنٍ تأخير السحور ؛ لما روى زيد بن ثابت 
قال : «تسحرنا مع رسول الله غه ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر 
ذلك ؟ قال : مسين آية » متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۲۳) ۲: 1۷۸ ك'ب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۷۷١ :7 )٠١96(‏ كتاب الصيامء باب فضل السحور... 
وأخرحه النزمذي في حامعه (۸ ۰ ۷) ۳: ۸۸ كتاب الصوم باب ما حاء في فضل السحور. 
وأخرحه النسائي ف ستته (4١؟)‏ 4: ١41‏ كتاب الصيام» الحث على السحور. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه (؟191١) 014٠ :١‏ كتاب الصيام باب ما حاء في السحور. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١1١0179(‏ طبعة إحياء التراث. 
(۲) أخرحه مسلم فی صحيحه ١ :7 )٠١97(‏ ۷۷ كتاب الصيام» باب فضل السحور... 
وأخرحه أبو دلود فی سننه ۳١۰۲ :۲ )۲۳٤۳(‏ كناب الصومء باب في ت وكيد السحور. 
وأخرحه الترمذي في جامعه ۸٩ :۳ )7١9(‏ كتاب الصوم باب ما حاء في فضل السحور. 
وأخرحه النسائي في ستنه (15١؟)‏ 4: ١45‏ كتاب الصيام؛ فصل ما يبن صيامنا وصيام أهل الكتاب. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۸ )١7/7٠‏ طبعة إحياء ألراث. 
(۳) أحرجه أحمد في مسنده )٠١۷١۲(‏ طبعة إحياء الزاث. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۲۱) 7: 1۷۸ كتاب الصوم» باب قدر كم يبن السحور وصلاة الفجر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۷۷١ :7 )٠١917(‏ كتاب الصيام» باب فضل السحور ... 


£ 
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وعن الععرباض بن سارية قال : «دعاني رسول الله ل إلى السحور» فقال : 
هَل إلى الغداء المبارّك )”2 رواه أبو داود والنسائي . 

سماه غداء ؛ لقرب وقته منه . 

ولأن المقصود من السحور التقوّي على الصوم » وما كان أقرب إلى الفجر 
كان أعون على الصوم . قال أبو داود : قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل 
حتى يستيقن طلوعه . يقول الله تعالى : لإ وكلوا وَاشربُوا حتی يعسن لَكُمْ الخحيِط 
الأبيض مر اعبط الأسْودِ من الفجر» [البقرة :/41١ع‏ وقال النبي غ : « لا يمنعكم 
من السحور أذان بلال » ولا الفجرٌ المستطيلٌ » ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق »“ 
رواه أحمد والترمذي ومسلم .معناه . 

وروى أبو قلابة قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر : «یا 
اغلام أحف الباب لا يفجأنا الصبح » . 

وقال رحل لابن عباس : «إني أتسحر فإذا شككت أمسكت . فقال ابن 
عباس : كل ما شككت › حتى لا تشك» ٠‏ 

فأما الجماع فلا يستحب تأخيره ؛ لأنه ليس مما يتقوى به وفيه خطر وحوب 
الكفارة وحصول الفطر به . 

الثالث : فيما يتسحر به.. وکل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضل 
السحور ؛ لقوله عليه السلام : «ولو أن جرع أحدكم حرعة من مائ . 

وعن أبي هريرة أن ابي ل قال : «نعم سحور المومن التمر»“ رواه أبو 
داود . 
(۱) أخرحه أبو داود في سننه )۲۳۲٤(‏ 7: 7.7 كتاب الصوم» باب من مى السحور الغداء. 

وأخرحه النسائي في سننه (1171) ١40 :٤‏ كتاب الصيام » دعوة السحور. 
٠١ i E‏ كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 


وأخرحه النزمذي في جلمعه )/١7(‏ ۳: ۸1 كتاب الصوم » باب ما حاء في بيان الفجر. 
وأحرجه لحمد ف مسنده )١571146(‏ طبعة إحياء الراث. 

(۳) أحرحه الطبراني في الكيير ۷: .۴٤۷‏ 

. ۱۳١ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

(0) أخخرحه أبو دلود قي ستنه (©774) ۲: 7.37 كتاب الصوم» باب من سمى السحور الغداء. 
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A 

أحدهما : تي استحبابه . وهو قول أكثر جرال لازو E‏ 
TT‏ ' متفق عليه . 

وعن أبي هريرة عن لني 0# قال : «يقول الله عز وجل : إن أحبً عبادي 
ِل أعجلهم فظرأً»” "© رواه أخمد والعرمذي . 

الثاني : فيما يفطر عليه . يستحب أن يفطر على رطبات ني 
ترات . فإن لم يكن فعلى الماء ؛ لا روی انس قال : «كان النبي غ يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي . فإن ل يكن رُطبات فتمرات ا 
حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والزعذي . 

وعن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله يق ؛ «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر غلى ماء فإنه طهور»“ رواه الخمسة إلا 

مسألة : (وفن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال » وإن فرقهها 
فكأفا صام الدهر) . 


TERETE (¥)‏ ۲ كتاب الضوخء باب تعجيل الإقطار. 
وأخرجه مسلم في ضحيخه ٩۸(‏ ۰( اا كناب الصنيام» باب قضل انحور وتا كيد استخيليه..: 
)( أخرنحه التزهذي قي بجامعه (. رد ۸۴ كتاب الصنوم» باب ما خاء ف تغتحيل الإقطار. 
وأحرخه أحند قي مستده ( FFA: ¥ (VTE‏ 
إفة رجه أبو داود في منننه 6 88) 5 ۰ کاب الصنوم» باب ها يفط ر غليه. 
وأخرجعه الرمذي في ججاحعه (195) : ۹ كناب الصو باب ننا اء نما يتخب غليه الإقظار. 
وأعرجه خمد في منستداه (۲۴۲۹۵) ظبغة إحياء التزاث. 
)6( رجه أب و:داود ای شتنه (0 078 ۲۴: ۰ كتات الضنوغ» باب ما يقطر غليه. 
وأخرتحه الترمذي في حامعه (۲9۸) ۳: ٤٦‏ كتاب ااز كات باب ما جاء ي الضدقة على قي القراية. 
وأخرجه اين حاخة 'في تنه (4 otf: ۲)٩۹‏ كيب لواب يناب سام a E‏ 
وأخرخه آخمد في تد 0591 15 214 
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أن رسول الله غ قال : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام 
الدع 20 رواه المبماعة إلا البحاري والنسائي » ورواه أحهد من جدیث ا 

وعن ثوبان عن رسول الله 5ة أنه قال : «من صام رمضان وستة أيام بعد 
الفطر » كان تمام السئة . من جاء بالحسبنة فله عشر أمثالها»”” رواه ابن ماحة . 

فإن قيل: فلا دليل في الحديث الأول على فضياتها ؛ لأن النبي غي شبه 
صيامها بصيام الدهر » وهو مكروه . 

قلنا : إنما كره صوم الدهر ؛ لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل » ولولا ذلك 
لكان فضلاً عظيماً لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبه به في 
حصول العبادة على وحه عري عن المشقة كما قال عليه السلام : « من صام ثلانة 
أيام من كل شهر كان کمن صام الدھر»“ ذكر ذلك حثا على صيامها وبيان 
فضلهاء ولا حلاف في استحبابها . 

و«نهى عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث" ء وقال : 
«من قرأ طقل هُوَ اله خد [الإعلاص :١ع‏ فكأنما قرأ ثلث القرآن»"' أراد التشبيه 
بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في 
آخره ؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا من غير تقييد . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 817:1.)١١714(‏ كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا 
ارمضان, 
وأحرجه أبو داود في سننه ۳۲٤ :۲ )۲٤۳۳(‏ كتاب الصوم» باب في صوم ستة أيام من شوال. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (04/) ۳: ١77‏ كتاب الصو باب ما جاء في صيام سئة أيام من شوال. 
وأخرجه اين ماجة في سنه (117/17) ٥ ٤۷ :١‏ كتاب الصيام» باب صيام ستة أيام من شوال. 
وأحرجه أحمد في مسنده (77١17؟)‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده )١۱۳۸۹۰(‏ طبعة إحياء الراث. ش 

™( احر جه ابن ماحة في سننه oV: )١1/1©(‏ كتاب الصيام: باب صيام تة أيام من شوال. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه 54717 ؟) ؟: ۲ كتاب الصوم باب في صوم الدهر تطوعا. 

() أخرحه أبو داود في سئنه (۱۳۹۰) ۲: 4ه كتاب شهر رمضان» باب في كم يقرأ القرآن. 0 , 

»( أخرجه مسلم في صحيحه :١ )4١١1(‏ 063 كتاب صلاة السافرين» باب فضل ثراية إل هو الله أحد». 
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ولأن فضياتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما والحسنة بعشر 
أمثاها . فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوما وهي السنة كلها . فإذا وحد ذلك في 
كل سنة صار كصيام الدهر كله . وهذا المعنى يحصل مع التفريق . 

مسألة : (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين) . 

أما صيام هذين اليومين فمستحب ؛ لما روى أبو قتادة أن البي هب قال : 
«صوم يوم عرفة كفارة سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفرٌ سنة 
ماضية )7 رواه الجماعة إلا البحاري والترمذي . 

إذا ثبت هذا فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من الحرم . وهذا قول أكثر أهل 
العلم ؛ لما روى ابن عباس قال : «أمر رسول الله ر بصوم يوم عاشوراء العاشر 
من الحرم »“ رواه الزمذي وحسنه وصححه . 

وأما يوم عرفة فهو التاسع والعاشر من ذي الحجة سمي بذلك ؛ لأن الوقوف 
بعرفة فيه . وقيل : سمي يوم عرفة ؛ لأن إبراهيم عليه السلام أري في المنام ليلة 
يوم التروية . فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضا فأصبح يوم عرفة» فعرف أنه من 
الله » فسمي يوم عرفة . وهو يوم شريف عظيم وعيد كريم » وفضله كثير. وقد 
صح عن الني ر أن صيامه يكفر سنتين . 

مسألة : (ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء) . 

أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة؛ لما روت أم الفضل بنت 


الحارث «أن ناسا تمارّا بين يديها يوم عرفة في رسول الله كر فقال بعضهم: 


)1( أخرحه مسلم في صحيحه )١١517(‏ :8١م‏ كتاب الصیام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 
وأخرحه أبو داود في سننه (5475) 771:7 كتاب الصوم» باب في صوم الدهر تطوعا. 
وأحرحه ابن ماحة ي سننه )۱۷۳١(‏ 061:1 كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة. 
وأخرحه أحمد في مسنده )۲۲١۲۹(‏ طبعة إحياء التراث. واللفظ له. 

(؟) أخخرحه النزمذي في جامعه (7/50) ۳: ۱۲۸ كتاب الصوم» باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. 
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كتاب الصيام 


صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقفٌ على 
بعيره بعرفات » فشربّه ابي خو » متفق عليه . 

وقال ابن عمر : « حججت مع البي َه فلم يصمه - يعن يوم عرفة- ومع 
أبي بكر فلم يصمه . ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه › وأنا لا أصومه 
ولا آمر به ولا أنهى عنه » أخرحه الرمذي وحسنه . 

وروی أبو داود بإسناده عن أبي هريرة «أن النبي يق نهى عن صيام يوم 
عرفة بعرفة » . 

ولأن الصوم يضعفه وعنعه الدعاء في هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه 
الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رحاء فضل الله فيه 
وإحابة دعائه به . فكان ت رکه أفضل . 

مسألة : (وأيام البيض التي حض رسول الله 4 على صيامها هي الغالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر) . 

مقس هيم الانة أيام تن كل شیر الآ نط ديه اد , 

وعن أبي هريرة قال : «أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة يام من كل شهر 
وركعيّ الضحى » وأن أوتر قبل أن آنام» .. 

وعن عبد الله بن عمرو أن الي غ قال له : «صم من الشهر ثلاثة أيام . 
فإن الحسنة بعشر أمثاها . وذلك مثل صيام الدهر » متفق عليهما . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۸۷) ۲: ۷١١‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۲۳) ۲: ۷۹١‏ كتاب الصيامء باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. 
(۲) أخرجه الزمذي في جامعه (01/) ۳: ٠٠١‏ كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه 50 715) ۲: 777 كتاب الصوم؛ باب في صوم عرفة بعرفة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۸۰) ۲: 1۹۹٩‏ كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۷۲۱) ۹۹:1 كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلا 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۳۹) ۳: ۱۲٣۹‏ کتاب الأنبيائ باب قول الله تعالى: «إوآنينا دلود زبورا». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١89(‏ 7: 14 كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... 
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ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض لما روى أبو ذر قال : قال رسول 
الله فت : «يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ومس عشرة ع" رواه العزمذي وحسنه . 

وسميت أيمام البييض ؛ لابيضاض ليلها كله بالقمر . والتقدير : أيام الليالي 
البيض » وقيل : إن الله تعالی تاب على آدم فيها وض صحيفته . ذكره أبو الحسن 
التميمي . 


)0 حرج روطي ا ٤‏ كتاب الصوم» باب ما حاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
وره النسائي في مته E ۲۲۲ :٤ )۲٤۲۲(‏ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في 
الخور في صيام ثلاثة أيام من الشهر. 1 


وأخخرحه أحد في مسنده (۲۱۳۸۸) 10 197. 


الاعتكاف في اللغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ومنه 
قوله الو جره التَمَائيلٌ الي أ لها عاكفون) [الأنبياء ]٠۲:‏ » وقال : 
«إيفكفون عَلَى ا نام هم [الأعراف :۱۳۸] . 

وهو في الشرع ا ا وهو قربة وطاعة» وقال 
الله : فان طهرا بن لاطا فين فِينَ وَالْعَاكِفينَ [البقرة :ع وقال : «إولاً تبَاضِرُوهُنٌ 
اتح عَاكِفُونَ في المساحد# [البقرة :01410 . 

وقالت عائشة : « كان رسول الله يك يعتكف العشر الأواحر»“ متفق 
عليه . 

ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه لله : (والاعتكاف مُنةء إلا أن يكون ندرا 
فيلزم الوفاء به) . 

لا حلاف في هذه الجملة . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
الاعتكاف سنةا" لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوحب المرء على نفسه 
الاعتكاف نذراً فيجب عليه » وبما يدل على أنه سنة فعل البي يي ومداومته عليه 
قر إل 1ش ضاق د وط قراف واكاك زر اج مه بعد 

ويدل على أنه غير واحب أن أصحابه لم يعتكفوا ولا أمرهم النبي 5 به إلا 
من أراده » وقال عليه السلام : «من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواحر »° 
ولو کان ولي ا غا بالإرادة : 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه (۹۲۲) ۲ ۲ كتاب الاعتكاف» باب الأعتكاف في العشر الأواخر... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۷۲) ۲: ۸٠١‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواحر من رمضان. 

(5) زيادة من للغئي ۳: .١14‏ 

(۴) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد احرج البحاري في صحيحه (۱۹۲۲۳) 7: ۷١١‏ كاب الاعتكاف» باب 
الاعتكاف في العشر الأواحر... عن أبي سعيد: ( من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ) . 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأما لذ" نذره فيلزمه ؛ لقول الي تك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه© . 
وعن عمر أنه قال للبي ل : « كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . قال : فأوف بنذرك »" متفق عليه › وزاد البخماري : «فاعتكف 
ليلة » . 
مسأل : (ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم) . 
الملشهور لي المذهب : أن الاعتكاف يصح بغير صوم روي عن علي وابن 
مسعوة . 
وعن أحمد رواية أحرى : أن الصوم شرط في الاعتكاف» قال : إذا اعتكف 
يجب عليه الصوم . روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ؛ لما روي عن 
عائشة عن الي ويك أنه قال : «لا اعتكاف إلا بصوم »“ رواه الدارقطي . 
ولأنه لبث في مكان مخصوص . فلم يكن .عجرده قربة كالوقوف . 
وجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال للنبي 
ف : « كنت نذرت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . قال فأوف 
بنذرك “ 
ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل ؛ لأنه لا صيام فيه . 
ولأنه عبادة تصح في الليل . فلم يشترط له الصيام كالصلاة . 
ولأن إيجاب الصوم حكم لا ينبت إلا بالشرع» ولم يصح فيه نص ولا 
إجماع . وحديث عائشة موقوف عليها» ومن رفعه فقد وهم » ثم لو صح فالمراد 
به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل » وقياسهم ينقلب عليهم . فإنه لبث في مكان 
يي 0110000 
وأحرحه مسلم في صحيحه ۸۲١ :7 )١1517(‏ كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر... ولفظه: ( إنها في 
العشر الأواحر . فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » . 
)١(‏ زيادة من للغني ۳: 114. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (1۳۱۸) 5: 74717 كتاب الأبمان والنذورء باب النذر في الطاعة. 
(۳) أخرجة البخاري في صحيحه (۱۹۳۷) 7: ۷٠۸‏ كتاب الاعتكاف» باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف. 
وأرحه مسلم في صحيحه )١50(‏ ۳: ۱۲۷۷ كتاب الأعان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 


فق أخرحه الدارقطئ في سننه )٤(‏ 7: ۹ كتاب الصيام » باب الاعتكاف. 
)5( سبق خخرتجه ص: ۲,. 
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به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل » وقياسهم ينقلب عليهم . فإنه لبث في مكان 
خصوص . فلم يشترط له الصوم كالوقوف» ثم نقول بموجبه فإنه لا يكون قربة 


.عجرده بل بالنية . 
إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم ؛ لأن النبي َة كان يعتكف وهو 
ا 


ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب» والصوم من 
أفضلهاء ويتفرغ به مما يشغله ويخرج به من الخلاف . 

مسألة : (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه) . 

يعي تقام الجماعة فيه . وما اشترط ذلك ؛ لأن الجماعة واحبة فاعتكاف 
الرحل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين » إما ترك الجماعة 
الواحبة وإما حروحه إليها ء فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه . وذلك 
مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه» ولا يصح 
الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رحلا من غير حلاف علمناه . 

والأصل في ذلك قول الله تعالى : وَأكَمْ عاكفون في المساحد» 
[البقرة :/141] فخحصها بذلك» ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم 
امباشرة فيها . فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا» وفي حديث عائشة «أنها 
كانت ترجّل الني يه وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها 
يناو ها رأسه . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفام”" متفق 
عليه . 


وروى الدارقطن بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن السيب عن 
عائشة في حديث «وأن السنة على المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا 


(۱) أرجه البخاري في صحيحه (1915) ۲: ۷١ ٤‏ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخعل البيت إلا لحاحة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۷) ۱ كتاب الحيضء باب حجواز غسل الحائض رأس زوحها... 
(۲) أخرجه الدارقطينٍ في سننه (11) ۲: 7١1‏ كتاب الصيام » باب الاعتكاف. 
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الجماعة يجوز الاعتكاف فيه . ولا يجوز في غيره . وروي عن حذيفة وعائشة 
والزهري ما يدل على هذا . 

وعن عائشة : أنه لا يصح إلا في مساجد الجماعات إذا كان اعتكافه تتخلله 
جمعة ؛ لملا يلتزم المخروج من معتكفه ؛ لما يمكنه التحرز من الخروج إليه . 

وروی سعيد بإسناده عن حذيفة : أن رسول الله 5 قال : « كل مسجل له 
إمامٌ ومؤذن » فالاعتكاف فيه يصح . 

ولأن قوله تعالى : إتباشروهن وَأتدَمْ عَاكِفُونَ في اللساحد» [البقرة :140] 
يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد إلا أنه يقيد رما تقام فيه الجماعة 
بالإخبار » والمعنى الذي ذكرناه ففيما عداه يبقى على العموم . 

وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كبعض ليلة أو بعض يوم حاز في 
كل مسجد ؛ لعدم المانع . وإن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض 
والمعذور ومن هو في قرية لا يصلي فيها سواه از اعتكافه في كل مسجد ؛ لأنه 
لا تلزمه الجماعة فأشبه الرأة . 

وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد . ولا يشترط إقامة الجماعة فيه ؛ لأنها غير 
واحبة عليها . 

مسألة : (ولا يخرج منه إلا الحاجة الإنسان أو إلى صلاة الجمعة) . 

أما المعتكف فليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه . قالت عائشة : 
« السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه»”" رواه أبو داود . 

ولا حلاف في أن له الخروج إلى ما لا بد له منه ؛ كالغائط والبول؛ لأن هذا 
مما لا بد له منه » ولا يمكن فعله في المسجد » فلو بطل الاعتكاف جخروحه إليه لم 
يصح لأحد اعتكاف ؛ ش 

ولأن الني غ كان يعتكف» وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته» والمراد 
بحاحة الإنسان : البول والغائط كنى بذلك عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى 


2( أخرحه الدارقطن في سنته (ه) ۲ ٠‏ كناب الصيام » باب الاعتكاف. 
(؟) أخخرجه أبو داود في سننه )۲٤۷۳(‏ ۲: ۳۳۳ كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض. 


١ 


فعلهما » وني معناه الحاحة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به . فله 
الخروج إليه إذا احتاج إليه » وإن ذرعه القيء فله أن يخرج ليتقياً حارج المسجد . 

وکل ما لا بد له منه » ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه» ولا يفسد 
اعتكافه وهو عليه ما لم يطل » وكذلك الخروج إلى ما أوحبه الله عليه كصلاة 
الجمعة ونحوها . 

وإذا حرج لواحب فهو على اعتكافه ما لم يطل ؛ لأنه روج لا بد له منه 
أشبه الخروج لحاحة الإنسان . 

مسألة : (ولا يعود مريضا ء ولا يشهد جنازة , إلا أن يشرط ذلك) . 


هذه المسألة تشتمل على حكمين : 
أحدهما : في الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط . وفيه 
روايتان : 


إحداهما : ليس له فعله وإليه ذهب الأئمة الثلاثة . 

والأحرى : له فعله . نص عليه في رواية الأشرم ؛ لما روى عاصم بن ضمرة 
عن علي قال : «إذا اعتكف الرحل فليشهد الجمعة وليعد المريض › وليحضر 
الجنازة وليأت أهله , وليأمرهم بالحاحة وهو قائم» . رواه أحمد والأثرم . 

وقال أحمد : عاصم بن ضمرة عندي حجة . ش. 

والأول أصح ؛ لما روي عن عائشة «أن رسول الله غا كان لا يدل البيت 
إلا لحاحة الإنسان إذا كان معتكفاً»”" . 

وعنها أيضاً قالت : «إن كنت لأدخل البيت للحاحة والمريض فيه فما أسأل 
عنه إلا وأنا مارّة»''' متفق عليهما . 


.1١ 57 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعنها أيضاً أنها قالت : «السنة على المعتكف أن لا يعود مزا ولا شه 
حنازة » ولا يمس امرأةٌ ولا يُباشرّهاء ولا يخرج لحاحة إلا لما لا بد منهم”” رواه 
أبو داود . 

ولأن هذا ليس بواحب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواحب من أجله كالمشي 
مع أخيه في حاجة ليقضيها له » وإن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في 
المسجد لم يجز له الخروج إليها . فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعين 
عليه دفن الميت أو تغسيله جاز أن يخرج له ؛ لأن هذا واحب متعين فيقدم على 
الاعتكاف كصلاة الجمعة 

وأما إن كان الاعتكاف تطوعا وأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود 
حنازة حاز ؛ لأن كل واحد منهما تطوع فلا يتحتم واحد منهما لكن الأفضل 
امقام على اعتكافه ؛ لأن النبي به لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واحبا 
عليه تع ترد قارع ارد E‏ بارع هد ؛ لأن 
البي غه فعل ذلك . 

الحكم الشاني : إذا اشترط فعل ذلك قي اعتكافه فله فعله» واحباً كان 
الاعتكاف أو غير واحب » وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رحل صا أو 
٠‏ عالم أو شهود جنازة » وكذلك ما كان مباحا مما يحناج إليه كالعشاء في منزله 
والمبيت فيه فله فعله : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسال عن المعتكف يشترط 
أن يأكل في أهله؟ قال : إذا اشترط فنعم . قيل له : وتحميز الشرط في الاعتكاف؟ 
قال : نعم . قلت له : فيبيت في أهله؟ قال : إذا كان تطوعاً حاز . 

وإنما حاز الاشتراط في الاعتكاف ؛ لأنه يجب بعقده . فكان الشرط إليه فيه 
كالوقف . 

ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر . فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي 
أقامه . 


١515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب الاعتكاف 


مسألة : (ومن وطى فقد فسد اعتكافه ولا قضاء عليه › إلا أن يكون 
واجبا) . 

أما الوطء في الاعتكاف فمحرم بالإجماع . 

والأصل فيه قول الله تعالى : ولا تاشرو وتم عاكقون في مَس اج 
لك حُدُودُ الله ي فلا تقربوها [البقرة :۷ فان وين افرح مهدا انعد 
اعتكافه بإجماع أهل العلم . حكاه ابن المنذر عنهم . 

ولأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم » وإن كان ناسيا 
فكذلك ؛ لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج 
ف لنت 


فصل 

ولا كفارة عليه بالوطء في ظاهر المذهب » وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول 
مالك وأهل”" المدينة وقول أهل العراق والشام وهو الصحيح عندي . 

ونقل حنبل عن أحمد : أن عليه الكفارة » وهو اخختيار القاضي ؛ لأنه عبادة 
يفسدها الوطء بعينه" » فوحبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان . 

ووجه الأول أنها عبادة لا تحب بأصل الشرع فلم تحب بإفسادها كفارة 
کالنوافل . 

ولأن الاعتكاف عبادة لا يدحل المال في جبرانها . فلم تحب الكفارة 
بإفسادها كالصلاة . 

ولأن وحوب الكفارة إنما ينبت بالشرعء ولم يرد الشرع بإيجابها . فييقى 
على الأصل » وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان » والقياس على الحج 
لا يصح ؛ لأنه مباين لسائر العبادات » وهذا يحضي في فاسده» ويلزم بالشروع في 
نفله » ويجب فيه بالوطء بدنة جخلاف غيره . 


(1) في الأصل: في أهل. وما أثبتناه من الشرح الكبير ۳: 177. 
(۲) زيادة من الشرح الكبير7: .١417‏ 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه لو وحبت الكفارة ههنا بالقياس عليه للزم أن تكون بدنة ؛ لأن الحكم 
في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل إذا كان القياس إنما هو توسعة محجرى 
الحكم . فيصير النص الوارد في الأصل واردا في الفرع . فيثبت فيه الحكم الثابت في 
الأصل بعينه » وأما القياس على الصوم فهو دال على نفي الكفارة ؛ لأن الصوم كله 
لا يحب بالوطء فيه كفارة سوى رمضان والاعتكاف أشبه بغير رمضان ؛ لأنه 
نافلة لا يجب إلا بالنذر ثم لا يصح قياسه على رمضان أيضاً ؛ لأن الوطء فيه إنما 
أوحب الكفارة لحرمة الزمان » ولذلك تحب على كل من لزمه الإمساك» وإن م 


يفسسد به صوما . 


فصل 

واحتلف موحبو الكفارة فيها : فقال القاضي : يجب فيها كفارة الظهار» 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل . فإنه روى عن الزهري أنه قال : من أصاب 
في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر . ثم قال أبو عبد الله : إذا كان نهاراً وحبت عليه 
الكفارة » ويحتمل أن أبا عبد الله إنما أوحب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في 
رمضان ؛ لأنه اعتبر ذلك في النهار لأحل الصوم » ولو كان .محرد الاعتكاف لما 
احتص الوحوب بالنهار» كما لم يختص الفساد به . 

وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين. قال صاحب الغْيٍ : ول أر هذا 
عن أبي بكر في كتاب الشافي . ولعل أبا بكر إنفا أوحب عليه كفارة في موضع 
تضمن الإفساد الإخلال بالنذر » فوجبت لمخالفته نذره» وهي كفارة بمين . وأما 
في غير ذلك فلا؛ لأن الكفارة إنما تحب بنص أو إجماع أو قياس » وليس ههنا نص 
ولا إجماع ولا قياس . قإن نظير الاعتكاف الصوم » ولا تحب بإفساده كفارة إذا 
كان تطوعاً أو منذوراً ما لم يتضمن الإخلال بنذره فتحب به كفارة يمين كذلك 


هذا . 


€۸ 


كتاب الاعتكاف 


مسألة : (وإذا وقعت فتئة خاف منها ترك الاعتكاف . فإذا أمن بنى على 
ما مضى إذا كان نذر أياماً معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين وكذلك في 
النفير إذا احتيج إليه) . 

أما إذا وقعت فتنة حاف منها على نفسه إن قعد في المسجد أو على ماله نهبا 
أو حريقاً فله ترك الاعتكاف والخروج ؛ لأن هذا ما أباح الله لأجله ترك الواحب 
بأصل الشرع » وهو الجمعة والجماعة » فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوحبه الناذر 
على شه 
وكذلك إن تعذر عليه المقام في المسجد لمرض [لا يمكنه]؟' المقام معه فيه ؛ 
كالقيام المتدارك أو سلس البول أو الإغماءء أو لا يمكنه المقام إلا مشقة شديدة 
مثل أن يحتاج إلى حدمة وفراش فله الخروج . 

وله الخروج إلى ما يتعين عليه من الواحب مثل الخروج في النفير إذا عم » أو 
حضر عدو يخافون كليّه » واحتيج إلى خحروج المعتكف لزمه الخروج ؛ لأنه واحسب 
متعين » فله الخروج إليه كالجمعة . 

وإذا حرج ثم زال عذره نظرناء فإن كان تطوعاً فهو خير إن شاء رجع إلى 
معتكفه وإن شاء لم يرجع» وإن كان واجبا رجع إلى معتكفه فبنى على ما مضى 
من اعتكافه . 

ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون نذر اعتكافاً في أيام غير متتابعة ولا معينة فهذا لا يلزمه 
قضاءء بل يتم ما بقي عليه لكنه يشدئ اليوم الذي حرج فيه من أوله ليكون 
متتابعاً » ولا كفارة عليه ؛ لأنه أتى بها نذر على وجهه فلا يلزمه كفارة كما لو لم 
يخرج . 

الثاني : نذر أياما معينة كشهر رمضان . فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين 
منزلة تركه المنذور في وقته . 


.1 15 :۳ زيادة من المغينٍ‎ )١( 
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الثالث : نذر أياما متتابعة » فهو خير بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء 
ول کا عليه لأنه را اور على ويعهده فلم بار کار كما لق ای ب 
من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي قطعه . 

وذكر الخرقي مثل هذا في الصيام فقال : ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ول 
يسمه فمرض ف بعضه فإذا عو بنى على ما مضى من صيامه » وقضى ما ترك 
وكفر كفارة يمين وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه . 

وقال القاضي : إن حرج لواحب كجهاد تعين» أو أداء شهادة واحبة فلا 
كفارة عليه ؛ لأنه خروج واحب لحق الله تعالى . فلم يحب به شيء؛ كالمرأة تخرج 
الحيضها أو نفاسها ؛ وحمل كلام الخرقى على أنه بين على ما مضى دون إيجاب 
الكفارة . ۰ ٠‏ 

وظاهر كلام الخرقي : أن عليه كفارة ؛ لأن النذر كاليمين » ومن حلف على 
فعل شيء فحنث لزمته الكفارة سواء كان لعذر أو لغير عذرء وسواء كانت 
المخالفة واحبة أو لم تكن ويفارق صوم رمضان فإن الإخلال به والفطر فيه لغير 
عذر لا يوجب الكفارة ويفارق الحيض فإنه يتكرر ويظن وجوده في زمن النذرء 
فيصير كالخروج لحاجة الإنسان وكالمستشنى بلفظه . 

- مسألة : (والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة) . 

لا يختلف المذهب : أن المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له 
منه من طعام أو نحوه . وأما التجارة والأحذ والعطاء فلا جوز شيء من ذلك ؛ لما 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن الني ر نهى عن البيع والشراء في 
المسجد )'” رواه التزمذي وحسنه . 

ورأى عمران القصير رحلا يبيع ف المسجد فقال : يا هذاء إن هذا سوق 
الآحرة» فإن أردت البيع فاخرّج إلى سوق الدنيا . وإذا مع من البيع والشراء في 
غير حال الاعتكاف في المسجد ففيه أولى . . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (۳۲۲) ۲: ۱۳۹ أبواب الصلاة » باب ما جاء ف كراهية البيع والشراء... 


10٠۰ 


كتاب الاعتكاف 


وأما الصنعة فظاهر كلام الخرقي : أنه لا يجوز منها ما يتكسب به ؛ لأنه .عنزلة 
التجارة بالبيع والشراء» ويجوز ما يعمله لنفسه ؛ كخياطة قميصه ونحوه» قال 
المروذي : سألت أبا عبد | لله عن المعتكف ترى له أن يخيط ؟ قال : لا ينبغي له أن 
يعتكف إذا كان يريد أن يفعل . 

وقال القاضي : لا تجوز النياطة في المسجد» سواء كان محتاحاً إليها أو لم 
يكن » قل أو كثر ؛ لأن ذلك معيشة وتشغل عن الاعتكاف . فأشبه البيع والشراء 
فيه » والأولى أن بباح له ما يحتاج إليه من ذلك إذا كان يسيرا مثل أن ينشق قميصه 
فيخيطه » أو ينحل شيء يحتاج إلى ربطه فيربطه ؛ لأن هذا يسير تدعو الحاحة إليه . 
فجرى بحرى لبس قميصه وعمامته وخلعهما . 


فصل 

يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو 
ذلك من إلطاعات المحضة » ويجتنب مالا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر 
الكلام ؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه› وف الحديث : «من حسن إسلام المرء 
ها لابق(" ومن ادا ر و ریات وا فو ذلك مک روه 
غير الاعتكاف ففيه أولى . 

ولا بيطل الاعتكاف بشيء من ذلك ؛ لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يطل 
محظوره» ولا بأس بالكلام لحاجته وعادثة غيره . 

وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام » وظاهر الأخبار تحرمه » قال 
قيس بن مسلم : «دخل أبو بكر الصديق على امرأة من" أَحْمّس » يقال لها زينب 
فرآها لا تكلم . فقال: ما ها لا تتكلم؟ قالوا: حجَّت مُصّوتة » فقال ها : 
تكلمي » فإن هذا لا يحل » هذا من أعمال الجاهلية فتكلمت »'” رواه البخاري . 
)١(‏ أخرحه الرمذي في جامعه (77117) ٠١۸ :٤‏ كتاب الزهد. 

وأرحه ابن ماحة في سننه (/7917) 7: ٠١٠١‏ كتاب الفعن» باب كف اللسان في الفتنة. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7777) ۳: ۱۳۹۳ كتاب فضائل الصحابة؛ باب أيام اللجاهلية. 
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وروی أبو داود بإسناده عن علي قال : «حفظت عن رسول الله كا أنه 
قال : لا صْمَات يوم إلى الليل»”” . 

مسألة : (ولا بأس أن يتروج في المسجد ويشهد النكاح) . 

إنما كان كذلك ؛ لأن الاعتكاف عبادة لا يحرم الطيب » فلم يحرم النكاح 
كالصوم . ْ 

ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة» ومدته لا تتطاول فيتشاغل به عن 
الاعتكاف . فلم يكره فيه ؛ كتشميت العاطس ورد السلام . 

مسألة : (والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل 

أما المعتكفة إذا توفي عنها زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة ؛ لأن الاعتداد 
في بيت زوحها واحب . فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرحل . وظاهر 

وقال القاضي : لا كفارة عليها ؛ لأن خحروحها واحب » وقد مضى القول 


مسألة : (والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وتضرب خباء في 
الرحبة) . 

أما حروحها من المسجد فلا حلاف فيه ؛ لأن الحيض حدث ينع اللبث في 
مسجد فهو كالحنابة وآكد منه ؛ وقد قال النبي و : «لا أل السجد لحائض 
١ SE‏ 

إذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم تكن له رحبة رحعت إلى بيتها . فإذا طهرت 
رحعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها . ولا كفارة عليها . نص عليه أحمد ؛ لأنه 
روج معتاد واحب » أشبه الخروج للجمعة أو لما لا بد منه . 


)0 أخرحه أبو داود في سننه (۲۸۷۳) ۴: 118 كتاب الوصاياء باب ما حاء متى ينقطع اليتم. : 
(۲) أخرجه أبو داود لی سننه (۲۳۲) ٠١ :١‏ كتاب الطهارةء باب في المشب يدنجل للسجحد. 


1e۲ 


كتاب الاعتكاف 


وإن كانت له رحبة نخارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيهسا خبايها فقال 
الخرقي : تضرب خباءها فيه مدة خيضها ؛ لما روى المقدام بن شريح عن عائشة 
قالت : « كن المعتكفات إذا جضن أمرّ رسول الله و بإخراحهن من المسحد» 
وأن يُضربن الأحبية في رحب السجد حتى يَطْهُرن ٠»‏ رواه أبو حفص بإسناده . 

والظاهر : أن إقامئها قي الرحبة مستحب وليس بواحب » وإن لم تقم في 
حلاف ؛ لأنه حرو ج لعذر معاد أشبه الخروج لقضاء الحاحة . 

وخكى ابن أبي موسى عن أخمد : أنه يدععل معتكفه قبل طلوع الفجر من 
أوله ؛ «لأن الببي 4 كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل ا 
يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفخر . 

ولأن الصوم شرط في الأعتكاف . فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه . 

والأول أصج ؛ لأنه نذر الشهر وأوله غروب الشعس» ولهذفا صل الديوڻ 
المعلقة به وتقع الطلاق والعتاق المعلقان به » ووجب أن يدخل فيه الغروب ليستوقٍ 
جميع الشهر . فإنه لا بمكن إلا بذلك» وما لآ ينم الواخب إلا به فهو واب , 
كامساك خزء من الليل متم النهار قي الصوم . 

وأما الصوم فإن له النهار فلا يدحل فيه شيء من الليل ف أثنائسه ولا ابندائه 
إلا منا ا خلاف الاعنكاف . وأما الحديث فقال ابن غبدالبر : لا 


0 4 أعريه وري ل اسصيه ليه 0 Op‏ 


يخرج. نحو خدیث مصلم. 
وأخرتحه عملم قي تیه (۴۱۷۴) ؟: ١‏ كتاب الاعتكاف + باب عى :يدخصل من أراد الاغتكاف ق 
منتكقه. واللفظ له. 
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قفر فضي سه [البقرة :۱۸5 ولا 


مج ؟ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


أعلم أحدا من الفقهاء قال به » على أن الخير إنما هو في التطوع فمتى شاء دحل» 
وقي مسألتنا نذر شهراً فلزمه اعتكاف شهر كامل» ولا يحصل إلا أن يدحل فيه 
قبل غروب الشمس من أوله » ويخرج بعد غروبها من آخخره . فأشبه ما لو نذر 
اعتكاف يوم . فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره» ويخرج منه بعد غروب 


0 


سه . 


١6+ 


كناب الج 


الحج في اللغة : القصد . وعن الخليل : الحج كثرة القصد إلى من يعظمه . وفي 
الحج لغتان : الحج والحجة بفتح الحاء وكسرها . 

والحج في الشرع : اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى » 
وهو أحد الأركان الخمسة الي بني عليها الإسلام . 

والأصل في وحوبه : الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقول الله تعالى : و لله على الناس ج ليت مَنِ استطًا ع ليه 
سبيلاً ومن كَفرَ فان الله ني عَن الْعَلَيون» آل عمران :/91] روي عن ابن عباس : 
ومن كفر باعتقاده أنه غير واحب . ش 

وأما السنة ؛ فما روى أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة قال : « خطبنا 
رسول الله يك فقال : يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجحل : 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلا . فقال رسول الله ل : لو قلت 
نعم لوحبت » ولا استطعتم ثم قال : ذروني ما ت ركتكم »› فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سولهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»”" . 

وأجمعت الأمة على وحوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : رومن ملك زادا وراحلة ‏ وهو بالغ 
عاقل : لزمه الحج والعمرة) . 

يشترط لوجوب الحج حمس شرائط : الإسلام » والعقل» والبلوغ » والحرية » 
والاستطاعة . لا نعلم في هذا خلافاً . 


)0 أخرحه مسلم فی صحيحه (۱۳۳۷) ۲: ٥‏ كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمر . 
وأخرجه أحمد في مسنده )١١۲۲۹(‏ طبعة إحياء التراث. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين . وقد روي عن علي عن النبي و أنه 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب 
وعن المعتوه حتى يعقل»' ' رواه أبو داود وابن ماحة والتزمذي وحسنه . 

وأما العبد فلا يجب عليه ؛ لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة› 
ويشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة » وتضيع حقوق سيده المتعلقة به . فلم تحجب 
كالجهاد . 

وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خخطاباً يلزمه أداء ولا يوحب قضاء . 
وغير المستطيع لا يحب عليه ؛ لأن الله حص المستطيع بالإيجحاب عليه فيختص 
بالوحوب . وقال | لله : «إلا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهَاكك [البقرة :0187 . 

وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام : ۰ 

منها : ما هو شرط للوحوب والصحة . وهو : الإسلام والعقل . فلا يجب 
على كافر ولا بجنون » ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات . 

ومنها : ما هو شرط للوحوب والإحزاء . وهو البلوغ والحرية » وليس بشرط 
للصحة . فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن“ حجة الإسلام . 

ومنها : ما هو شرط للوحوب فقط وهو الاستطاعة . فلو تجشم غير المستطيع 
المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحاً بحزئاً . كما لو تكلف 
القيام ني الصلاة والصيام من يسقط عنه أحزأه . 

والاستطاعة المشترطة : ملك الزاد والراحلة . 

مسألة : (فإن كان مريضا لا يُرجى بُرؤه» أو شيخاً لا يستمسك على 
الراحلة : أقام من يحج عنه ويعتمر › وقد أجزأ عنه وإن عوفي) . 

أما من وُحدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع مأيوس من 
زواله كزمانة أو مرض لا يرحى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت 


)00 أخرحه أبو داود ف سننه (4507) ١4٠ :٤‏ كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حلا . 
وأخرجه الزمذي في جامعه :٤ )١577(‏ ۳۲ كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (41 ۲۰) ١‏ 6 كابر e E‏ ونام : 

(۲) في الأصل: من. وما أنُبتناه من الشرح الكبير ۳: 157. 
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كتاب الحج 


على الراحلة إلا مشقة غير محتملة . والشيخ الفاني . ومن كان مثله متى وحد من 
ينوب عنه في الحج ومالاً يستنيب به لزمه ذلك ؛ لما روى أبو رزين قال : «أتيت 
لني وي فقلت : إن أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال : 
حج عن أبيك واعتمر»”" رواه الخمسة وصححه التزمذي . 

وروی ابن عباس «أن امرأة من حثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره ) قال : فحجي عنه»”” رواه الجماعة . 

ولأن هذه عبادة تحب بإفسادها الكفارة . فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام 
فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة . 

إذا ثبت هذا فإنه متى أحج هذا عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر؛ 
لأنه أتى ما أمر به فخترج عن العهدة ؛ كما لو ل يبرا أو نقول أدى حجة الإسلام 
بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان ؛ كما لو حج بنفسه . 

ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه » ولم يوحب الله عليه إلا حجة 


واحدة . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه (۱۸۱۰) ۲: 1017 كتاب المناسك » باب الرحل يحج عن غيره . 
وأخرحه التزمذي في جامعه (۹۳۰) ۳۴: ۲۹۹ كتاب الحج » باب منه . 
وأحرحه النسائي في ستنه (/7781) ۱١۷١ :١‏ كتاب مناسك المج » العمرة عن الرحل الذي لا يستطيع . 
وأحرحه ابن ماحة في سننه (55-07) 7: 417٠‏ كتاب المناسك » باب الحج عن الحي إذا لم يستطع . 
وأحرحه أحمد في مسنده (15775) 4: ٠١‏ . 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ٠١۹۸ :5 )٤۱۳۸(‏ كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۳۳۰) ۲: ٩۷٤‏ كتاب الحج » باب احج عن العاحز لزمانة وهرم ونحوهما أو 
للموت. 
وأخرحه أبو داود في سننه (9 ۱۸۰) ۲: ٠١١‏ كتاب المناسك» باب الرحل يحج عن غيره. 
وأخرحه اللزمذي فی جامعه (۹۲۸) ۳: ۲۹۷ كتاب الحج » باب ما جاء في الج عن الشيخ الكبير ولليت. 
وأخرجه النسائي في سننه ١117 :9 )٠٠٠١(‏ كتاب مناسك المج » المج عن المي الذي لا يستمسك على 
لرحل. 
وأخجرحه ابن ماجة لی سنله (۲۹۰۹) ۲: 37/1 كتاب الناسك » باب المج عن الحي إذا لم يستطع. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١470(‏ طبعة إحياء النزاث. 


١ /ام‎ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأما إن عوقي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج ؛ لأنه قدر 
على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضت قبل 
إتمام عدتها بالشهورء وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته . 


فصل 

وتحب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين » روى ذلك 
عمرء وابن عباس » وزيد بن ثابت » وابن عمر . 1 

والرواية الأحرى : تسن ولا تحب روي ذلك عن ابن مسعود ؛ لما روى حابر 
«أن الني وي سكل عن العمرة أواحبة هي ؟ قال : لا وإن تعتمر فهو أفضل »© 
أخرجه الرمذي وحسنه وصححه . 

ولأنه نسك غير مؤقت فلم يكن واجبأ كالطواف اجرد . 

والأول أصح ؛ لقول الله تعالى : «إوَايِمُوا حح والْعُمْرَةَ للوي رابقرة :115] 
ومقتضى الأمر الوحوب ثم عطفها على الحج . والأصل : التساوي بين المعطوف » 
والمعطوف عليه » قال ابن عباس : إنها لقرينة احج في كتاب الله » ولحديث أبي 
رزين الذي ذكرناه . 

وعن عائشة قالت : «قلت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : 
نعم عليهن جهاد لا قنال فيه » الحج والعمرة»" رؤاه أحمد وابن ماحة وإسناده 
فج 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا خالف لمم إلا ابن مسعود على 
احتلاف عنه . 

وأما حديث حابر فقال النزمذي : قال الشافعي : هو ضعيف لا تقوم .عثله 
الحجة » وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع » وقال ابن عبد البر : روي ذلك 
بأسانيد لا تصحء ولا تقوم .مثلها الحجة ثم نحمله على المعهود» وهو العمرة اليّ 
(۱) أخرجه الزمني في جامعه ۲۷١ :۳ )٩۳۱(‏ كتاب الج » باب ما حاء في العمرة أواجبة هي أم لا . 


(۲) أخرحه ابن ماحة في ستنه (۲۹۰۱) ۲: ٩1۸‏ كتاب للناسك» باب احج حهاد النساء. 
وأخرحه أحمد في سنته )۲٥۳۹۱(‏ 5: 156. 


١مل‎ 


کتاب الحج 


قضوها نحين أحصروا بالحديبية » أو على العمرة الي اعتمروها مع حجتهم مع الي 
قي فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر أو نحمله على ما زاد على العمرة 
الواحدة . وتفارق العمرة الطواف ؛ لأن من شرطها الإحرام والطواف مخلافه . 

مسألة : (وحكم المرأة إذا كان ها حرم كحكم الرجل) . 

ظاهر هذا : أن الحج لا يجب على المرأة الي لا حرم لها؛ لأنه جعلها بالمحرم 
كالرحل في وجوب الحج » فمن لا حرم لما لا تكون كالرحل فلا يجب عليها 
احج . وقد نص عليه أحمد . 

وعنه : أن الحرم من شرائط الأداء دون الوحوب » فمتى فاتها الحج بعد 
كمال الشرائط الخمس.كوت أو مرض لا يرحى برؤه أحرج عنها حجة؛ لأن 
شروط الحج المختصة به قد كملت . وإنما الحرم يحفظها. فهو كتخلية الطريق 
وإمكان المسير. ْ 

وعنه رواية ثالثة : أن ا حرم ليس بشرط في الحج الواحب » قال الأثرم : معت 
أحمد يسأل: هل يكون الرحل محرما لأم امرأنه يخرحها في الحج؟ فقال: أما في 
حجة الفريضة فأرحو ؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته وأما في 
غيرها فلا . 

والمذهب الأول وعليم العمل ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي مُق قال : «لا يحل ٠‏ 
لامرأة [تومن با لله واليوم الآحر] تسافر يوما وليلة إلا مع ذي مرم »“ 

وعن ابن عباس أنه سمع الني موك يخطب يقول : «لا بخلونً رحلٌ بامرأة إلا 
ومعها ذو حرم » ولا تسافر المرأة ا حرم . فقام رحل فقال: يا رسول 
اذا إن رای مو او ولي كيت ی رر كلا ر افا : فانطلق فحج 

مع امرآتك »^ 


(۲) أخرحه اليحاري ي صحيحه ۳٠۹ :١ )١١۳۸(‏ أبواب تقصير الصلاةء باب في كم يقصر الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۳۳۹) ۲: ۹۷۷ كتاب الحج » باب سفر للرأة مع حرم إلى حج وغيره. 

(۳) آحرحه البخاري لي صحيحه )۲۸٤٤(‏ ۳: 44 كتاب الحهاد والسيرء باب من أكتتب في حيش... 
وأخرحه مسلم فی صحيحه ٩۷۸ :۲ )١741(‏ كتاب الح رانك سقو ارك مارم إل کی ووز 


١8 


الواضح في شرع ختصر ارقي 


وعن ابن غمر قال : قال رمسول الله : «لا تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو 
حرم" '' متفق عليهما . 

وروى الدارقطي بإسناده عن ابن عباس أن النبي 5 قال : «لا تحجن امرأة 
إلا ومعها ذو حرم »" وهذا صريح في الحكم . 

ولأنها أنشأت سفراً في دار الإسلام . فلم يج بغير حرم كحج التطوع . 

إذا ثبت هذا فانحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأييد بنسب أو سبب 
مباح ؛ كأبيها وابنها وأعيها من نسب أو رضاع ؛ لما روى أبو سعيد أن رسول 
الله وي فال : «لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة 
أيام قصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوخها أو أخبوها أو ذو حرم منها »° 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

مسألة ؛ (فمن فرط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) . 

أما من وبحب عليه المج وأمكنه فعله وبحب غليه على الفور ولم جز له 
تأخيره ؛ لقول الله تعالى : إولله على الناس سيج الت مَنِ استطًاع َيه سيلا 
[آل عمران :4۷] » وقوله ؛ واوا اسح والْصمْرَة ل4 [البشرة :1845 » والأمر على 
الفور . 

ولأنه أخد أ ركان الإسلام . فكان واجبا على الفور ؛ كالصيام . ش 

إذا ثبت هذا : عدنا إلى شرح مسألة الكتاب » فتقول : متى توفي مسن وجسب 


)١(‏ أخرخه البخاري قي صحيسه (۰۲۷ :١ )١‏ 74 أبواب تقصير الصللاةء باب في كم يضر الصلاة. 
وأخرحه ملم تی صحيسه (۱۳۳۸) ۲: ٩۷٩‏ كتاب اليه باب سفر رة مع حرم إلى حبخ وغيرة. 

(۲) اخرجه الدارقطي انی سننه (۳۰) ۲: ۲۲۲ كتاب الحج. ٠‏ 

(۳) أخرجحه مسلم ای صحیخه (۰ ۲۲۲) ۲: ٩۷۷‏ كتاب الح ياب سر المرأة مع رم إل سميع وغرره. 
وأحرجه أبو داود في سنته (1773) ۲: ١١ ١‏ كتاب المناسلكه باب في اكرأة تحج بغير تعرم. 
وأخخربحه التزمذي في جامعه (1155) 27 ۲ كتابب الجزائزء يامب ما بجاو في كراهية أن تساقر رأة وسحدها. 
واخ ربخه لين ماب في سننه ۸۹۸ ۲) 7: ٩6۸‏ كقاب المدلسلك» باب المرأة جع بغر ولي. 
وأخرجه احمد في مستده (۱۱5۴۳) ۳: 814 


e 


كتاب الحج 


سواء فاته بتفريطه أو يغير تفريطه ؛ لما روى ابن عباس < أن امرأة سألت البي 88 : 
مات أب ولم يحج؟ قال : حجي عن أبيك» رواه النسائي . 
الصلاة » فإنها لا تدحلها النيابة » والعمرة كالحج في القضاء فإنها واحبة و «قد أمر 

0007 [فق © ع ف : 
النبي 6 [أبا رزين] ' أن يحج عن أبيه ويعتمر» ' . ويكون ما يحج به ويعتمر من 
جميع ماله ؛ لأنه دين مستقر » فكان من جميع المال ؛ كدين الآدمی . 

ويستناب من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب عليه إما من بلده أو من 
الموضع الذي أيسر فيه ؛ لأن الحج واحب على الميت من بلده» فوجب أن ينوب 
عنه منه ؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام» وكذلك 
الحكم في حج النذر والقضاء . 

فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما. فإن وجب عليه الحج بخراسان 
ومات ببغداد أو ال عليه ببغداد قمات بخراسان » فقال أحمد : يحج عنه من 


حيث وجب عليه » لا من حيث موته » ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ؛ 
لأنه لو كان حياً في أقرب المكانين لم يجب عليه الحج من أبعد منه فكذلك نائبه . 
فإن أحج عنه من دون ذلك فقال القاضي : إن كان دون مسافة القصر 
أحزأه ؛ لأنه في حكم القريب » وإن كان أبعد لم يجرئه ؛ لأنه لم يؤد الواحب 
بكماله . ويحتمل أن زه وون مس٤‏ کن ريدن عليه الإإحرام من الميقات 
قأحرم من دونه . 
الحجة عن نفسه) . ۰ 
المشهور من المذهب : أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره . 
قإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام . 
)١(‏ أخرجه النسائي ي سنته (۲۹۳۲) 79 ١١5‏ كتاب مناسك الحج » الحج عن اليت الذي لم يحج. 
(۲) زيادة من المغن ۳: .٠۹٩‏ 1 


(۳) سبق تخريجه ص: .١65‏ 
(4) في الأصل: وجبت. وما أنبتناه من المغنٍ ۳: 155 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وقال أبو بكر : يقع الحج باطلاً . ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره . وروي 
ذلك عن أحمد وهو قول ابن عباس ؛ لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين 
النية فمتى نواه لغيره لم يقع عن نفسه . وهذا لو طاف حاملاً لغيره ولم ينو عن 
نفسه لم يقع عن نفسه . 

وعن أحمد : يجوز اق على eo‏ 
تدخله النيابة . فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة . 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روي عن ابن عباس «أن الني ي مع 
ا يتول ایك ن شی قال: من کر یل ا ل ار قرسي ل 
قال : حججت عن نفسك؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة »° 
رواه أبو داود وابن ماحة وقال : «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن 
شيرمة ) . 

وا عن عيزه : قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير؛ كما لو كان 

ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير وقد بقي عليه بعضها . وههنا لا 
يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه . ولا يطوف عن غيره من لم 
يطف عن نفسه . 

إذا ثبت هذا : فإن عليه رد ما أخذ [من E‏ 
فأشبه مالو لم يحج . 

مسألة : (ومن حج وهو غير بالغ فبلغ › أو عبد فعتق : فعليه الحج) ‏ 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد قوله خحلافا على 
أن الصبي إذا حج في صغره » والعبد إذا حج في حال رقه» ثم بلغ الصبي وعتق 


)00( أخرجه أبو داود ف سننه (۱۸۱۱) ۲ 157 كتاب المناسكء» باب الرجل يحج عن غيره. 
وأخخرجه ابن ماجة قي سننه (۲۹۰۲۳) ۲: 459 كتاب المناسك» باب الحج عن الميت. 
)"( زيادة من المغن : 18 


كتاب احج 


العبد : أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً . قال الترمذي : وقد أجمع 
أهل العلم عليه . 

وقال الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي : قال : قال رسول الله ويك : 
«إني أريد أن أجل في صدور المؤمنين عهدا . بماصبي حج به أهله فمات 
امع ورك لد الع ا ولوارال مارك حي بلدا وات ارا 
عنه » فإن عتق فعليه الحجم'' ذكره قا وواية غيد لله ابنهمرسلا »وزرا سعيد قي 


سنه » والشافعي في مسنده عن ابن عباس من قوله”” . 

ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه 
في وقتها ؛ كما لو صلى قبل الوقت » وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت . 

مسألة : (وإذا حج بالصغير جُنب ما يتجنبه الكبير » وما عجز عنه من 
عمل الحج عُمل عنه) . 

يصح حج الصبي فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه » وإن كان غير مميز أحرم عنه 
وليه . فيصير محرماً بذلك ؛ لما روى ابن عباس «أن الي م لقي ركبا بالروحاء 
فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا: من أنت ؟ قال : رسول الله . فرفعت 
إليه امرأة صبياً فقالت : أهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر”” رواه أحمد ومسلم . 

وعن السائب بن يزيد قال : «حُجّ بي مع رسول الله ته في حجة الوداع 
وأنا ابن سبع سنين » رواه أحمد والبخاري والزمذي وصححه . 


.٠١١ص أخحرجه أبو داود في المراسيل كتاب الج‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده )۷٤۳(‏ ۱: ۲۸۳ كتاب الحج » باب فيما جاء في فرض احج وشروطه. 
وأخرحه أبن خزكة فی صحيحه (7050) 59:5 7. نوه مرقوعا . 
وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ا1) 5868:1. 

00 أرجه مسلم في صحيحه (17557) ۲: ٤‏ كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأحر من حج به. 
وأخرجه أحمد في مسنده ١ ٠ ١(‏ ) طبعة إحياء الراث. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١۸ :7 )٠۷١۹(‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد» با جوش 
وأخرجه التزمذي في جامعه (947) ۳: ۲٠۰‏ كتاب الحج» باب ما جاء في حج الصبي. 
وأخرجه أحمد فی مسنده )١١۲۹۱(‏ طبعة إحياء التراث. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والكلام ني حج الصبي لي فصول أربعة : في الإحرام عنه أو منه» وفيما يفعله 
بنفسه أو بغيره» وف حكم جناياته على إحرامه » وفيما يلزمه من القضاء 
والكفارة . 

الفصل الأول : في الإحرام » إن كان مميزا أحرم بإذن وليه » وإن أحرم بغير 
إذنه لم يصح ؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال » فلم ينعقد من الصبي بنفسه”"© 
كالبيع » وإن كان غير مميز فأحرم عنه من له ولاية على ماله ؛ كالأب والوصي 
وأمين الحاكم صح . ومعنى إحرامه عنه : أنه يعقد" له الإحرام . فيصح للصبي 
دون الولي كما يعقد النكاح له . 

فعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه » سواء كان محرماً أو حلالاً ممن عليه 
حجة الإسلام » أو قد حج عن غيره » فإن أحرمت عنه أمه صح ؛ لقول النبي 
قي : «ولك أحر”" ولا يضاف الأحر إليها إلا لكونه تبعاً ها في الإحرام . 

الفصل الثاني : أن كل ما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله » ولا ينوب غيره عنه 
فيه ؛ كالوقوف والبيت .مزدلفة ونحوهماء وما عجز عنه عمله الولي عنه . 

قال جابر : « حججنا مع رسول الله يه معنا النساء والصبيان» فليا عن 
الصبيان ورمينا عنهم»”' رواه أحمد وابن ماجة . 

وللترمذي : «فكنا لبي عن النساء وتَرمي عن الصبيان »“ . 

قال ابن النذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرئ الرمي عن الصبي الذي 
لا يقدر على الرمي . 


.7١ 4 :۳ زيادة من للغني‎ )١( 

(۲) في الأصل: ينعقد . وما أنبتتاه من للغئي .7١ ٤:۳‏ .| 

(۳) سبق تخريجه ص: ۱۹۳ . 

)٤(‏ أخرحه اين ماحة في ستنه (۳۰۳۸) ۲: ٠١٠١‏ كناب المناسك: باب الرمي عن الصبيان. 
وأخرحه أحمد في مسنده ۳۱٤ 27 )۱ ٤۳۸۱(‏ . 

(0) أخرجه النزمذي في جامعه (۹۲۷) ۳: ۲۹٦‏ كتاب الح باب . 
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كتاب الج 


الفصل الثالث : في حظورات الإحرام » وهي قسمان : ما يختلف عمده 
وسهوه ؛ كاللباس والطيب » وما لا يختلف ؛ كالصيد وحلق الشعر وتقليم 
الأظفار . 

فالأول : لا فدية فيه على الصبي ؛ لأن عمده خطأ . 

والثاني : عليه الفدية فيه . 

وإن وطئ أفسد حجه وبمضي في فاسده'" وفي القضاء عليه وجهان : 

أحدهما : لا يحب ؛ لملا تحب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف . 

والثاني : يحب ؛ لأنه إفساد موجب للفدية فأوحب القضاء ؛ كوطء البالغ . 

الفصل الرابع : فيما يلزم من الفدية . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان [لازمة هم" في 
أموالهم . وذكر أصحابنا في الفدية الي تحب بفعل الصبي روايتين : 

إحداهما : هي في ماله ؛ لأنها وجبت بجنايته أشبهت الحناية على الآدمي . 

والثانية : على الولي » وهو الصحيح عندي ؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه فكان 
عليه ؛ كنفقة حجه . 1 
ش وأما النفقة فقال القاضي : ما زاد على نفقة الحضر ففي مال الولي ؛ لأنه كلفه 
ذلك ولا حاجة به إليه » وهذا احتيار أبي الخطاب » وذكر القاضي في الخحلاف أن 
النفقة كلها على الصبي ؛ لأن الحج له فنفقته عليه ؛ كالبالغ . 

ولأن فيه مصلحة له ليحصل الثواب له وبمرن عليه فصار كأجر المعلم 
والطبيب . 

والأول أولى فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة ويحدمل أن لا يجب فلا جوز 
تكليفه بذل ماله من غير حاحة إليه للتمرن عليه . 

مسألة : (ومن طيف به محمولاً كان الطواف له دون حامله) . 


.٠٠٠١ :۳ في الأصل: فاسد. وما أنبتناه من مغن‎ )١( 
7٠١8 :۳ زيادة من الغ‎ )۲( 


الواضح لي شرح مختصر المفرقي 


أما إذا طيف به محمولاً لعذر فلا يخلو إما أن يقصدا جميعا عن المحمول فيصح 
عنه دون الحامل بغير حلاف نعلمه » أو يقصدا جميعاً عن الحامل فيقع عنه أيضا ولا 
شيء للمحمول » أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه فإنه يقع للمحمول 
دون الحامل ؛ لأنه طواف أجزأ عن احمول فلم يقع عن الحامل ؛ كما لو نويا 
جميعا المحمول . 

ولأنه طواف واحد فلا يقع عن شخصين » ووقوعه عن المحمول أولى ؛ لأنه 
لم ينو بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه فإنه لو لم يقصد 
الطواف با محمول لما حمله فإن تمكنه من الطواف لا يقف على حمله فصار المحمول 
مقصوداً لما ولم يخلص قصد الحامل لنفسه فلم يقع عنه ؛ لعدم التعيين . 

وقال أبو حفص العكبري في شرحه : لا جزئ الطواف عن واحد منهما ؛ 
لأن فعلاً واحداً لا يقع عن اثنين» وليس أحدهما أولى به من الآحر» وقد ذكرنا 
أن المحمول به أولى لخلوص نيته لنفسه وقصد الحامل له ولا يقع عن الحامل ؛ لعدم 
التعيين فإن نوى أحدهما نفسه دون الآخر صح الطواف له وإن عدمت النية منهما 
أو نوی كل واحد منهما الآخر لم يصح لواحد منهما . 
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55 باب ذكر المواقيت 


باب کک المواقيت 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة , 
وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة , وأهل اليمن من يلملم › وأهل 
الطائف ونجد من قرن ؛ وأهل المشرق من ذات عرق) . 

المواقيت المنصوص عليها خمسة وهي الي ذكرها الخرقي . وقد أجمع أهل 
العلم على أربعة منها وهي المذكورة » إلا ذات عرق » واتفق أئمة النقل على صحة 
الحديك عن وسول الله 8 ها 'قمن :الك :مارو أبن عباس قال زوفت 
رسول الله ك لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة» ولأهل جد قرن 
المنازل » ولأهل اليمن يلملم . قال : فهُنَّ هن ولمن تى عليهن من غير أهلهن لمن 
كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة 
يُهلُون منهام”" متفق عليه . 

وأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم . وقال ابن عبد 
البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات . 

واختلف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق فروى أبو داود والنسائي وغيرهما 

'بإسنادهم عن عائشة «أن رسول الله يه وقت لأهل العراق ذات عِرْق»”" . 
وقال قوم : إنما وقنها عمر رضي الله عنه » فروى البخاري بإسناده عن ابن 

عمر قال : «لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا له : يا أمير المؤمنين إن رسول 

الله وي حدّ لأهل نحد قرناًء وإنه حور عن طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا 


)02( أحرجه البخاري في صحيحه o00: )١ ٤٥ ٤(‏ كتاب الحج» باب مهل أهل الشام. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١4١(‏ 5 ۸ كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة. 
(۲) أخخرحه أبو داود في ستنه (۱۷۳۹) ۲: 47 ١‏ كتاب المناسك باب في المواقيت. 
وأخرحه النسائي فی سننه (07؟) ه: 777 كتاب مناسك الحج » ميقات أهل مصر. 


۷¥ 


الواضح في شرح مختصر ارقي | 


شق علينا قال : فانظروا حدُوها من طريقكم فحد هم ذات عرق »" والننص 
بتوقيت ذات عرق ليس ف القوة كغيره فإن ثبت فليس بباذع وقوع اجتهاد عمر 
e SE‏ و عن عمر 
فالإحرام منه أولى . 

مسألة : (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل › وإن أرادوا الحج فمن 
مكة) . 

أهل مكة من كان بهاء سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم ؛ لأن كل من تى 
على ميقات كان ميقاتاً له فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج» وإن أراد 
العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاًء ولذلك «أمر النبي ل عبد الرحمن بن 
أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم » متفق عليه . 

وكانت بمكة يومثذ . 

والأصل في هذا ؛ قول النبي و : «حتى أهل مكة يُهلون منها» يعني 
للحج . 

وأما العمرة فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء؛ لأن النبي 
ك أمر باعمار عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة . قال ابن سيرين : 
« بلغي أن النبي َة وقت لأهل مكة التنعيم» . وإنما لزم الإحرام من الحل ؛ ليجمع 
في النسك بين الحل والحرم » فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه ؛ لأن أفعال 
العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل 
والحرم والعمرة بخلاف ذلك . 

مسألة : (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه) . 


)002( ارد جما ٥٥٩ E‏ كتاب الح باب ذات عرق لأهل العراق. 

02 أخرجه البخخاري في صحيحه (۲۸۲۳) 5: ١١4‏ كتاب الحهاد والسيرء باب إرتاف المرأة حلف أنحيها. 
وار جه مسلم في صحيحه (۱۲۱۲) ۲: ۰ كتاب احج باب يبان وجوه الأحرام... 

(؟) سبق تخريجه ص: ۱۹۷ . 


A 


كتاب الحج باب ذكر المواقيت 


يعي : إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه هذا 
قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لأن النبي 5 قال في حديث ابن 
عبس : <«فمن كان خوتهن فمهله من أهله»”” وهذا صريح . 

مسألة : (ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه 
أحرم) . 

معناه : أن من سلك طريقاً يون ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه محذو 
الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب ؛ لما روينا « أن أهل العراق قالوا لعمر رضي الله 
عنه : إن قرناً حور عن طريقنا فقال : انظروا حذوها من طريقكم فوقّت لهم ذات 
عرق » . 

ولأن هذا ما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دحله الاجتهاد كالقبلة . 

فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن 
أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز 
فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه؛ لأن 
الأصل عدم وحوبه فلا يجب بالشك» فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما 
يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم . 

مسألة : (وهذه المواقيت لأهلها ولن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً 
أو عمرة) . ظ 

معناه : أن من سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من 
المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته » وإن حج من اليمن فميقاته يلملم» وإن حج 
من العراق فميقاته ذات عرق » وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده 
صار ميقاتا له ؛ لقول الني ف : «هُنّ هن ولمن أنى عليهن من غير أهلهن»” . 

ولأنه ميقات فلم يجز تحاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت . 


151 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
.١58 سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
151 سبق تخريجه ص:‎ )۳( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته , فإن فعل فهو محرم) . 

لا حلاف في أن من أحرم قبل الميقات أنه حرم ولكن الأفضل الإحرام من 
الميقات ويكره قبله ؛ لأن البي غ4 وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا 
الأفضل . ولو كان الإحرام قبل الميقات أفضل لأحرم أصحاب رسول الله غ4 
وخلفاؤه قبله » ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى » وهم أهل التقنوى 
والفضل وأفضل الخلق ولمم من الحرص على الفضائل والدرحات ما هم . 

ولأنه أحرم قبل الميقات فكره كالإجرام بالحج قبل أشهره . 

ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض بفعل محظوراته وفيه مشقة على النفس فكره 
كالوصال في الصوم . 

مسألة : رومن أراد الإحرام فجاوز اليقات غير حرم رجع فأحرم من 
اميقات فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات) . 

معناه : أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم 
منه إن أمكته » سواء تجاوزه عالماً به أو حاهلاً» علم تحريم ذلك أو جهله . فإن 
رحع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافا ؛ لأنه أحرم من 
الميقات الذي أمر بالإحرام منه . فلم يلزمه شيء؛ كما لو لم يتجاوزه . 

وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم » سواء رجع إلى الميقات أو لم يرحع؛ لما 
روى ابن عباس عن الني و أنه قال : «من ترك نسكا فعليه دم » روي موقوفا 
ومرفوعاً . 

ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرحع» أو كمالو 
طاف . 

ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات» ولا يزول هذا برجوعه ولا 
بتلبيته » وفارق ما إذا رحع قبل إحرامه فأحرم منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: ٠١١‏ كتاب الحج؛ باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب أيام منى. 
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مسبألة : (ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته 
الحج , أحرم من موضعه , وعليه دم) . 

لا حلاف في أن من خشي فوات الحج برحوعه إلى الميقات : أنه يحرم من 
موضعه فيما نعلمه» إلا أنه روي عن سعيد بن حبير : «من ترك الميقات فللا حج 
له» . وما عليه الجمهور أولى . فإنه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف 
الناس والأماكن كالوقوف والطواف . 

وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم » لا نعلم فيه خلافا 
دم»”" وإنها أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لإدراك الحج فإن مراعاة ذلك أولى 
من مراعاة واحب فيه مع فواته . 

ومن لم يمكنه الرحوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص أو مرض أو لا 
يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرحوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من 
موضعه وعليه دم . 


(۱) سبق قرييا. 


۷۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب کک الإحى امم 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج 
فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل) . 

قوله : وقد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره 
وهذا هو الأولى . فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ؛ لكونه إحراما به قبل وقته 
فأشبه الإحرام به قبل ميقاته . 

ولأن في صحته اختلافا فإن أحرم به قبل أشهره صح وإذا بقي على إحرامه 
إلى وقت الحج حاز . نص عليه أحمد . 

وعنه : ينعقد إحرامه إذا أحرم بالحج قبل أشهره عمرة لقول الله تعالى : 
احج أشهر معلومات# [البقرة ]١51:‏ تقديره : وقت الحج أشهرء وأشهر الحج 
أشهر معلومات » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ومتى ثبت أنه وقته 
لم جز تقديم إحرامه عليه ؛ كأوقات الصلوات . 

والأول أصح ؛ لقول الله تعالى : وتك عن الأَهِلَةٍ قُلْ هي مواقت 
للناس والْحَجَ) رابقرة ]٠۸۹:‏ » فدل على أن ج ت 

ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة» أو أحد 
الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان . والآية محمولة على أن الإحرام به ها 
يستحب فيها . 

وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر 
أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ؛ لما روى خارحة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه 


¥۴ 


كتاب الحج باب ذكر الإحرام 


رأى النبي يها تحرّد لإهلاله واغتسل»'' رواه التزمذي وقال : حديث حسن 
غريب . 

وثبت : «أن ابي قي أمر أسماء بست عميس وهي نفساء أن تغد عند 
الإحرام» و «أمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض»”” . 

ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لما الاغتسال كالجمعة وليس ذلك 
ا 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير 
واحب . وكان ابن عمر يغتسل أحياناًء وأي ذلك فعل أحزأه» ولا يجب 
الافستال ولا تقل الآ يه إلا لاض آو:تفساء ».ولو كان احا لأ يه اغراد 
وة لآم متيل .افيه عسل اة 

مسألة : (ويلبس ثوبين نظيفين) . 

يعني : إزاراً ورداء فإن رسول الله هة قال : «ولَيُمْرم أحدكم في إزار 
وزو ولي قال اولتقي فق ذلك عو و وتيف أيضا 
أن رسول الله وي قال : «إذا م جد إزاراً فليلبس السراويل » وإذا لم جد النعلين 
فليلبس الخفين»"" . 

ولأن الحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه يعن بذلك ما يخاط على 
قدر الملبوس عليه ؛ كالقميص والسراويل . ولو لبس إزاراً موصولاً أو انشح يدوب 
مخيط حاز . ويستحب أن يكونا نظيفين إما حديدين » وإما غسيلين ؛ لأننا أحببنا 
له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة . 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (۸۳۰) : ۹۳ كتاب الحج باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (. 5 ۲: ۸۹ كتاب الحج؛ باب إحرام النفساء... 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۳) ۲ 881 كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام... 
5( في الأصل: وقميص . وما أنبتناه من المسند. 
(0) أخرحه أحمد في مسنده (4469) ۲: .۳٤‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (/94717) 0: 44 كتاب اللباس؛ باب السراويل. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۱۷۸) ۲: ۸٠١‏ كتاب الحج؛ باب ما ياح للمحرم بحج أو عمرة... 


Y۳ 
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والأولى أن يكونا أبيضين ؛ لقول البي غ : « حير ثيابكم البيّاض فألبسوها 
أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم»”" . 

مسألة : (ويتطيب) . 

ومعنى ذلك : أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ولا 
فرق بين عا يقي غينه ؛ كللسك والغالية) أو أثره؛ كالغود والبخور وماء 
الورد . هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم حبيبة 
ومعاوية ؛ لما روت عائشة قالت : « كنت أطيب رسول الله قط الإحرامه قبل أن 
يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب لي مفارق 
رسول الله يي وهو محرم»”" متفق عليه . 
- وف لفظ لمسلم : «طيبعه بأطيب الطيب» وقالت : «بطيب فيه 
O‏ 

قيل : فقد روى يعلى بن أمية «أن رحلا أتى الني و فقال : يا رسول الله 
كيف ترى في رجحل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي وه يعي 
ساعة ثم قال :اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجتك»” ' متفق عليه . 


)1( أخرحه أبو داود في سننه (۳۸۷۸) 8:5 كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل. 
وأحرجه الزمذي في جامعه )۹٩ ٤(‏ ۳: ۳۱۹ كتاب ال محنائرء باب ما يستحب من الأكفان. 
وأحرجه النسائي في سننه ٠١١ :۸ )٥۳۲۲(‏ كتاب الزينةء الأمر بلبس البيض من الثياب. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (7675) ۲: ۱۱۸١‏ كتاب اللباس » باب البياض من الثياب . 
وأخرجه أحمد فی مسنده )۲٤۷۹(‏ ۱: ۲۷۲ . 

(۲) في الأصل: يخفى. وما أنبتناه من المغني ۳: 775. 

)( أحرجه البخاري في صحيحه (251/9) ه: ۲۲٠ ٤‏ كتاب اللباس» باب الطيب ف الرأس واللحية. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۱۹۰-۱۱۸۹) ۲: ۸٤۷-7‏ كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند 
الإحرام. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١١89(‏ 7: 4417 الموضع السابق. 

)٥(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۹۱) ۲: ۸٤۹‏ الموضع السابق. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١۷١ :٤ )٤۰۷٤(‏ كتاب الغازي» باب غزوة الطائف. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۱۸۰) ۲: ۷ كتاب الحج » باب ما يباح بحج أو عمرة... 
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كتاب المج باب ذكر الإحرام 


قلت : هذا الحديث ورد في سنة ثمان من الهجرة وحديثنا في سنة عشر . قال 
ابن حريج : كان شأن صاحب الحبة قبل حجة الوداع . 

قال ابن عبد البر : لا حلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار : أن قصة 
صاحب الحبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة تمان » وحديث عائشة في حجة 
الوداع سنة عشر فعند ذلك : إن قدّر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم . 
فصل 

وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه . فان نزعه لم يكن له أن يلبسه » 
فإن لبسه افتدى ؛ لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة ؛ 
وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى ؛ لأنه تطيب في 
إحرامه وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه . وأما إن عرق 
الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه ؛ لأنه 
ليس من فعله فجرى بحرى الناسي . ا 
ٍ قالت عائشة : « كنا نخرج مع النبي ك إلى مكة فَنصّمّدُ جبامّنا بالسك 
امطيّب عند الإحرام فإذا عَرقّت إحدانا سَّالَ على وجهها فيراها النبي غه فلا 
اناي ۰ رواة ابو حاوف 
مسألة : (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها وإلا صلى ركعتين) . 

المستحب : أن يحرم عقيب الصلاة فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها 
وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وإليه ذهب الأئمة الأربعة . ٠‏ 

وعن أحمد : أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا إستوت به راحلته وإذا بدأ بالسير 


سواء ؛ لأن الجميع مروي عن الني يق من طرق صحيحة . 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (۱۸۳۰) ۲: 1757 كتاب المناسك» باب ما يليس امحرم. 


Vo 


٠‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي 


قال : وقال ابن عباس : « ركب الني يه راحلته حتى استوى على الْيْدَاء 
0010 

وقال أنس : «لما ركب راحلته واستوّت به أهلٌ»”” . 

والأولى : الإحرام عقيب الصلاة ؛ لما روى سعيد بن حبير قال" : «ذكرت 
لابن عباس إهلال رسول الله يو فقال : أوحب رسول الله و الإحرام حين 
فرغ من صلاته ثم حرج فلما ركب رسول الله ب راحلته واستوت به قائمة 
أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة وذلك أنهم لم 
يدركوا إلا ذلك » ثم سار حتى علا البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: آهل 
حين علا البيداء»“ رواه أبو داود والأثرم » وهذا لفظ الأثرم . 

وهذا فيه بيان وزيادة علم فيتعين حمل الأمر عليه ولو لم يقله ابن عباس لتعين 
حمل الأمر عليه جمعاً بين الأخبار المختلفة » وهذا على سبيل الاستحباب فكيف ما 


أحرم جاز لا نعلم أحدا حالف في ذلك . 
مسألة : (فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رضي الله عنه فيقول : 
اللهم إني أريد العمرة) . 


الإحرام يقع بالنسك من وحوه ثلاثة : تمتع وإفراد وقران . 

فالتمتع : أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ منها 
أحرم بالحج من عامه  .‏ , 

والإفراد : أن يهل بالحج مفردا . 

والقران : أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يهل بالعمرة ثم يدل عليها 
الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز . قالت عائشة : «خرجنا مع رسول 


)0 علس لي ٠ :١ i‏ كتاب الحج؛ باب ما يلبس الحرم من اثياب والأردية 
والازر. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ٠٦١ :1 )١41/1(‏ كتاب الحج؛ باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. 

(۳) زيادة من للغين ۳: .۲٠١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ٠١٠١ :۲ )۱۷۷١(‏ كتاب المناسك» باب في وقت الإحرام. 


۱۷٦ 


كتاب الحج باب ذكر الإحرام 


الله يي فمنا من أهلٌ بعمرة » وما من آهل جج وعمرة» ومنا من اهل ج »° 
متفق عليه . 

فهذا هو التمتع والإفراد والقران . وأجمع أهل العلم على حواز الإحرام بأي 
الأنساك الثلاثة شاءء واحتلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم 
القران . وروى المروزي عن أحمد : إن ساق المدي فالقران أفضل وإن لم يسقه 
فالتمتع أفضل ؛ لأن النبي غب قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق اهدي من 
الحل حتى ينحر هديه . 

والأول أصح ؛ لما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة «أن النبي ف 
أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يلوا ويجعلوها عمرة» فنقلهم من الإفراد 
والقران إلى المتعة » ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل » وهذه الأحاديث متفق عليها وم 
يختلف عن النبي يوك أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هدياً وثبت 
على إتحرامه وقال : رزلو اتقات من مراي ما امقديرت ما يقت إغذي انها 
عمرة»”" متفق عليه . 

فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله . 

ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله بقوله تعالى : من تمع بِالْعُمْرةٍ 
إلى احج [البقرة ]٠۹١:‏ » دون سائر الأنساك . 
۰ ولأن المتمتع يجتمبع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال 
أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى . 


. كتاب للغازي » باب حجة الوداع‎ ١٠١ :٤ )4١ 57( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأحرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) ۲: ۸۷۴ كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام...‎ 
كتاب المج باب تفضي الحائض للناسك كلها إلا‎ ٥۹٤ :۲ )١1574( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
9 الطواف باليت...‎ 
1 . وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۲۱۸) 7: 81 كتاب الحجء باب حجة اني في‎ 
كتاب الاعتصام بلكتاب والسنةء باب نهي اني يق‎ ۲۹۸١ :5 )1۹۳۲( أرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
: 5 على التحريم إلا ما تعرف إياحته...‎ 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۲۱۸) 7: ۱ کاب المج باب حجة اني فَي.‎ 


يفن 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه» والمفرد إنما 
يأتي بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة 
. الإسلام وكذلك اختلف في إحزاء عمرة القران ولا حلاف في إحزاء التمتع عن 
احج والعمرة جميعا فكان أولى . 

مسألة : (ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن 
حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه) . 

يستحب لن أحرم بنسك أن يشرط عند إحرامه فيقول : إن حبسي حابس 
فمحلي حيث حبستئ ويفيد هذا الشرط شيئين : 

أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه أن له 
التحلل . 

والثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه » ولا صوم وممن روي عنه أنه رأى 
الاشتراط عند الإحرام : عمر وعلي وابن مسعود وعمار ؛ لما روت عائشة قالت: 
«دخل الي ف على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا 
شاكية فقال الني وي : ُي واشرطي أن ملي من حيث حبست" متفق 
عليه . 

وعن ابن عباس «أن ضباعة بنت الزيير قالت : يا رسول الله إني امرأة تُقيلة 
وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال : أَهِلي واشترطي أن علي حيث 
حبستن قال : فأدركت»”" رواه الجماعة إلا البخاري . 


)١(‏ زيادة من الصحيحين. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (1801) ه: ۷ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۰۷) ۲ 54م كتاب احج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر الرض 


وغيره. 
(۳) أخرحه مسلم لی صحيحه (۱۲۰۸) ۲: ۸1۸ كتاب المج باب حواز اشتاط الحرم التحلل بعذر الرض 
وغيره. ش ش 


أخرحه أبو داود في سننه (177) 7: ٠١١‏ كتاب المناسك» باب الاشتراط في الحج. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (441) ۳: ۲۷۸ كتاب الحجء باب ما حاء في الاشتراط في الحج. 
وأخرحه النسائي في سننه (7717) ©0: كتاب مناسك الحج» كيف يقول إذا اشترط. 
وأخرحه ابن ماحة في سنه (۲۹۳۸) 7: 48١‏ كتاب المناسك» باب الشرط في الحج. 


١74 


55 باب ذكر الإحرام 


وف لفظ للنسائي وقال : «فإن لك على ربك ما استثنيت »“ » ولا قول 
لأحد مع قول رسول الله ب . وغير هذا اللفظ ما يودي" معناه يقوم مقامه؛ 
لأن المقصود المعنى » والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى . 

مسألة : (وإن أراد الإفراد قال : اللهم إني أريد الحج ويشترط 

الإفراد : هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات وهو أحد الأنساك الثلاثة 
والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يحب ويستحب وحكم 
الاشتراط 

مسألة : (وإن أراد القران قال : اللهم إني أريد العمرة والحج ويشنرط) . 

معنى القران : الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدعمل عليها 
الحج وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع . 

مسألة : قال : (فإذا استوى على راحلته لبى) . 

التلبية في الإحرام مسنونة ؛ لأن النبي هي فعلها وأمر برفع الصوت بهاء وأقل 
أحوال ذلك الاستحباب » و « سئل النبي غ : أي المج أفضل ؟ قال : العج 
والتجم”” وهذا حديث غريب . ومعنى العج : رفع الصوت بالتلبية » والئج: إسا 
الدماء بالذبح والنحر. 

وعق سهل بن سعد قال : قال رسول الله 8 : لاما من مسلم يلجي إلا یی 
ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وهنا“ 
رواه ابن ماحة . 

وليست واحبة ؛ لأنها ذكر فلم تحب في الحج كسائر الأذكار . 


ج 

وأحرحه أحمد في مسنده )۳٠١۷(‏ طبعة إحياء التراث. 
)١(‏ أخرحه النسائي في ستنه (117757) ©: ۱۹۷ كتاب مناسك الح كيف يقول إذا اشترط. 
(؟) في الأصل: ما يودي. وما أثبتناه من المغي ۳: .۲٠٠١‏ 

(۳) أتخرحه النزمذي في جامعه (۸۲۷) ۳: ۱۸۹ كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5 ۲۹۲) 7: 91/0 كتاب المناسكء باب رفع الصوت بالتلبية 
(4) أخرجه النزمذي في جامعه (۸۲۸) ۳: ۱۸۹ كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والدحر. 

وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۹۲۱) 7: 4174 كتاب المناسك» باب التليبة. 


لحيل 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته ؛ لما روى أنس وابن عمر «أن 
الني يق لما ركب راحلته واستوت به آهل »" رواهما البحاري . 

ومعنى الإهلال : رفع الصوت من قوم : استهل الصبي إذا صاح . 

والأصل فيه : أنهم كانوا إذا رئي الهلال صاحوا . فيقال : استهل الهلال. ثم 
قيل لكل صائح : مستهل » وإنما يرفع الصوت بالتلبية . 

مسألة : (فيقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك) . 

وهذه تلبية رسول الله طا فيما ثبت عنه . والتلبية مأحوذة : من لب بالمكان 
إذا لزمه فكأنه قال : أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير حارج عن ذلك» ولا شارد 
عليك» وثنوها وكرروها ؛ لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة كما قالوا: حنانيك أي : 
رحمة بعد رحمة » أو رحمة مع رحمة أو ما أشبهه . 

وقال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية : إحابة نداء إبراهيم عليه السلام حين 
نادى بالحج » روي عن ابن عباس قال : «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له : 
أذن في الناس بالحج قال : يا رب وما يبلغ صوتي ؟ قال : أن وعليً البلاغ» 
فنادى إبراهيم : أيها الناس كتب عليكم الحج . قال : فسمعه ما بين السماء 
والأرض » أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض لبون » . 

ويقول : لبيك إن الحمد بكسر الهمزة نص عليه أحمدء والفتح جائز إلا أن 
الكسر أحود . قال ثعلب : من قال : أن بفتحها فقد حص » ومن قال: إن 
بكسرها فقد عم يعي : أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال» ومن فتح 
فمعناه لبيك ؛ لأن الحمد لك» أي : هذا السبب . 

مسألة : (شم لا يزال يلبي إذا علا نشزاً ء أو هبط وادياً ‏ وإذا التقت 
الرفاق » وإذا غطى رأسه ناسيا » وفي دبر الصلوات المكتوبة) . 


)0 أحرجه البخاري في صحيحه ٤۷۰ ٩(‏ ۱) ۲: 0 كتاب الحج » باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح . 
(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 0: 5 كتاب الحج» باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة. 
وأخرحه الحاكم فی مستدركه (7475) 7 471 كتاب التفسير » تفسير سورة الحج. 


A۰ 


كتاب الحج باب ذكر الإحرام 


يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال ؛ لما روى ابن ماحة عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله و : «ما من مسلم يضحي 
لله » يلي حتى تغیب الشمس » إلا غابت بذنوبه » فعاد كما ولدته امه »° 

وهي أشد استحباباً في المواضع الي ذكرها الخرقى ؛ لما روى حابر قال : 
«كان البي هي يلي في حجته إذا لَقَيّ راكباً أو علا أكَمَة» أو هبّط وادياء وني 
أدبار الصلوات المكتوية ٤‏ ومن آخر الليل» . 

وقال إبراهيم النخعي : « كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة » وإذا 
هبط وادياً » وإذا علا نشزاً » وإذا لقي راكباً وإذا استوت به راحلته » . 

مسألة : (والمرأة أيضاً يستحب ها أن تغتسل عند الإحرام » وإن كانت 
حائضا أو نفساء ؛ «لأن النبي ك أمر أسماء بسنت عميس وهي نفساء أن 
١ 0 ۴‏ 

اعلم أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرحال؛ لأنه 
لنسك» وهو في حق الحائض والنفساء آكد ؛ لورود الخبر فيهما عن عائشة 
قالت : «نفست أسماء بنت عميس ,محمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله 
عن أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل»”' رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي َه « أن النفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضِي المناسك كلها غير أن لا توف بالبيت»”' رواه أبو داود 
والزمذي . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (۲۹۲۰) 7: 9175 كتاب للناسك باب الظلال للمحرم. 

(۲) قال الحافظ اين حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في الهذب » وييض له النوري وللنذري » وقد رواه ابن 
عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. انظر تلخخيص الخبير: ۲: 480. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصتفه )١11747(‏ ۳: 118 كتاب الحج ؛ من كان يستحب أن يحرم في دير الصلاة. 

.۱۷۴۳ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

() أخحرجه مسلم في صحيحه (۱۲۰۹) ۲: 874 كتاب الحج» باب إحرام النفساء... 

(15) أخرجه ابو داود قي ستنه ١٤٤ :۲ )۱۷٤٤(‏ كتاب الناسك باب الحائض تهل بالحج. 
وأحرجه التزمذي في جامعه )۹٤٥(‏ ۳: ۲۸۱ كتاب الحج» باب ما جاء ما تقضي الحائض من للناسك. 


۸۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


و «أمر البي يق عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض»”" » وإن 
رحت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء استحب لها تأخير 
الاغتسال حتى تطهر ؛ ليكون أكمل لا . 

مسألة : (ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه) . 

هذا قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى يعلى بن أمية «أن النبي ووه جاءه رجحل 
متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رحل أحرم بعمرة" في جبة 
بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظر الي ك إليه ساعة . فجاءه الوحي ثم سري عنه 
فقال : أين الذي سأل عن العمرة آنفاً؟ فالتمس الرحل فجيء به فقال : أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات » وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما 
تصنع في حجك»”" متفق عليه . 

قال عطاء : كنا قبل أن نسمع الحديث نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة 
فليخرقها عنه . فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نف به قبل ذلك . 

ولأن في شق الشواب إضاعة ماليته » و «قد نهى النبي غ عن إضاعة 
O‏ 

وإذا نزع في ال حال فلا فدية عليه ؛ لأن البي و لم يأمر الرحل بفدية » وإن 
استدام اللبس بعد إمكان نزعه فعليه الفدية ؛ لأن استدامة اللبس عرم كابتدائه . 
مسألة : (وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۷۳. 


زفة زيادة من الصحيح. : 
(۳) أرحه البخاري في صحيحه :٤ )47٠٠١(‏ 1105 كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان ريش 
والعرب. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۸۰) ٢‏ ۷ کتاب الحج » باب ما يباح ججج أو عمرة. ري 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه عن للغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ر کان رسول الله ق ينهى عن قيل 
وئال» وكثرة السؤال » وإضاعة المال... » . )53١8(‏ ه: ۷۰ كتاب الرئاق » باب مايكره من قيل 


أوثال . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )٥۹۳(‏ 7: 1741 كناب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير 


۱۸۲ 


کتاب الحج باب ذكر الاحرام 


هذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ؛ لقول النبي وك : 
«الحج الأكبر يوم اللر ‏ زواه أب اود 

فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره؟ وأيضاً فإنه قول مسن 
“عينا من الصحابة . 

ولأن يوم النحر فيه ركن احج وهو طواف الزيارة . وفيه كثير من أفعال 
الحج . منها رمي جمرة العقبة والندحر والحلق والطواف والسعي والرحوع إلى منى › 


وما بعدله ليس من أشهر 


)١(‏ أخرحه أبو دلود فی ستته ٠۹١ :۲ )١9152(‏ كتاب المناسك › باب يوم الحج الأكبر. 


1A۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب ما ينوقى ار موا ایح لم 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عز 
وجل عنه من الرفث وهو الجماع , والفسوق وهو السباب , والجدال وهو 
المراء) . 

يعن بقوله : ما نهاه الله عنه" قوله سبحانه وتعالى : احج أشهرٌ مُعْلُومَاتٌ 
فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الح قلا رفت ولا سوق وَلاً حدَالَ في الْحَجّ4 [البقرة :190]» 
وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي ؛ كقوله : لا تضار وَلِدةٌ بولَيمَا4 
[البقرة :787] » والرفث : هو الجماع » روي ذلك عن ابن عباس وابين عمر 
وغيرهما . 

وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما 
ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك . 

ولأنه قد جاء في الكتاب فْ:موضع آخر وأريد به الجماع . قال الله تعالى : 
فل كم لَه لصيامٍ ارقت إلى نسايِكُم4 رابقرة ٠۸۷:‏ . 

رانا الفسوقة نهر لباب القول لدي ولك : استاي الل فرق 
متفق عليه . 

وقيل : الفسوق : جميع المعاصي . روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما وقالوا : الجدال : المراء . وقال ابن عباس : هو أن تماري صاحبك أي : 


(۱) زيادة من الغ : 771. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٤۸(‏ ۱: ۲۷ كاب الإيمان» باب حوف للؤمن من أن يجبط عمله وهو لا 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ ١ )1٤(‏ كتاب الإبمان» باب يبان قول اني #ي: سباب للسلم فسوق 
وكتاله كفر. 


١م‎ 


كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


وامحرم ممنوع من ذلك كله . قال البي هي : «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
5 8 () ى. 

حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» متفق عليه . 

مسألة : (ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع » وقد روي عن شريح أنه 
كان إذا أحرم كأنه حية صماء) . 

أما قلة الكلام فيما لا ينفع فمستحب في كل حال صيانة لنفسه عن اللغو 
والوقوع في الكذب وما لا يحل » قإن من كثر كلامه كثر سقطه . 
قل کر أو ا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وعقه قال : قال رسول الله 6 : «من خسن إسلام للرء ركه ما لا 
۳ 1 م 8 : 
يعنيه » رواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وهو في المسند 
عن الحسين بن علي عن البي 6# . قال أبو داود : أصول السنة أربعة أحاديث 
هذا أحنهاء وهذا ف حال الإحرام أشد استحباباً ؛ لأنه حال عبادة واستشعار 
بطاعة الله تعالى فيشبه الاعتكاف وقد احتج أحمد على ذلك بأن شريحا كان إذا 
القرآن » أ ا ارا امل يأمر بحاحته أو 
يسكت » وإن تكلم عا لا مانم فيهء أو نشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر. 
فقد روي عن عمر ( أنه كان على تاقةٍ له وهو محرم » فحعل يقول : 

کان راكبّها صر عرو © إذا eS‏ 


O)‏ أخرجحه البختاري فی صحيحه (۱۷۲۳) ؟: 40 أبواب الإحصار وجزاء الصيد» ياب قسول الله تعالى: نلا 

رفث4. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11"80) AY :Y‏ كتاب احج › باب قي فضل الحجج والعمرة ويوم عرفة. 

(۲) أخرحه البتحاري فی صحيحه (710) 0: 7717/5 كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. 
وأخرحه مسسلم في صحيحه ١ )٤۷(‏ 58 كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخير... 
وأخرحه الرمذي في جامعه )٠٠٠١ ٠(‏ 4: 509 كتاب صفة القيامة» باب. 

(۳) أخرحه الرمذي ف جامعه (57117) ٠٥۸ :٤‏ كتاب الزهد. 

.۲۰۱ :۱ )۱۷۳۷( أخخرجحه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(0) المروحة بالفتح: الموضع الذي تخترقه الرياح » وبالكسر: الآلة الي يتررح بها 


A0 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


الله أكبر الله کر . 

وهذا يدل على الإباحة » والأول أفضل . 

مسألة : (ولا يتفلى الحرم ولا يقعل القمل › وجك رأسه وجسده حكا 
رفيقا) . 

اختلفت الرواية عن أحمد ف إباحة قشل القمل فعنه إباحته ؛ لأنه من أكثر 
لهوام أذئ فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي . وقول النبي فيه : « مس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم »يدل بمعناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بن آدم 
في أنفسهم وأموالهم . 

وعنه يحرم قل القمل» وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ لأنه يترفه بإزالته عنه . 
فحرم كقطع الشعر . 

و «لأن البي ِب رای كشي ول عرف والقمل وا على رجه فقال له: 
احلق راسك فلو كان قتل القمل وإزالئه مباحا لم یکن كعب ليتركه حتی 
يصير كذلك» أو لكان الي غ أمره بإزالته حاصة . والصيبان كالقمل في ذلك . 

ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته يإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق » فإن قتله 
لم يحرم الحرمته . لكن لما فيه من الترفه » فعم المنع إزالته كيفما كانت . 

ولا يتفلى فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل وهو ممنوع منه . ويجوز له حك 
رأسه ويرفق في الك كيلا يقطع شعراً أو يقتل قملة . فإن حك فرأى في يده شعرا 
أحببنا أن يفديه احتياطا ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه . 


)1( أخرجه البيهقي لي السنن الكبرى ه : ۸ كتاب احج باب لا يضيق على واحد منهما أن يتكلم.ما لا يأنّم فيه 


من شعر أو غيره. 

(۲) أخرجه البحاري ف صحيحه (۱۷۳۲) ۲: ٠٠١‏ أبواب الإحصاء وجزاء الصيد » باب ما يقكل الحرم من 
النواب . 
وأخحرجه مسلم فی صحيحه (۱۱۹۸) ۲: ۷ كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل وال حرم . 


(۴) أخخرجه البخاري فی صحيحه (۱۷۱۹) ۲: 514 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب قول الله تعالى: «إفمن 
كاد حك مريضا ار به أدص رات 0 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1 . 0 0 كتاب المج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى... 


۸٨ 


كتاب المج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


قال بعض أصحابنا : إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره» فأما ما 
ألقاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه . 

فإن حالف وتفلى أو قتل قملاً فلا فدية فيه . فإن كعب بن عجرة حين حلق 
رأسه قد أذهب قملاً كثيراًء ول يجب عليه لذلك شيء» وإنما وحبت الفدية يحلق 
الشعر . 

ولأن القمل لا قيمة له . فأشبه البعوض والبراغيث . 

ولأنه ليس بصيد ولا هو مأكول» حكي عن ابن عمر قال : هي هون 
مقتول » وسئل ابن عباس عن مُحرم ألقى قملة ثم طلبها فلم جدها . فقال: تلك 
ضالة لا تبتغى . 

مسألة : (ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس) . ٠‏ 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من لبس القميص 
والعمامة والسراويل والخف والبرنس . 

والأصل فی هذا ؛ ما روى ابن عمر قال : « سكل رسول الله و : ما يلبس 
الحرم [من الثياب؟]" قال : لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة » ولا البرنس ولا 
السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعضران ولا الخنفين إلا أن لا يجد نعلين 
فليقطعهما حتى يكونا أسفل و اک ' رواه الجماعة . 

نص البي َه على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل : اللجبة 
والذّراعة والتبّان وأشباه ذلك . فليس للمحرم ستر بدنه.ما عمل على قدره» ولا 
ساز عضو من أعضائه.بما عمل على قدره ؛ كالقميص للبدن والسراويل لبععض 
)١(‏ زيادة من الصحيحين. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه )۱۳۲٤(‏ ۱: ۲ كتاب العلم تن تعن فس اعم 

وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۷۷) 7: ۸٠١‏ كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 

وأحرحه أبو داود في ستنه (۱۸۲۲) 7: ٠٠١‏ كتاب المناسك » باب ما يلبس الخرم. 

وأخرحه الترمذي في جامعه (۸۳۳) ۳: ٤‏ ۱۹ كتاب الحج» باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. 

وأحرجه النسائي في سننه (575517) 9: ۹ كاب المناسك» النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في 

الإحرام. 


وأخرحه این ماحة فی سننه (۲۹۲۹) ۲: ۹۷۷ كتاب للناسك باب ما بلس الحرم من ياب 
a SE‏ وليه ae‏ 


AY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


البدن والقفازين لليدين والخفين للرحلين ونحو ذلك . وليس في هذا كله احتلاف . 
والمراد بهذا الذكور دون الإناث . 
٠‏ مسألة : (فإن لم يجد الإزار لبس السراويل , وإن لم يجد النعلين لبس الخفين 
ولا يقطعهما ولا فدية عليه) . 
لا حلاف بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم جد الإزار 
والخفين إذا لم يجد النعلين . 
والأصل فيه ؛ ما روى ابن عباس قال : معت النبي غ خطب بعرفات : 
«من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس فين »*" متفق عليه . 
ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك تي قول أكثر أهل العلم ؛ لخبر ابسن عباس 
وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية ؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية . 
ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تحب به فدية. كالخفين المقطوعين . 


فصل 

وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد ويروى 
ذلك عن علي عليه السلام . 

وعن أحمد : أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير 
قطع » افتدى ؛ لما روى ابن عمر عن النبي غه أنه قال : «فمن لم يد نعلين 
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)”" متفق عليه . 

وهو متضمن زيادة على حديث ابن عباس والزيادة من الثقة مقبولة . قال 
الخطابي : العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم 


هف 


تبلغه واحتج أحمد بحديث ابن عباس : «من لم يجد نعلين فليلبس حفين» ‏ مع 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۷۳ . 
(۲) سبق تخريجه ص: ۱۸۷. 
(۳) سبق تخريجه ص: ۱۷۳. 


۸۸ 


كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


قول علي : «قطعٌ الخفين فساد فليلبسهما كما هماح'" مع موافقة القياس فإنه 
ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل » وقطعه لا يخرحه عن حالة الحظر ؛ فإن 
لبس المقطوع حرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماليته » وقد 
نهى البي غ عن إضاعته" . 

وأما حديث ابن عمر فقد قيل : إن قوله : «وليقطعهما» من كلام نافع ' 
كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته 
للحديث : وليقطع الخفين أسفل من الكعبين . ويحتمل أن يكون الأسر بقطعهما 
متميوسضاً فإنا عمرو بن ديتار رو ادن نيعا وقال : انظروا أيهما كان قبل» 
قال الدارقطي : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه قد حاء في 
بعض رواياته قال : نادى رحل رسول الله وق وهو في المسجد يعي بالمدينة» 
فكأنه كان قبل الإحرام » وني حديث ابن عباس يقول : معت رسول الله يك 
يخطب بعرفات يقول : «من لم يجد نعلين فليلبس خفین » فيدل على تأخره عن 
حديث ابن عمر فيكون ناسخاً له ؛ لأنه لو كان القطع واحباً لبينه للناس إذ لا 
يجوز تأخخير البيان عن وقت الحاحة إليه والمفهوم من إطلاق لبسيهما ؛ لبسهما على 
CE‏ ل د الصحيح وخروحا مسن 
الخلاف وأحذا بالاحتياط . 

مسألة : (ويلبس الِمْيان » ويُدخل السيُور بعضها في بعضء ولا يعقدّها) . 

أما الحميان فمباح للمحرم قي قول أكثر أهل العلم» قال ابن عبد البر: أحاز ٠‏ 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى أمكنه أن يدحل السيور 
بعضها في بعض ويثبت بذلك ل يعقدها ؛ لأنه لا حاحة إلى عقدهاء وإن لم يثبست 


)0ن لم أف عليه مكنا . وقد أحرج ابن أبي شبية في مصنفه عن عكرمة قال: (يتحهف إذا لم جد نعلين قال: 
تلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد » ٠٠١ :7)١1738(‏ كتاب السب في المحرم يضطر إلى 
الخفين. 

(۲) سبق تخريجه ص: 187 

(۳) سبق تخريجه ص: ۱۷۳. 


۸۹ 


الواضح لي شرح مختصر المخرقي 


إل ننه عند شو عليه لهه ود فی و خر ]نا ان ماين فال 
«رخص رسول الله غ للمحرم في الحميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته»”" . 

ولأنه تما تدعو الحاحة إلى شده فجاز كعقد الإزارء فإن لم يكن في الحميان 
نفقة لم يجر عقده ؛ لعدم الحاحة إليه . 

مسألة : (وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا) . 

أما الحجامة إذا لم يقطع شعراً فمباحة من غير فدية في قول الجمهور ؛ لأنه 
تداو بإحراج دم فأشبه الفصد وبط الجرح . 

وروی ابن عباس «أن الني ويك احتجم وهو حرم )'" متفق عليه . 

ولم يذكر فدية . 

مسألة : (ويتقلد بالسيف عند الضرورة) . 

بباح للمحرم التقلد بالسيف إذا احتاج إليه ؛ لما روى أحمد والبخاري من 
حديث البراء «أن البي و اعتمر في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدحل 
مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب7© )27 
إباحة حمله عند الحاحة ؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد 
ويخفروا الذمة واشترطوا حمل السلاح في قرابه . 

فأما من غير حوف فإن أحمد قال : لا إلا من ضرورة . وإنما منع منه؛ لأن 
ابن عمر قال : «لا يحمل الحرم السلاح في الحرم»”” والقياس إباحته ؛ لأن ذلك 
ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحرعه ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا 
يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه فيه . وسعل أحمد عن المحرم يلقي حرابه في رقبته 
كهيئة القربة قال : أرحو أن لا يكون به بأس . 


(۱) أرجه الدارقطي في ستنه (۷۲) ۲۳۳:۲. 

(۲) أحرجه البخاري لي صحيحه (۱۷۳۸) ۲: ٠٠١١‏ أبواب الإحصار وحزاء الصيد؛ باب الحجامة للمحرم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۰۲) ۲: ۸1۲ كاب الحج» باب جواز الحجامة للمحرم. 

() في الأصل: القرب. وما أببتناه من السند. 5 

. . أبواب العمرة » باب كم اعتمر لني فق‎ 7 :7 )١5149( آحرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.۲۹۸ :5 )۱۸10۸( وأخرجه مد في مسنده‎ 


)2( أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 0: ٤‏ كتاب الحج؛ باب كراهية حمل السلاح في أيام الحج... 


1۹۰ 


كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


مسألة : (وإن طرح على كتفيه القبّاء أو الدواج" فلا يدخل يديه في 
الكمين) . 

ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدحل يديه في كميه . وقال القاضي 
وأبو الخطاب : إذا أدحل كتفيه في القباء فعليه الفدية وإن لم يدحل يديه في كميه؛ 
لأنه مخيط لبسه الحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامداً كالقميص . 

وروى ابن المنذر «أن النبي ؤي نهى عن لبس الأقبية»”" . 

ووجه قول الخرقي : ما روى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
«أنه طاف وعليه حفان فقال له عمر : والخفان مع القباء فقال : لقد لبستهما مع 
من هو حير منك - يعن رسول الله و -» . 

ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدحل 
يديه في كميه؛ كالقميص يتشح به » وقياسهم بيبطل بالرداء الموصل» والخبر 
حمول على لبسه مع إدحال يديه في كميه . 

مسألة : (ولا يظلل على رأسه في احمل فإن فعل فعليه دم) . 

كره أحمد رضي أ لله عنه الاستظلال في احمل خاصة » وما كان في معناه؛ 
كاهودج والعمارية ونحو ذلك على البعير» وكره ذلك ابن عمر . 

واحتج أحمد ما روى عطاء قال : «رأى إين عمر على رحل عبد الله بن أبي 

ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه 2 

ظ وعن نافع عن ابن عمر «أنه رأى رجلاً محرما على رحل قد رفع ٹوب“ على 
عود يستتز به من الشمس فقال : أضلح لمن أحرمت له . أي : ارز للشمس © 
رواهما الأثرم . 

ولأنه سترءما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه . 


)1( الدواج: معطف غليظ. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى ه: ٠١‏ كتاب الحج» باب ما يلبس الحرم من الثياب. 

(۳) أحرحه الييهقي في السئن الكبرى ه: ٠ل‏ كتاب الحىج» باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس. 
)٤(‏ في الأصل: رحلا . وما أثبتناه من للغني ۳: ۲۸۳. 

() أحرحه البيهقي في الموضع السابق. 


۱4۱ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فإنه إذا حالف واستظل لزمه دم ؛ لأنه ستر رأسه يما يستدام 
ويلازمه غالبا . فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه . ۰ 

مسألة : (ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا 
ولا محرما) . ٠‏ 

لا حلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على الحرم وقد نص 
الله عليه في كتابه فقال : «إيا أيهًا اين آمئوا لا تَقتلوا الصيْد وأتقم حر 
[المائدة ]4٠:‏ » وقال : و حرم علیکہ صید ابر مَا دمم حرا [للائدة :.>94] » وتحرم 
عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه فإن في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار 
الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي ا لأصحابه : «هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا قال : فكلوا»”'' أخرجاه . 

وسؤال النبي ب لهم : «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» 
يدل على تعلق التحريم بذلك لو وحد منهم . 

ولأنه تسبب إلى حرم عليه فحرم كنصبه الأحبولة . 

والعيد الذي رم هايا كان ركسا من امل ا عه ي اال 
مأكولاً . 

مسألة : (ولا يأكله إذا صاده الال لأجله) . 

لا حلاف في تحريم الصيد على الحرم إذا صاده أو ذبحه . وقد قال الله تعالى : 
و حرم عَلَيْكُمْ صيْدُ لير ما مم حرا رالائدة ٠٦:‏ » وإن صاده حلال وذبحه 
وكات من الحرم إعانة فيه » أو دلالة عليه » أو إشارة إليه : لم يمح أيضاء وإن صيد 
من أحله لم يبح له أيضاً أكله » وروي ذلك عن عثمان بن عفان ؛ لما روى حابر 
أن النبي وي قال : «صيد البر لكم حلال وأنم حرّم ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم)”" رواه الخمسة إلا ابن ماحة . 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۸) ۲: 8 أبواب الإحصار وحزاء الصيد باب لا يشير انحرم إلى . 

الصيد 


وأعرس فيل فق شی ۲ 10 مم كتاب احج باب تحريم الصيد للمحرم. 
(؟) أخرحه أبو داود في ستنه )١861(‏ ۲: 77/1 كتاب المناسك ء ياب لحم الصيد للمحرم. 


۹۲ 


كتاب الحج باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له 


قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب» وهذا صريح في 
الحكم . وفيه جمع بين الأحاديث . 

مسألة : (ولا يتطيب الحرم) . ش 

أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من ابتداء الطيب » وقد قال النبي ا في 
الحرم الذي وقصته راحتله : «لا تمسُوه بطيب )0 رواه مسلم . ش 

وف لفظ : «لا تحنطوه»' © متفق عليه . 

فإذا منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى . ومتى تطيب فعليه الفدية ؛ 
لأنه استعمل ما حرمة الإحرام . فوحبت عليه الفدية كاللباس . 

والطيب : كل ما يتخذ للشم ؛ كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران 
وماء الورد والأدهان المطيبة كدهن البنفسج ونحوه . 

مسألة : (ولا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا طيب) . 

لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . قال ابن عبد البر : لا حلاف في هذا 
بين أهل العلم » وقد قال الني #5 : «لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ولا 
اورشن موق غه 

فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس 
للمحرم لبسه » ولا الجلوس والنوم عليه . نص أحمد عليه » وذلك لأنه استعمال له . 
فأشبه لبسه » ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفدية ؛ لأنه منهي عنه لأجل الإحرام 
فلزمته الفدية به كاستعماله الطيب في بدنه . 


وأخرحه التزمذي في جامعه (857) ۳: ١1‏ كتاب الحج » باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 
وأحرحه النسائي في سننه (۲۸۲۷) : ۱۸۷ كتاب للناسك إذا أشار الحرم إلى الصيد نقتله الحلال. 
وأحرحه أحمد في مسنده (447/4 )١‏ طبعة إحياء التراث. 

»( أخرحه مسلم في صحيحه (1105) 5م كتاب المج باب ما يفعل باحرم إذا مات. 

(۲) أخرحه البخباري فی صحیحه (۹ )٠۲١‏ 475:1 كتاب اللحنائر» باب كيف يكفن الحرم . ' 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۰۱) ۲: ۸1٦‏ كتاب احج » باب ما يفعل بحرم إذا مات . 

(۳) أخرحه البخاري فی صحيحه )١454(‏ ۲: 4 كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس ارم من الثياب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ۸٠١ :۲ )١11/1(‏ كتاب الحج باب ما يياح للمحرم جج أو عمرة... 


۹۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه حرم استعمل ثوباً مطيباً فلزمته الفدية به كالطيب . فإن غسله حتى 
ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء . 

مسألة : (ولا بأس بما صبغ بالعصفر) . 

معناه : أن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشهه»› ولايما صبغ به» 
وهذا قول حابر وابن عمر وعبد الله بن حعفر وعقيل بن أبي طالب ؛ لما روى ابن 
عمر قال : «سمعت الني ييه ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب» وما 
مس الورس والزعفران من الثياب)'”" رواه أحمد وأبو داود وزاد: «ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب » معصفراً أو خخرًا أو حيًا أو سراويل أو قميصا» . 

لا قل بين ا تن لصحا ول ترف حم الفا 

ولأنه ليس بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسواد والمصبوغ بالمغرة . 

مسألة : (ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده) . 

أجمع أهل العلم على أن الحرم منوع من أخحذ شعره إلا من عذر . والأصل 
فيه : قول الله تعالى : (إولاً تلق وا ؤو م حى بلغ لذي مح 
[البقرة ]١95:‏ . 

وعن كعب بن" عجرة قال : « کان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول 
الله يي والقمل يتناثر على وحهي . فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك 
ما أرى أتحد شاة؟ قلت :لا . فنزلت الآية : لإففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك [البقرة ]۱۹٦:‏ قال : هو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع طعاما لكل مسکین » متفق عليه . 


)١(‏ أرحه أبو داود ف سننه (۱۸۲۷) ١77:7‏ كتاب المناسكء باب ما يلبس الخرم. 
وأخرجه أحمد في مسنده (4/257) طبعة إحياء الزاث. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

() أحرجه البخماري في صحيحه (10/51) 7: 1٤١‏ أبواب الإحصار وحزاء الصيد؛ باب الإطعام في الفدية 
نصف صاع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۰۱) ۲: ا بان ووم فر الس كلدل 


أذى... 


۹٤ 


کتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


وهذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك عرّماء وشعر الرأس والحسد في ذلك 
سوا ٠‏ 

مسألة : (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكس . 

أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر؛ لأن قطع 
الأظفار إزالة جزء يترفه به » فحرم كإزالة الشعر . فإن انكسر فله إزالته من غير 
فدية تلزمه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن 
و و اک 

ولأن ما انكسر يؤذيه ويؤله . فأشبه الشعر النابت في عينه » والصيد الصائل 
عليه . فإن قص أكثر مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد ؛ كما لو قطع من الشعر 
أكثر ما يختاج إليه . وإن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره فعليه 
الفدية لذلك؛ لأنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره . فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر 
قمله . 

مسألة : (ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء) . 

يعن : لا ينظر فيها لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة . قال 
أحمد : لا بأس أن ينظر في المرآة» ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً . وقال 
أيضاً : إذا كان يريد به زينة فلا. قيل : فكيف يريد زينة؟ قال : يرى شعرة 
والأصل في هذا قول البي قي : « امحرم الأشعث الأغبر» . 

وقال عليه السلام : «إن الله ثياهي بأهل عرفة ملائكته » فيقول : يا ملائكيّ 
انظروا إلى عبادي » قد أتوني شنا عا ايد 023" أو كما اجام لفقل لخديف 


)١(‏ أي: بارزين للشمس. 

(۲) أخرجه أحمد فی مسنده (۷۰۸۹) ۲: 5374 
وأحرحه اليهقي في السنن الكبرى ه: ۸ كتاب الحج » باب الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه ولحيته بعد 
الإحرام. 


140 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


فإن نظر فيها لحاجة كمداواة حرح أو إزالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما 
أباح الشرع له فعله فلا بأس ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال» وإغا 
ذلك أدب لا شيء على تاركه . لا نعلم أحداً أوحب”" في ذلك شيئا . 

وقد روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز : «أنهما كانا ينظران في المرآة 
وهما مُحرمان» . 

مسألة : (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه) . 

أما الزعفران وغيره من الطيب إذا حعل في مأكول أو مشروب فلم تذهب 
رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيئاً كان أو قد مسته النار؛ لأن الاستمتاع به حاصل 
من حيث المباشرة . فأشبه ما لو كان نيا . 

ولأن المقصود من الطيب رائحته » وهي باقية . فإن ل تمسه النار لكن ذهبت 
رائحته وطعمه فلا بأس به ؛ لأن المقصود الرائحة فإن الطيب إنما كان طيباً لرائحته 
لا للونه . فوحب دوران الحكم معها دونه . 

فإن ذهبت رائحته وبقي لونه وطعمه فظاهر كلام الخرقي إباحته ؛ لما ذكرنا 
من أنها المقصود فيزول المنع بزوالها . وظاهر كلام أحمد في رواية صا : تحرعه . 
قال القاضي : محال أن تنفك الرائحة عن الطعم . فمتى بقي الطعم دل على بقائها 
فلذلك وحبت الفدية باستعماله . 

مسألة : (ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه) . 

أما المطيب من الأدهان كدهن الورد والبنقسج والزنبق والخيري واللينوفر 
فليس في تحريم الأدهان به حلاف ف المذهب ؛ لأنه يتخذ للطيب وتقصد رائحته 
فكان طيا كماء الود 

وأما ما لا طيب فيه ؛ كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان 
الساذج فنقل الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يدهن بالزيت 


.۲۹۹ :۳ في الأصل: أوجبه. وما أثبتناه من المغني‎ )١( 


۱۹٦ 


كتاب الحج باب ما يتوقى اتحرم وما أبيح له 


والشبرج . فقال : نعم يدهن به إذا احتاج إليه ؛ ويتداوى المحرم ما يأكل. وهذا 
أصح عندي . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم 
والزيت والسمن . ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال : الزيت الذي يؤكل لا يدهن 
امحرم به رأسه . فظاهر هذا : أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان . وهو قول ابي 
حنيفة ومالك والشافعي ؛ لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر . 

وأما دهن بقية البدن فقال صاحب المغين : لا نعلم عن أحمد فيه منعاً. وقد 
ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في البدن . وإنما الكراهة في الرأس خاصة ؛ لأنه 
محل الشعر . 

وقال القاضي E SERE‏ فيه في 
ظاهر كلام أحمد . سواء دهن رأسه أو غيره» إلا أن يكون مطيباً . 

وقد روي عن ابن عمر : «أنه صاع وهو محرم فقالوا : ألا هنك بالستَّمُن؟ 
فقال : لاء قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله کالادهان به» . 

وقال الذين منعوا من دهن الرأس : فيه الفدية ؛ لأنه مزيل للشعث . أشبه ما 
لو كان مطيبا.: 

ولنا: أن وحوب الفدية يحتاج إلى دليل . ولا دليل فيه من إجماع ولا نص 
ولا يصح قياسه على الطيب . فإن الطيب يوحب الفدية» وإن لم يزل شعئا 
ويستوي فيه الرأس وغيره . والدهن بخلافه . 

ولأنه مائع لا تحب الفدية باستعماله في البدن » فلم تحب باستعماله في اراس 
كالاء . 

مسألة : (ولا يتعمد لشم الطيب) . 

أي : لا يقصد شمه من غيره بفعل منه » نحو أن يجلس عند العطارين لذلك» 
أو يدخحل الكعبة حال تحميرها ليشم طيبهاء أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد 
ريحها ؛ لأنه شم الطيب قاصدا مبتدثاً به في الإحرام فحرم كما لو باشره . يحققه: 
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أن القصد شمه لا مباشرته بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه 
شيء» ولو رفعه بخرقة ومه لوجبت عليه الفدية ولم يباشره . 

وأما شمه من غير قصد كال حالس عند العطارين الحاحته » وداحل السوق أو 
داحل الكعبة للتيرك بهاء ومن يشتري طيباً لنفسه أو للتجارة ولا يعسه فغير ممنوع 
منه ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه . فعفي عنه» بخلاف الأول . 

مسألة : (ولا يغطي رأسة ولا شيئا منه › والأذنان من الرأس) . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحرم تمنوع من تخمير رأسه . 

والأصل في ذلك : « نهي البي وه عن لبس العمائم والبرانس» “» وقوله في 
امحرم الذي وقصته ناقنه : «لا تخمّروا وحهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
لاه درو دز : 

علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك . 
وكان ابن عمر يقول : «إحرام الرحل في رأسه)'" وذكر القاضي في شرحه : أن . 
الني َي قال : « إحرام الرحل في رأسه» وإحرام المرأة في وحهها»“ . 

وقول الخرقي : والأذنان من الرأس فائدته : تحريم تغطيتهما ؛ لقول البي ي : 
«الأذنان من الرأس)”' وقد ذكرناه في الطهارة . 
۰ إذا ثبت هذا فإنه منع من تغطية بعض رأسه » كما يمنع من تغطية جميعه ؛ لأن 
البي قو قال : « لا تخمروا رأسه)"" والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ولذلك لما قال : 
رلا تَحُلِقَوا رؤُوسَكدْ) [البقرة ]۱۹٩:‏ » حرم حلق بعضه . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۸۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۰۹) 475:1 كتاب المنائرء باب كيف يكفن الحرم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۰۹) ۲: 857 كتاب الحج؛ باب ما يفعل باحرم إذا مات. 

(۳) ر . تخريج الحديث الآتي. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ٤ :۲ )۲٦۰(‏ ۲۹ كتاب الحج» باب المواقيت. 

. 5 كتاب الطهارة » باب صفة وضوء البي‎ ۳۳ :١ )۱۳۲( أخرجه أبو داود في ستنه‎ )٥( 
أبواب الطهارة » باب ما جاء أن الأذنين من الرأس.‎ 07 :١ )۳۷( وأحرجه الزمذي في جامعه‎ 
كتاب الطهارة وسننها » باب الأذنان من الرأس.‎ ٠١١ :۱ )5 ٤۳( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 

(1) سبق تخريجه ص: ۱۹۸. ا 
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وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره» مثل إن عصبه بعصابة » أو شده بسيرء 
اويل توطنا فيه دواء أو لا دواء فيه » أو حضبه بحناء أو طلاه بطين أو 
نورة » أو جعل عليه دواء» فإن جميع ذلك سار له وهو ممنوع منهء وسواء كان 
ذلك لعذر أو لغير عذر فإن العذر لا يسقط الفدية . بدليل قوله تعالى : فم كان 
منم مُريضاً أو به اذى من راسو دة [البقرة :153 . 

مسألة : (والمرأة إحرامها في وجهها . فإن احتاجت سدلت على وجهها) . 

معناه : أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرحل 
تغطية رأسه » لا نعلم فيه خخلافاً . 

فأما إذا احتاحت إلى ستر وجهها لمرور الرحال قرياً منها فإنها تسدل الشوب 
من فوق رأسها على وحهها ؛ لما روي عن عائشة أنها قالت : « كان الركبان 
رون بنا ونحن مع رسول الله غ حرمات . فإذا حاذونا سدلّت إحدانا جلبابها 
على وجهها فإذا حاوژونا كشفناه»'' رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 

ولأن بالرأة حاحة إلى ستر وحهها. فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ؛ 
كالفورة؛ 

وذ كبر الفنافق :"أن ارب کرو انتدافا عر وبحهوناطية لا سحب 
البشرة » فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها؛ كما لو أطارت 
ريح الثوب عن عورة الضلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة» فبان لساب 
القدرة افتدت ؛ لأنها استدامت الستر. 

قال صاحب المغئ : ول أر هذا الشرط عن أحمد»ء ولا هو في الخبرء مع أن 
الظاهر خلافه » فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان 
شرطا لبون . وإثنا منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعذ لسا الوحه . 


0( أخرجه ابو داود في سننه )١8177(‏ ۲: ۷ كتاب المناسك » باب في المحرمة تغطي وجهها . 
وأخرجه ابن ماحة في ستنه (۲۹۳۰) ۲: 8 كتاب المناسك باب الحرمة تسدل الوب على وحهها . 
وأحرجه أحمد في مسنده ٦۷(‏ ° 1 ° 

؟) في الأصل: فإنها.. وما أنبتناه من المغ *: ل 
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قال أحمد :. غا ما أن تسدل على وحهها من فوق . وليس ها أن ترفع الثوب من 
أسفل » كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وحهها. 


فصل 

ويجتمع في حق المرأة وحوب تغطية الرأس » وتحريم تغطية الوحه . ولا يمكن 
تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوحه . ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جحزء ١‏ 

من الرأس . فعند ذلك ستر الرأس كله أولى ؛ لأنه آكد ANE a.‏ 
تحريعه حالة الإحرام . وكشف الوحه بخلافه . وقد أيحنا ستر جملته للحاجحة » فستر. 
جزء منه لسار العورة أولى . 

مسألة : (ولا تكتحل بكحل أسود) . 

الكحل بالإلمد في الإحرام مكروه للمرأة وللرحل . وإنما حص المرأة بالذكر؛ 
لأنها محل الزينة . وهو في حقها آكد من الرحل . 

وعن أحمد أنه قال : يكتحل الحرم ما لم يرد به الزينة . قيل له : الرحال 
والنساء؟ قال : نعم . ٠‏ 

والدليل على كراهته ؛ ما روى جابر : أن عليا قدم من اليمن فوحد فاطمة 
من حل » فلبست ثيابا صبغاً واكتحلت » فأنكر ذلك عليها . فقالت : أبي أمرني 
بهذا . فقال النبي و : صدقت » صدقت »“ رواه مسلم . 


وهذا يدل على أنها كانت" منوعة من ذلك . 
وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة : «اكتحلي بأي كحل شئت غير الإنمد 
أو الأسود» . 


إذا ثبت هذا فإن الاكتحال بالإفد مكروه لا فدية فيه انل ت حلافاً . 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (۱۲۱۸) 7: ۸۸۸ كتاب احج باب ححة اني ظا 
)( زيادة من المغين ۳: ۳۰۷. 


كتاب الج باب ما يتوقى الحرم وما أيبح له 
الح لمشي ا ا ي 


وروت #ميسة عن عائشة قالت : «اشتكيت عيئئ وأنا حرمة . فسألت 
عائشة ؟ فقالت ي شئت غير الإتمدء أما إنه ليس بحرام ولكنه 
زينة فنحن نکرهه »۸ 

مسألة : (وتجتدب كل ما يجتنبه الرجل ء إلا في اللباس وتظليل احمل . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة ما 
منع منه الرحال إلا بعض اللباس . وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص 
والدروع والسراويلات والخمر والخفاف وإفا كان كذلك؛ لأن مر البي غ 
ا حرم بأمر وحكمه عليه يدحل فيه الرحال والنساءء وإنما استئنى منه اللباس 
للحاجة إلى ست المرأة ؛ لكونها عورة إلا وحهها . فتجردها يفضي إلى انكشافها . 
فأبيح ها اللباس للستر كما أبيح للرحل عقد الإزار كيلا يسقط فتنكشف العورة . 
ولم يبح عقد الرداء . 

والمراد باللباس ههنا : المحيط من القمص والدروع والسراويلات والخفاف 
وما يست الرأس ونحو ذلك . 

مسألة : (ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه) . 

القفازان : شيء يعمل لليدين يدحلان فيهما من يرق ويسترهما من الحر. 
مثل ما يعمل للبرد”” . فيحرم على امرأة لبسه لي يديها في حال إحرامهاء وهذا 
قول ابن عمر ؛ لما روي عن البي ل أنه قال : «لا تتنقب المرأة ا حرمة ولا تلبس 
القفازين»”" رواه أحمد والبخاري والزمذي وصححه . 


(1) أخرحه ابن أبي شية في مصنفه مختصرا ٠۴٠١ : )١441(‏ كتاب الحج في الكحل للمحرم واحرمة. 
وأحرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: 71 كتاب الحج؛ باب الحرم يكتحل .کا ليس بطوب. 

. ۸ :۳ في الأصل: للبزاة . وما أثبتناه من المغني‎ (١ 

() أخرحه البخاري في صحيحه (117/51) ۲: 197 أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والحرمة. | 
وأخخرجه النزمذي في جامعه (۸۳۲) ۳: ۱۹٤‏ كتاب الح باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. 
وأحرجه أحمد في مسنده (0919) طبعة إحياء التراث. 


۲۰١ 
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وروت البحاري أيضاً : «أن البي لق نهى النساء في إحرامهن عن القفازين 
والخلخال»”" . 

ولأن الرحل لما وحب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من 
لبس المخحيط في سائر بدنه . كذلك المرأة لما لزمها كشف وحهها ينبغي أن يتعلق 
حكم الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان . 

وأما الخلخال وما أشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج فظاهر كلام 
الخرقي : أنه لا يجوز لبسه . وقد قال أحمد : المحرمة والمتوفى عنها زوحها يتركان 
الاريك وو سرف قلات 

وظاهر مذهب أحمد : الرخصة فيه ؛ لما رواه في المناسك عن عائشة أنها 
قالت : «تلبس الحرمة ما تلبس وهي حلال من خخرّها وقرّها وحليّها» . 

وروى ابن عمر «أنه مع النبي هه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين 
والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب . ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو مف" رواه 
أبو داود . 

قال ابن المنذر : لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام أحمد والخرقي في 
المنع على الكراهة ؛ لما فيه من الزينة » وشبهه بالكحل بالإنمد» ولا فدية فيه كما لا 
فدية في الكحل » وأما لبس القفازين ففيه الفدية ؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه 
في الإحرام » فلزمتها الفدية كالنقاب . 

مسألة : (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا عقدار ما تسمع رفيقتها) . 

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن المسنة في المرأة : أن لا ترفع صوتها 
بالتلبية . وإنما عليها أن تسمع نفسها كر لها رفع الصوت 0 
ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة . والمسنون ها في التنبيه في الصلاة : التصفيق دون 


التسبييح . 


)١(‏ ر. تخريج الحديث السابق. وليس فيه لفظ: والخلخال. 
(۲) سبق تخريجه ص: .١915‏ 


كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
کا اا ل اس ف ا د 


مسألة : (ولا روج المحرم ولا يزوج . فان فعل فالنكاح باطل) . 

قوله : لا يتروج أي : لا يقبل النكاح لنفسه » ولا يزوج أي : لا يكون وليا 
في التكاح ولا وكيلاً فيه . ولا جوز تزويج الحرمة أيضاً. روي ذلك عن عمر 
وابنه وزيد بن ثابت ؛ لما روى عثمان بن عفان أن رسول الله غ قال : «لا 
ينك الحرم ولا ينك ولا يخطّب»'" رواه الجماعة إلا البخاري» وليس للتزمذي 
فيه : «ولا يخطب») . 

ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة . 

فإن قيل : فقد روى ابن عباس «أن لبي كيه تزوّج ميمونة وهو حرم »© 
رواه الجماعة . 

قلت : قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة «أن النبي ل تزوجها حلالاً . 
وبنى بها حلالاً ومانت بسّرف فدفناها ف الظلة الي بنى بها فيها"” رواه أحمد 
والترمذي . ّ 

ورواه e‏ ن ماحة ولفظهما : «تزوحها وهو حلال . وكانت خالي 
وخالة ابن عباس“ 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه ١ :۲ )۱٤۰۹(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خحطبته . 
وأحرجه أبو داود فی سننه ٠٦۹ :۲ )۱۸٤۲-۱۸٤۱(‏ كتاب المناسكء باب الحرم يتزوج. 
وأحرجه التزمذي في جامعه ١99 :۳ )۸٤۰(‏ كتاب الحج» باب ما حاء في كراهية تزويج الحرم . 
وأحرحه النسائي في ستنه ١57 :5 )۲۸٤۲(‏ كتاب مناسك الحج؛ النهي عن ذلك. 
وأخرجه ابن ماحة فی سننه :١ )١95(‏ 1۳۲ كتاب النكاح» باب الحرم يتزروج. 

 .‏ وأخرحه أحمد في مسنده (5114) طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (:1174) 7: 597 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب تزويج الحرم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١۴۳١ :۲ )١ 4٠١(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهة حطبته. 
وأحرحه أبو داود في سننه ١75 :۲ )۱۸٤٤(‏ كتاب المناسك» باب الحرم يتروج. 
وأحرجه النزمذي في جامعه 7٠١١ : )۸٤۲(‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الرخصة في ذلك. 
وأحرجه النسائي في ستنه (۲۸۳۷) ©: ١41‏ كتاب مناسك الحج» الرحصة في النكاح للمحرم. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه :١ )١958(‏ ۲ كتاب النکاح» باب الحرم يتروج. 
وأحرجه أحمد في مسنده (477 ۲) طبعة إحياء التراث. 

(۳) أحرجه الترمذي في جامعه 7٠١7 :۳ )۸ ٤٥(‏ كتاب الحج » باب ما حاء في الرحصة في ذلك . 
وأحرجه أحمد في مسنده (۲۹۲۸۸) طبعة إحياء الزاث. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٠١۳۲ :۲ )۱٤۱۱(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خحطبته. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه )١971(‏ ۱: 1۳۲ كتاب النكاح» باب الحرم يتروج. 


۳ 
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50 5 5 ۸ 7 )0 
ورواه أبو داود ولفظه : « تزوجي وحن حلالان بسرف » 


وعن أبي رافع : «آن رسول الله #تتزوج ميمونة ملالا . ونی بها 
حلالاً. . وكنت الرسول بينهما»”" رواه أحمد والزمذي . 

وميمونة أعلم بنفسها ار الصا رم حا وتيت 
أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو کان ابن عباس كبيراً . فكيف وقد 
كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليهاء وقد الك غل ن 
وقال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس » ما تزوجها النبي ول إلا حلالاً.. فكيف 
يعمل بحديث هذه حاله؟ ويمكن حمل قوله : «وهو محرم» أي : في الشهر الحرام» 
أو في البلد” الحرام . كما قيل : قتلوا ابن عفان الخليفة عرماً . 

وقيل : تزوحها حلالاً . وظهر أمر تزويجها وهو بحرم . ثم لو صح الحديشان 
كان تقديم حديثنا أولى ؛ لأنه قول النبي غ وذلك فعله . والقول آكد؛ لأنه 
يحتمل أن يكون مختصا بما فعله . 
فصل 

ومتى تزوج الحرم أو روج أو روحت محرمة فالنكاح باطل» سواء كان الكل 
تحرمين أو بعضهم ؛ لأنه منهي عنه» فلم يصح »› كنكاح المرأة على عمتها أو 
حالتها . 

وعن أحمد زوع اغرم م انيج انان . قال بعض أصحابنا : هذا يدل 
على أنه إذا كان الولي .بمفرده وار كيل عزنا م يفسد النكاح . والمذعب الأول . 
وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه ؛ لأنه مختلف فيه . قال القاضي : ويفرق 
ينهما بطلقة . وهكذا كل نكاح مختلف فيه . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود ف سننه ١19 :۲ )۱۸٤۳(‏ كتاب المناسك» باب امحرم يتروج. 

(۲) أخرحه الزمذي ف حامعه (841) ۳: ۰ كتاب الحج» باب ما حاء في كراهية ترويج الحرم. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (71/71) :٦‏ لول 

(5) في الأصل: بلد. وما أنبتناه من للغن ۳: .۳٠۲‏ 


كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
ا س و و يت 


ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوحان كل واحد 

مسألة : (فإن وطى محرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما 
وعليه بدنة إن كان استكرهها . وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما 
بدنة) . 

أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف . حكاه ابن المنذر؛ 
وذلك لما روي عن ابن عمر : «أن رحلاً سأله فقال : إني وقعت بامرأتي ونحن 
محرمان فقال : أفسدت حجكء انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون » 
وحل إذا أحلّوا . فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً» فإن لم 
تحدا فصوما ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رحعتم»" . وكذلك قال ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو . ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاً . روى أحاديثهم الأثرم في 
سنه . 

قال ابن المنذر : قول ابن عباس : أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه . 

ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده ؛ لأن قول الصحابة الذين روينا قوم 
مطلق فيمن واقع رما رر 

ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف . 

إذا ثبت هذا فإنه يجب على اجامع بدنة ؛ لأنه جماع صادف إحراما تاما . 
فوجبت به البدنة كبعد الوقوف . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ول يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده . وإذا 
كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها ولا على الرحل أن يهدي عنهاء 
نص عليه أحمد ؛ لأنه جماع يوجب الكفارة » فلم بحب به حال الإكراه أكثر من 
كفارة واحدة» كما قي الصيام . وعن أحمد رواية أخرى : أن عليه أن يهدي 


. كتاب الحج » باب ما يفسد الحبج‎ ۱۹۸-۱١۷ :© أخخرحه الييهقي في السنن الكيرى‎ )١( 
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عنها ؛ لأن إفساد الحج وحد منه في حقهما . فكان عليه لإفساده حجها هدي . 
قياسا على حجه . 

وعنه ما يدل على أن الهدي عليها ؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها . فكان 
الهدي عليها كما لو طاوعت . ويحتمل أنه أراد أن السدي عليهاء يتحمله الزوج 
عنها فلا يكون رواية ثالثة 

وأما حال يي لأن ابن عباس قال : «اهد 
ناقة ولتهد ناقة )© 

ولأنها أحد المتجامعين من غير إكراه » فلزمتها بدنة كالرحل . 

وعن أحمد أنه قال : أرحو أن يجزئهما هدي واحد؛ لأنه جماع واحد فلم 


يوحب أكثر من بدنة كحالة الأكراه . 
وقد فسد حجه) . 


أما إذا ل ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك . لا نعلم فيه حلاف ؛ لأنها مباشرة 
دون الفرج عريت عن الإنزال .. فلم يفسد بها احج كاللمس» أو مباشرة لا 
توحب الاغتسال . أشبهت اللمس» وعليه شاة . 

وأما إن أنزل فعليه بدنة ؛ لأنه جماع أوحب الغسل . فأوجب بدنة كالوطء 
في الفرج» وني فساد حجه بذلك روايتان : 

إحداهما : يفسد . احتارها الخرقي وأبو بكر ؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء 
فأفسدها الإنزال عن مباشرة ؛ كالصيام . 
ا والثانية : لا يفسد الحج» وهي الصحيحة عندي ؛ لأنه استمتاع لا يجب 
بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل . 

ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ؛ لأن الوطء في 
الفرج يجب بنوعه الحد» ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولا يفترق فيه الحال بين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكيرى ١8 :٠‏ كتاب الحج؛ باب ما يفسد الحج. 


کتاب الج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
السد د ‏ م ا ا ر ا نے 


الإنزال وعدمه » والصيام يخالف الحج في المفسدات . ولذلك يفسد بتكرار النظر 
مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته » والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير 
الجماع فافترقاء والمرأة كالرحل في هذا إذا كانت ذات شهوة وإلا فلا شيء 
عليها . كالرحل إذا لم يكن له شهوة . 

مسألة : (وإن قبل فلم ينزل فعليه دم » وإن أنزل فعليه بدنة . وعن أبي 
عبد ا لله رضي الله عنه رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه) . 

أما القبلة فحكمها حكم المباشرة دون الفرج سواءء إلا أن الخرقي ذكر في 
هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال . ولم يذكر في إفساد الحج لي 
الوطء دون الفرج إلا رواية واحدة» وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين وذكرنا 
الخلاف فيه . لكن نشير إلى الفرق توجيهاً لقول الخرقي فنقول : 

إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج كالنظر . 

ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة » فكان فوقها في الواحب ؛ لأن مراتب 
أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة . فالوطء في الفرج أبلغ 
الاستمتاع فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ؛ والوطء دون الفرج دونه . فأوحب 
البدنة » وأفسد الحج عند الإنزال والدم عند عدمه والقبلة دونهما فتكون دونهما 
فيما يحب بها فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد وتكرار النظر دون 
الجميع. فيجب به الدم عند الإنزال ولا يجب عند عدمه شيء. ومن جمنع بين 
الوطء دون الفرج والقبلة قال : كلاهما مباشرة . فاستوى حكمهما في الواحب . 

وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا؛ لأنه استمتاع يتلذذ به فهو 


كالقبلة . 
مسألة : (وإن نظر فصرف بصره فأمنى”" فعليه دم , وإن كرر النظر حتسى 
أمنى فعليه بدنة) . 


(1) في الأصل: فمذى . وما تناه من للغني ۳: ۳۲۹. 
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أما الحج فلا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل » روي ذلك عن ابن عباس ؛ 
لأنه إنزال من غير مباشرة دون الفرج فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام . 

وأما إن نظر“ ولم یکر فأمنى فعليه شاة » وإن كرره فأنزل ففيه روايتان : 

إحداهما : عليه بدنة » روي ذلك عن ابن عباس . . 

والثانية : عليه شاة » روي أيضا عن ابن عباس ؛ لأنه إنزال بفعل محظور ؛ 

مسألة : (وللمحرم أن يتجر › ويصنع الصنائع , ويرتجع زوجته . وعن أبي 
عبد ١‏ لله رضي الله عنه رواية أخرى في الارتجاع : أن لا يفعل) . 

أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما خلافاً . 

وعن ابن عباس قال : « كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية . فلما 
حاء الإسلام كأنهم تأثمواء حتى نزلت : «إليس عليكم حناح أن تبتغوا فطلا ل 
ربكم4 [البقرة :۱۹۸]  »‏ مواسم احج" . 

وأما الرحعة فالمشهور : إباحتها » وهو قول أكثر أهل العلم . 

وفيه رواية ثانية : أنها لا تباح ؛ لأنها استباحة فرج مقصود بعقد فلا تباح 

ووجه الرواية الأولى وهي أصج : أن الرحعية زوجة » والرحعة إمساك بدليل 
قوله : #إفأمسكوهن .ععروف [الطلاق ٠:‏ فأبيح ذلك كالامساك قبل الطلاق » 
ولا نسلم أن الرحعة استباحة فإن الرحعية مباحة وإن سلمنا أنها استباحة فييطل 
بشراء الأمة للتسري . 

ولأن ما يتعلق به إباحة الزوحة مباح في النكاح كالتكفير في الظهار . 


)0( في الأصل: النظر. وما أبتناه من للغينٍ ۳: . 8 
(۲) أخرحه البخاري ي صحيحه )0٩٤٥(‏ ۲ ۲ كتاب الييوع » باب ما حاء في قول الله تعالى: ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . 


كتاب المج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


وأما شراء الإماء فمباح » سواء قصد به التسري أو لم يقصد . لا نعلم فيه 
خلافا . فإنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع . فأشبه شراء العبيد والبهائم 
ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها . فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء . 

مسألة : (وله أن يقعل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب والعقور 
وکل ما عدا عليه وآذاه, ولا فداء عليه) . 

هذا قول أكثر أهل العلم . والمراد بالغراب : الأبقع وغراب البين» وقال قوم : 
لا يباح من الغربان إلا الأبقع حاصة ؛ لأنه قد روي : « مس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» رواه 
٠ 8‏ 

وهذا تقييد للمطلق في الحديث الآخر ولايعكن حمله على العموم بدليل أن 
المباح من الغربان لا يحل قتله . 

ووجه الأول : ما روت عائشة قالت : «أمر رسول الله يي بقتل حمس 
واش قال وان :الراب وللتداة والعقرب والفازة والكلي الور 
متفق عليه . ش 

وهذا عام في الغراب » وهو أصح من الحديث الآخر . 

ولأن غراب البين حرم الأكل يعدو على أموال الناس . فلا وجه لإخراحه من 
العموم . وفارق ما أبيح أكله . فإنه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله . فلا يلزم: 
من تخصيصه تخصيص ما ليس ي معناه . 

وقول الخرقي : وكل ما عدا عليه وآذاه يحتمل أنه أراد ما يبدأ الحرم فيعدوا 
عليه ف نفسه أو ماله . فهذا لا جناح على قاتله » سواء كان من جنس طبعه الأذى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۹۸) ۲: 01م كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره تله من الدواب في 
الحل والحرم . 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (11/17) 7: ٠٠١‏ أبواب الإحصاء وجزاء الصيد» باب مايقتل الحرم من 
الدواب. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (۱۱۹۸) ۲: ۸٥۷‏ كتاب الحمج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره تله من 
الدواب... 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


أو لم يكن . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع 
إذا بدأ حرم فقتله لا شيء عليه » ويحتمل أنه أراد ما كان طبعه الأذى والعدوان . 
وإن لم يوحد منه أذى في الحال ؛ لأن الخبر نص في كل حنس على صورة أدناه 
تنبيها على ما هو أعلى منهاء ودلالة على ما كان في معناها . فنصه على الحداق 
والغراب تنبيه على البازي ونحوه» وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات » وعلى 
العقرب تنبيه على الحية » وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع”” ال هي أعلى 
مله . 

ولأن ما لا يضمن عثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات . 

مسألة : (وصيد الحرم حرام على الحلال والحرم) . 

الأصل في تحريم صيد الحرم : النص والإجماع . 

أما النص ؛ فما روى ابن عباس أن رسول الله غي قال يوم فتح مكة : «إن 
هذا البلد حرام لا يعضد شوكه › ولا يختلى خحلاه» ولا ينفر صيده» ولا بلتقط 
لقطته إلا لمعرف . فقال العباس : إلا الإذحر»ء فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون 
والبيوت . فقال : إلا الإذحر » متفق عليه . 

وأجمع الامو على خريع صيد ارم على الخلال وار ونية اكرام علي 
من قتله ».مثل ما يبجزى في الإحرام ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في 
حمام الحرم بشاة شاة . وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابسن عباس » وم 
ينقل عن غيرهم خلافهم . فيكون إجماعاً . 

ولأنه صيد ممنوع منه احق الله . أشبه الصيد في حق الحرم . 

وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم » وما لا فلا إلا شيئين : 


.۳٤۷ :" قي الأصل: السبع. وما تناه من للغني‎ )١( 
أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا ينفر صيد الحرم.‎ 501 :۲ )۱۷۳١( أرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها.‎ 5 )١187( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 


11۰ 


کتاب الحج ْ باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


أحدهما : القمل» فمختلف لي قتله في الإحرام » وهو مباح في الحرم بلا 
حلاف ؛ لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته لا الحرمته» ولا يحرم الترفه في 
الحرم . فأشبه قص”"' الشعر وتقليم الأظفار . 

الثاني : صيد البحر مباح في الإحرام بغير حلاف . ولا يمحل صيده من آبار 
الحرم وعيونه » وكرهه حابر بن عبد الله ؛ لعموم قوله عليه السلام : «لا ينفر 
صیدها : 

ولأن الحرمة تبت للصيد لحرمة المكان » وهو شامل لكل صيد . 

ولأنه صيد غير مؤذ . فأشبه الظباء . 

وعن أحمد : أنه مباح ؛ لأن الإحرام لا يحرمه . فأشبه السباع والحيوان 
الأهلي . ْ 
مسألة : (وكذلك شجره ونباتهء إلا الإذخر وما زرعه الإنسان) . 

أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخحذ الإذحر وما أنبته 
الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكي ذلك عن ابن المنذر. 

والأصل في هذا ؛ ما روينا من حديث ابن عباس . 

وأما ما أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل : له قلعه من غير 
ضمان كالزرع » وقال القاضي : ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه » 
وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال . وقول الخرقي : وما زرعه الإنسان 
يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر ء ويحتمل أنه يريد ما ينبت الآدميون جحنسهء 
والأولى الأحذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله ؛ لقوله عليه السلام : «لا 
يعضد شجرها »إلا ما أنبته الآدمي من حنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه 


من الزرع » والأهلي من الحيوان . 


(1) في الأصل: قطع. وما أثبتناه من الغ ۳: .٠٠۹‏ 
)( سبق ربيا. 
(۳) سبق مخريجه ص: ۲۱۰. 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


ويحرم قطع الشوك والعوسج» وقال القاضي وأبو الخطاب : لا يحرم ؛ لأنه 
يؤذي بطبعه . فأشبه السباع من الحيوان . 

ووحه الأول ؛ قول ی وفي حديث أبي 
هريرة «لا يختلى شوكها»' " وهذا صريح . 

ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك . فلما حب ادبي ظا قطع رما 
والشوك غالبه كان ظاهراً في تحرعه . 

مسألة : (وإن حُصر بعدو نحر ما معه من اهدي وحل) . 

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه 
الوصول إلى البيت ولم يجد طريقاً آمناً فله التحلل . وقد نص الله عليه بقوله : 
قا أخمررم هما ايسر ين الذي راترة ]٠ ٠٩:‏ . 
وثبت : : «أن التي ا أمر م ا 
ويحلوا» » وسواء كان الإحرام بحج أو عمرة أو بهما . 

وعلى من تحلل بالاحصار : الهدي في قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله تعالى : 
إن خيرم فما ايسر من الذي [البقرة :195] » قال الشافعي : لا حلاف 
ين أهل التفسير أن هذه الآية نولت في حصر الحديبية . 

ولأنه أبيح له التحلل قبل [تمام نسكه . فكان عليه الهدي كالذي فاته الحج . 


ولا فرق به بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص 


واحد » مثل أن يحبس بغير حق ) و أخذته اللصوص وحده ؛ لعموم النص ووحود 
المعنى في الكل . 


71١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (۲۳۰۲) 7: ۸٥۷‏ كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (8ه18) ۲: ۸ كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه (7681) 7: ٩۷ ٤‏ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد... 
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كتاب الحج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 


وأما من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه لم يكن له التحلل ؛ لأنه لا عذر له 
ق الفبس».وإن كان معسرا به عاجرا عن أده فة بغر حى فله الخال كمن 
فک 

وإذا قدر امحصر على الحدي فليس له الحل قبل ذبحه . فإن كان معه هدي قد 
ساقه أحزأه وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه . ويجزئه أدنى الحدي وهو شاة 
أو سبع بدنة ؛ لقوله : إقمًا استَيْسَرَ يِن الذي [البقرة 21١97:‏ وله نحره في 
موضع حصره من حل أو حرم . نص عليه أحمد إلا أن يكون قادرا على أطراف 
الحرم ففيه وجهان : 

أحدهما : يلزمه نحره فيه ؛ لأن الحرم كله منحر وقد قدر عليه . 

والثاني : ينحره في موضعه ؛ لأن الني يا نحر هديه في موضعه . 

وعن أحمد : ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم » فيبعئه ويواطئ رجلاً على 
ره ي اوقت تحال فيه ٤‏ وعدا يوئ عن ابن مسغود فيمن لدع في الطريق: وهنا 
فيو كان رو كام 

وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد؛ لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل 
لتعذر وصول الحدي إلى عله . 

ولأن البي عه وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية وهي من الحل . 

قال البخاري : قال مالك وغيره : «إن الي يي وأصحابه حلقوا وحلوا مسن 
كل شيء قبل الطواف » وقبل أن يصل الحدي إلى البيت » ولم يذكر أن النبي ويا 
أمر أحدا أن يقضي شيئاء ولا أن يعودوا له . 

وروي «أن النبي غ نحر هديه عند الشجرة الي كانت تحتها بيعة 
الرضوان »* وهي من الحل باتفاق أهل السير والنقل . قال الله تعالى : طوالْهَدَيَ 
مَعُكوفاً أن ييلع محل الفتح ٠:‏ ۲] . 


بدل. 
)( انظر ما أحرحه الييهقي في السنن الكيرى ©: ۷ كتاب الحج » باب اللحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه موضع حله . فكان موضع نحره كالحرم » وسائر الهدايا يجوز 
للمحصر”" نحرها في موضع تحلله . 

مسألة : (فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه : صام عشرة أيام ثم حل) . 

أما ا محصر إذا عجز عن الحدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل ؛ لأنه دم 
واحب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس» وترك النص عليه لا 
يمنع قياسه على غيره » ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام » كبدل هدي التمتع؛ 
وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام » كما لا يتحلل واجد المدي إلا بنحره» وهل 
يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام؟ ظاهر كلام الخرقي : أنه لا 
يلزمه ؛ لأنه لم يذكره » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الله تعالى ذكر اهدي 
وحده ولم يشرط سواه. 

والثانية : عليه الحلق أو التقصير 520000 
النسك دال على الوحوب . ولعل هذا ينبي على أن الحلاق نسك أو إطلاق من 
محظور » على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

٠ فصل‎ 

ولا يتحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا . فيحصل الحل بشيئين : النحرء أو الصوم ؛ 
والنية إن قلنا الحلاق ليس بنسك» وإن قلنا: هو نسك حصل بثلاثة أشياء : 
الحلاق مع ما ذكرنا . 

فإن قيل : فلم اعتيرتم النية ههنا وهي في غير امحصر غير معتبرة؟ 

قلنا : لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى ما عليه » فيحل منها بإكمالهاء فلم 
يحتج إلى نية . بخلاف المحصور . فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكماهها فافتقر إلى 
قصده . 

. ولأن الذبح قد يكون لغير الحل» فلم يتخصص إلا بقصده » بخلاف الرمي‎ ٠ 
. فإنه لا يكون إلا للنسك . فلم يحتج إلى قصد‎ 


./8 :۳ في الأصل: للمحرم. وما أثبتتاه من للغني‎ )١( 
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مسألة : (وإن منع من الوصول إلى البييت بمرض أو ذهاب نفقة بعث 
بهدي إن كان معه ليذبح بمكة , وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت) . 

المشهور من المذهب : أن من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو 
من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه : أنه لا يجوز له التحلل بذلك . هذا قول 
اين عمر وابن عباس . وعن أحمد : له التحلل بذلك . روي نحوه عن ابن مسعود ؛ 
لأن البي قال : «من كير أو عرج فقد حل وعليه حَجَّة أخمرى»”” رواه 
الخمسة عن حجاج بن عمرو وفيه قال عكرمة : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي 
هريرة فقالا: صدق . 

لله عضو ا وو قروا نال و لحترا فم لسرن 
هدي [البقرة ۰ حققه : أن لفظ الاحصار إنما هو للمرض وجوه . يقال: 
أحصره رن إحصاراً فهو محصر» وحصره العدو حصراً فهو محصور . فيكون 
اللفظ صريحاً في محل التزاع وحصر العدو مقيس عليه . 

ولأنه مصدود عن البيت . أشبه من صده عدو . 

ووحه الأولى وهي أصح : أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا 
التخلص من الأذى الذي به » بخلاف حصر العدو . 

و «لأن البي به دحل على ضباعة بنت الزبير. فقالت : إني أريد الحج وأنا 
شاكية . فقال : حجي واشتزطي أن محلي حيث حبستين»'" فلو كان المرض ييح 
:ال ها احاجت إلى شوط SS‏ ۰ 
والعرج لا يصير به حلالاً» فان حمل على أنه د يبيح التحلل حملناه على ما إذا اشتر 
الحل بذلك » على ا ل 1 


)١(‏ أخرحه أبو داود فی سننه (187) ۲: 7777 كتاب المناسك» باب الإحصار. 
وأخرحه التزمذي في جامعه )۹٤۰(‏ ۳: ۲۷۷ كتاب الحج» باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. 
وأحرحه النسائي في ستنه )۲۸٦۱(‏ ه: ١9/4‏ كتاب مناسك الحج » فيمن أحصر بعلو . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (۳۰۷۷) ۲: ٠١۲۸‏ كتاب للناسك» باب امحصر. 
وأحرجه أحمد في مسنده )٠٠١١ ٤(‏ طبعة إحياء الراث. 
(۲) سبق تخريجه ص: ۱۷۸. 
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فإن قلنا : يتحلل فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى» وإن قلنا لا 
يتحلل . فإنه يقيم على إحرامه ويبعث ما معه من الهدى ليذبح يمكة وليس له نحره 
في مكانه ؛ لأنه لم يتحلل » فإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير ريض . 

مسألة : (وإن قال : أنا أرفض إحرامي وأحل . فلبس الثياب وذبح الصيد 
وعمل ما يعمله الخلال : كان عليه في كل فعل فعله دم . وإن كان وطئ فعليه 
للوطء بدنة مع ما يجب عليه من الدماء) . 

ومعناه : أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء : كمال أفعاله أو 
التحلل عند الحصر » أو بالعذر إذا شرط » وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به فإن 
نوى التحلل لم يحل » ولا يفسد الإحرام برفضه ؛ لأنه عبادة لا يخرج منها 
بالفساد . فلا يخرج منها برفضها . بخلاف سائر العبادات » ويكون الإحرام باقياً في 
حقه . تلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل حناية جناها عليه . وإن وطيئ أفسد حجه 
وعليه لذلك بدنة مع ما وحب عليه من الدماء» سواء كان الوطء قبل الجنايات أو 
بعدها » فإن الجناية على الإحرام الفاسد توحب الجزاء كالجناية على الصحيح» 
وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه بحرد نية م يۇر شيئاً . 

مسألة : (وبمضي في حج فاسد ويحج من قابل) . 

أما الحج فلا يفسد إلا بالجماع . فإذا فسد فعليه إتمامه . وليس له الخروج 
منه . وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة ؛ لقول الله : موا الْحَجّ 
َالْعمْرَة لو رالبقرة :013 . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولم نعرف لهم مخالفا . 

ولأنه معنى يجب به القضاء . فلم يخرج به منه كالفوات . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يحل من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كل 
ما يفعله قبله » ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت .مزدلفة والرمي » ويجتنب 
بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله » وقتل الصيد والطيب واللباس ونحوه وعليه الفدية في 
الجناية على الإحرام الفاسد » كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح . 


کتاب احج باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
اس ا ا 


وأما احج من قابل فيلزمه بكل حال . لكن إن كانت الحجة الي أفسدها 
واحبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء كانت الحجة من قابل محرئة ؛ لأن الفاسد 
إذا انضم إليه القضاء أجزأ عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده» وإن كانت الفاسدة 
تطوعاً وجب قضاؤها ؛ لأنه بالدخول في الإحرام صار المج عليه واجبا . فإذا 
أفسنه وجب فضاوة الور ويكون القضاء على القورع: ولا نعل فيه عتالفا؟ 
لأن الحج الأصلي واحب على الفور . فهذا [أولى ؛ لأنه]" قد تعين بالدحول فيه . 
والواحب بأصل الشرع لم يتعين بذلك . 


)1( زيادة من للغوني ۳: A‏ 
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باب دک المج ود خول مڪح 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب 

أن يدخل من باب بني شيبة . فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر) . 
إنما استحب دخول المسجد من باب بين شيبة ؛ لأن النبي ل دحل منهء 

ولمسلم من حديث حابر «أن البي يا دحل مكة ارتفاع الضحى › وأناخ راحلته 

عند باب بي شيبة › ودل المسحد : 

ويستحب رفع اليدين عند رؤية البيت » روي ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس ؛ لما روى أبو بكر بن المنذر والشافعي في مسنده واللفظ له عن البي غي أنه 
قال : «ترفع الأيدي في الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى الصفا والمروة » وعشية 
عرفة, ويجمع' و رن رغ ال 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت . وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء . 

مسألة : (ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبّلم) . 

معنى : استلمه أي : مسحه بيده» مأخوذ من السلام وهي الحجارة فإذا 
مسح الحجر قيل استلم أي مس السلام . قاله ابن قتيبة 

وا مستحب لن دحل المسجد : أن لا يعرج على شيء قبل الطواف بالبيت 

اقنداء برسول الله َي فإنه كان يفعل ذلك . 

(1) أخرحه الطبراني في الأوسط (490) ٠١۳ :١‏ عن ابن عمر قال : (دخل رسول الله يق ودخلنا معه من 
باب بن عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بين شيية » وخحرحنا معه إلى المدينة من باب الزْوّرة وهو باب 
الخياطين » . و لم أره في مسلم . 
ودخوله من باب بني شيية أخرحه اليهقي في السنن الكبرى : كتاب المج » باب دخول للسجد من 
باب بن شيبة. 

اسل الجمع. وما أبتناه من للسند. 


إفة أخرحه الشافعي في مسنده (/41) ١‏ : ۹ كتاب الحج » باب فيما يلزم الحاج بعد دحول مكة إلى فراغه 
من منا 7 
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كتاب المج باب ذكر احج ودخول مكة 
اسشح ات وي ور 0297799 ااا اك اسل ات لاك كد ی 


وعن جابر «أن رسول الله و لما قدم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم 
مشى عن ينه فرمل ثلاث ومشى 29 7 رواه مسلم والنسائي . 

ولأن الطواف تحية المسجد الحرام . فاستحب البداءة به» كما يستحب 
لداحل غيره من المساحد أن يصلي ركعتين . وييتدئ الطواف بالحجر الأسود 
فيستلمه » وهو أن يمسحه بيده ويقبله . 

وعن عمر : «أنه كان يقبّل الحجر ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 
تنفٌ . ولولا أني رأيتُ رسول الله يبلك ما قبلتك »" رواه اللجماعة . 

وقول الخرقي : [إن كان] يعن إن كان الحجر في موضعه لم يذهب بهء كما 
ذهب به القرامطة مرة حين ظهروا على مكة فإذا كان ذلك والعياذ با لله فإنه يقف 
مقابلا لمكانه ويستلم الركن . وإن كان الحجر موجوداً في موضعه استلمه وقبله . 
فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام حياله أي : بحذائه واستقبله بوحهه فكبر وهلل . 
وهكذا إن كان راکباً . 

وعن ابن عباس : «أن الني به قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته 
كلما اتی على الركن استلمه محْجن فلما فرغ من طوافه أناح فصلى ركعتين»””" 
رواه أحمد وأبو داود . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) 7: 87 كتاب الحج؛ باب حجة اني . 
وأخرجه النسائي في سننه (7919) 772:0 كتاب مناسك احج » كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي 
شقيه يأحذ إذا استلم الحجر. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١5177(‏ ۲: 1ه كتاب احج باب تقييل الحجر. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (۱۲۷۰) ۲: ۹۲١‏ كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف. 
وأخرحه أبو دلود في سننه (۱۸۷۳) 7: 170 كتاب المناسك» باب في تقبيل الحجر. 
وأخرحه التزمذي ف جامعه 7١ ٤ :۳ )85٠0(‏ كتاب الحج» باب ما جاء في تقبيل الحجر. 
وأخرحه النسائي في سننه (۲۹۳۸) ©: ۲۲۷ كتاب مناسك الحج » كيف يقبل. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ۹۸١ :7 )۲۹٤۳(‏ كتاب المناسك» باب استلام الحجر. 
وأحرحه أحمد في مسنده (۳۸۳) طبعة إحياء الراث. 
(۳) أخرحه أبو دلود في سنه (۱۸۸۱) 7: 117/17 كتاب المناسك» باب الطواف الواحب. 
وأخرحه أحمد في مسنده (70754) طبعة إحياء الزاث. 


۲۱۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وهذا كله مستحب » ويقول عند استلام الحجر : باسم الله وا لله أكبر مانا 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك » واتباعاً لسنة نبيك عليه السلام . رواه عبد 
الله بن السائب عن البي 0658" . 

مسألة : (واضطبع بردائه) . 

معنى الاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على 
كتفه اليسرى ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة . وهو مأخوذ من الضبع » وهو عضد 
الإنسان : افتعال منه . وكان أصله : اضتبع فقلبوا التاء طاء ؛ لأن التاء متى وقعت 
بعد صاد أو ضاد أو ظاء ساكنة قلبت طاء . 

ويستحب الاضطباع في طواف القدوم ؛ لما روى يعلى بن أمية «أن النبي 
ها طاق مها وكليد ري زوا ابن اة والومذئ وض د 
ولفظه : «لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبعٌ برد له حضرمي » . ٠‏ 

وعن ابن عباس « أن رسول الله 8 وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا 
بالبيت وحعلوا أردِيتهُم تحت آباطهم › ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى»”' رواه 
أحمد وأبو داود . 

وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ؛ لأن الاضطباع ليس .كستحب في 
الصلاة . وقال الأثرم : إذا فرغ من الأشواط الي يرمل فيها سوى رداءه . 


(۱) قال ابن حجر: لم أجده مكنا وقد ذكره صاحب للهذب من حديث حابر » وقد ييض له الدذشري » 
والنووي » وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف » ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: 
( أخورت أن بعض أصحاب الي قال: يا رسول الله! كيف نقؤل إذا استلمنا ؟ قال: قولوا: بسم الله » 
والله أكبر إكانا با لله » وتصديقا.ما حاء به محمد ». تلخخيص ایر ۲: ٤۷۲‏ . 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۱۸۸۳) ۲: ۱۷۷ كتاب المناسك؛ باب الاضطباع في الطواف. 
وأحرجه النرمذي فی جامعه (۸۰۹) ۳: ۲ ۲۱ كتاب اليج باب ما جاء أن ابي 5ظ طاف مضطيعا. 
وأخرجه ابن ماحة ف ستنه ٤ :۲ )۲۹۵ ٤(‏ ۹۸ كتاب للناسك باب الاضطباع. 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده )١1753(‏ طبعة إحياء النزاث. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في .سننه )۱۸۸٤(‏ ۲: 17/7 كتاب الناسك» باب الاضطباع في الطواف. 
وأخرحه أحمد في مسنده )٠٠٠١۲(‏ طبعة إحياء التراث. 


AE 


كتاب الحج باب ذكر الحج ودخول مكة 


والأول أولى ؛ لأن قوله : «طاف البي يط مضطبعاً “ ينصرف إلى جميعه 
ولا يضطبع في غير هذا الطواف . ولا يضطبع في السعي ؛ لأن الي غ لم يضطبع 
فيه . والسنة الاقتداء به . 

مسألة : (ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة »> كل ذلك من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسود) . 

نع ارد ؟ E‏ 
الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم » ولا نعلم فيه بين أهل العلم حلافا. وقد 
ثبت «أن البي يق رمل ثلاث ومشى أربعاً»”" رواه حابر وابن عباس وابن عمر . 
وأحاديثهم متفق عليها . 
٠‏ فإن قيل : إنما رمل البي َر وأصحابه لإظهار الحلد للمشركين و لم ببق ذلك 
العنى » إذ قد نفى الله المشركين » فلم قلقم إن الحكم يبقى بعد زوال علته . 

قلنا : قد رمل الني ك وأصحابه واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح . فثبت 
أنها سنة . 

وقال ابن عباس : « رمل البي ٤‏ في عمره كلهاء وف حجه وأبو بكر وعمر 
وعثمان والخلفاء من بعدهم» رواه أحمد في المسند . 

إذا ثبت هذا فإن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحجر إلى 
أن يعود إليه لا يمشي في شيء منها . روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن 
الزبير . وهذا قول الأئمة الأربعة ؛ لما رؤى ابن عمر «أن البي غ رمل من الححر 
إلى الحجر ثلاثاً»” ' » و رواية : « كان رسول الله 4 إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول حب ثلاثام”' متفق عليهما . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۲۰. 

(۲) سبق تخريجه ص: 719. 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده (۱۹۷۲) 11 71786 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۹۲) ۲: 471 كتاب احج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... 

)٥(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )١6517(‏ ۲: ۹۳ء كتاب المج » باب ما جاء في السعي يرن الصفا والمروة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹۱) 7: ٩۲١‏ الموضع السابق. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وف صحيح مسلم عن حابر قال : « رأيت رسول الله غه رمل من الحجر 
إلى الحجر حتى انتهى الع 

مسألة : (ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا) . 

أما الرمل فلا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم وطواف 
العمرة . فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية ؛ لأنها هيئة فات موضعها 
فسقطت كالجهر في الركعتين الأوليين . 

ولأن المشي هيئة ف الأربعة كما أن الرمل هيئة في الثلاثة فإذا رمل في الأربعة 
الأحيرة كان تا ركا للهيئة في جميع طوافه كتارك الجهر في الركعتين الأوليين من 
العشاء إذا جهر في الأخيرتين . ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما 
ذكرنا ؛ لأن النبي يي وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك . وذكر القاضي : أن 
من ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم أتى بهما ف طواف الزيارة ؛ لأنهما 
سنة أمكن قضاؤها . فتقضى كسنن الصلاة . وهذا لا يصح ؛ لما ذكرنا فيمن ت ركه 
في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة» وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر لا 
يقضيه في صلاة الظهر . ولا يقتضي القياس أن يقضي هيئة عبادة في عبادة أخرى . 

مسألة : (وليس على أهل مكة رمل) . 

وهذا قول ابن عباس وابن عمر . وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل . 
وهذا لأن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد» وهذا المعنى معدوم في 
أهل البلد» والحكم فيمن أحرم من مكة نحكم أهل مكة ؛ لما ذكرنا عن ابن عمر . 

ولأنه أحرم من مكة . أشبه أهل البلد» والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم 
عاد وقلنا يشرع في حقه طواف القدوم ل يرمل فيه . قال أحمد : ليس على أهل 
مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة . 

مسألة : (وهن نسي الرمل فلا إعادة عليه) . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۹۳) ۲: 471 كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... 
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كتاب الج باب ذكر الحج ودخول مكة 

إغا كان كذلك؛ لأن الرمل هيئة» فلا يحب بتركه إعادة» ولا شيء 
كهغات الصلاة+ وكالاضطباع في الطواف . ولو تركه عمدا لم يازمه شيء 
أيضاً . وهذا قول عامة الفقهاء؛ لأنه هيئة غير واحبة فلم يحب بتركها شيء 


كالاضطباع . 
ولأن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء فترك صفة فيه أولى أن لا يجب ؛ 
لأن ذلك لا يزيد على تركه . 


مسألة : (ويكون طاهراً في ثياب طاهرة) . 

يعني في الطواف » وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرط 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد . وعنه : أن الطهارة ليست شرطا فمتى 
طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كانيمكة. فإن حرج إلى بلده حبره بدم . 
وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه فيمن طاف للزيارة وهو 
ناس للطهارة لا شيء عليه . 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح ؛ ما روى ابن عباس أن النبي وو قال : 
« الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه »“ رواه الترمذي والأثرم . 

وعن أبي هريرة «أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة الي أُمَّرَهُ عليها رسول 
الله في قبل حجة الوداع يوم النحر يُوذْن : لا يحج بعد العام مُشرك ولا يطلف 
بالبیت عریان » متفق عليه . 

ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة . 

مسألة : (ولا يستلم » ولا يُقبّل من الأركان إل" الأسود واليماني) . ْ 


. أخرجه التزمذي في جامعه (۹1۰) ۳: ۲۹۳ كتاب احج » باب ما جاء لي الكلام في الطواف‎ )١( 
كتاب الحج » باب لا يطوف بالبيت عريان ولايحج‎ ٥۸٦ :۲ )١1647( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه‎ 


مشرك . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )۱۳٤۷(‏ ۲: ۹۸۲ كتاب الحج » باب لا يحج بالبيبت مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان... 


(۳) زيادة من الغني ۳: ۳۹۳. 
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الركن اليماني : قبلة أهل اليمن» ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود» وهو 
آحر ما يمر عليه من الأركان في طوافه » وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر 
الأسود» وهو قبلة أهل خراسان فيستلمه ويقبله » ثم يأحذ على ين نفسه ويجعل 
البيت على يساره » فإذا انتهى إلى ال ركن الثاني وهو العراقي لم يستلمه » فإذا مر 
بالشامي وهو الثالث لم يستلمه أيضاً » وهذان الركنان يليان الحجر . فإذا وصل إلى 
الرابع وهو الركن اليماني استلمه . قال الخرقي : ويقبله . والصحيح عن أحمد : أنه 
لا يقبله » وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن ابن عمر قال" في حديثه : «ألا إن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم » ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك » . 

وروي عن ابن عباس «أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلهاء فقال 
له ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين » ولم يكن النبي غب يستلمها؟ فقال 
معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً» فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسكة فال ماري مدقف : 

ولأنهما م يتما على قواعد إبراهيم فلم يسن استلامهما كالحائط الذي يلي 
الجر 

مسألة : (ويكون الحجر داخلاً في الطواف ؛ لأن الحجر من البيت) . 

غا كان كذلك؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه بقوله : 
وليطوفوا بيت اليتق [الحج:14]» والحجر منه فمن لم يطف به لم يعقد 
بطوافه ؛ لأنه من البيت بدليل ما روي عن عائشة قالت : « سألت النبي غ عن 
الحجر أمن البيت هو؟ قال : نعم قلت : فما لحم لم يدخلوه في البيت قال : إن 
قومك قصَّرّت بهم النفقة قالت : فما شأنٌ بابه مرتفعا؟ قال : فعل ذلك قومك 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)( أحرجه البخاري ي صحيحه )٠٠۰(‏ ۲ ۴ كتاب الح باب فضل مكة وبنيانها. ولم يذكر جملة: رولا 
اطاف النلى من وراء الحجر إلا لذلك ». ش 

(۳) أخرجه التزمذي في جامعه (86) ۳: 717 كتاب الدج باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني... 
وأخرحه أحمد في مسنده (۱۸۷۷) ۱: ۲۱۷. 


Y٤ 


كتاب الحج باب ذكر الحج ودحول مكة 


ليدخلوا من شارا وعنعوا من شاوًا ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأحاف 
أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن لصق باه بالأرض”'' متفق عليه . 

فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت فلم يصحء كما لو ترك 
الطواف ببعض البتاء . 

ولأن النبي وق طاف من وراء الحجرء وقد قال: «خعذوا عني 
مناسککم» . 

ولو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة » وهو ما فضل من حائطها 
م جز ؛ لأن ذلك من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت . 

ولأن البي غ طاف من وراء ذلك . 

مسألة : (ويصلي ركعتين خلف المقام) . 

يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين . ويستحب أن يركعهما خلف 
لتقام ؛ لقوله تعالى : فإواتخذوا من ممَام إبْرَاهِيمَ مُصَلى) [البقرة :110] » ويستحب 
أن يقرأ فيهما : تل يا ها ورون رالكافرون ٠:‏ » في الأولى » و قل هر الله 
أحَد [الإعلاص ]١:‏ في الثانية ؛ لما روى حابر «أن رسول الله يت لما اتتهى إلى 
مقام إبراهيم قرأ : #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# [البقرة ]٠٠٠:‏ فصلى ركعتين 
فقرأ فاتحة الكتاب و «إقل يا أيها الكافرون# [الكافرون ]١:‏ و لإقل هو الله أحد»ك 
[الإخلاص ]١:‏ ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم حرج إلى الصفا»”” رواه أحمد ومسلم 
والنسائي » وهذا لفظه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (16.1) ؟: ٥۷۳‏ كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانها. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۳۳۲) ۲: ٩۷۳‏ كتاب الحج » باب حدر الكعبة وبابها. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹۷) 7: “4517 كناب الدج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 

راكيا... 

. وأخرحه أبو داود في سننه (۱۹۷۰) ۲: ۲١٠‏ كتاب للناسك » باب في رمي الجمار . 

وأخرحه النسائي في سننه ١ :١ )۳١٦۲(‏ كتاب مناسك الحج » ال ركوب الحمار واستظلال الحرم . 
(۳) أخرحه مسلم فی صحيحه (۱۲۱۸) ۲: 887 كتاب الحج » باب حجة لني فق . 

وأحرجه النسائي في سننه (157) 775:0 كتاب مناسك الحج؛ القراءة في ركعي الطواف. 

وأحرجه أحمد في مسنده (40771 )١‏ طبعة إحياء التزاث. 
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وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب جازء فإن عمر ركعهما 
بذي طوىء ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ور بين يديه الطائفون من 
الرحال والنساء ؛ لأن الني فا صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء. 
وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع 
رحلها ثم يسجد . وكذلك سائ الصلوات في مكة لا يعتبر للها سترة . 

مسألة : (ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله ويهلله ويحمده 
ويصلي على الي 26) . 

السنة : إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر : أن يخرج إلى الصفا 
من بابه فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر | لله عز وجل 
ويهلله ويدعو بدعاء ابي غ وما أحب من حير الدنيا والآحرة. قال حابر في 
صفة حج الني 45# : «لما دنا من الصفا قرأ : إن الصا والَروةَ مِنْ شَعَائرٍ اله 
[البقرة ٠:‏ ٠ع‏ ابدؤوا .عا بدأ الله به . فبدأً بالصفا فرقي عليه » حتى رأى البيت» 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك فقال مشل هذا ثلاث مرات ثم 
نزل إلى المروة حتى انصبت قلماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى 
المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا»" رواه مسلم» ولأحمد والنسائي 
معناه . 

ويستحب أن يكثر من الدعاء» وکل ما دعا به فهو حائز» وإن لم يرق على 
الصفا فلا شيء عليه » قال القاضي : لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا 
والمروة فيلصق عقيبه بالصفا ثم يسعى إلى المروة » فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع 
ا ر بفعل النبي غ فإن ترك مما 


E‏ ۰ كتاب مناسك احج » الذكر والدعاء على الصفا. 
وأحرجه أحمد في للوضع السابق. 


A 


کتاب الحج باب ذكر الحج ودخحول مكة 


بينهما شيئاً ولو ذراعا لم جزئه حتى يأتي به» والمرأة لا يسن ها أن ترقى ؛ لملا 
تزاحم الرحال ؛ وترك ذلك أستز لهاء ولا ترمل في طواف ولا سعي والحكم في ٠‏ 
وحوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرحل . 

مسألة : (ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن 
الوادي . فيرمل من العلم إلى العلم » ثم عشي حتى يأتي المروة فيقف عليها . 
ويقول كما قال على الصفاء وما دعا به أجزأه . ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم 
يرمل حتى يأتي العلم . يفعل ذلك سبع مرات . يحتسب بالذهاب سعية 
وبالرجوع سعية) . 

هذا وصف السعي . وهو : أن ينزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم . 
ومعناه يحاذي العلم وهو ادل الأخر للعلق قا ر كن الجا . فإذا كان منه نحو 
من ستة أذرع سعى سعياً شديداً حتى يحاذي العلم الآخر . وهو الميلان الأخضران 
اللذان بفناء المسجد وحذاء دار العباس . ثم يترك السعي وعشي حتى يأتي المروة 
فيستقبل القبلة فيدعو .كثل دعائه على الصفا . وما دعا به فجائز وليس في الدعاء 
شيء موقت . ثم ينزل فيمشي لي موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه . ويكثر 
من الدعاء والذكر فيما بين ذلك . 

قال اعد : وكات اين تسعوة إذا س بين الما والمرؤة قال :رب افر 
وارحم » واعف عما تعلم » وأنت الأعز الأكرم»”” 

وقال البي 6 : «إغا حعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله » رواه التزمذي وصححه .. 

حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرحوع سعية؛ لأنه في 
كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحتسب بذلك مرةء كما أنه إذا طاف بجميعالبيت 


احتسب به مرة . 


)١(‏ أخخرحه الييهقي في السنن الكبرى ه: 45 كتاب الحج؛ باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر 
عليهما 


)( أخرحه النزمذي في جامعه ۲٤٦ :۴ )٩۰۲(‏ كتاب الحجء باب ما جاء كيف ترمى الجمار. 


يفف 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (يفتتح بالصفاء ويختسم بالمروة) . 

النزتيب شرط في السعي » وهو أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوط . فإذا صار إلى الصفا اعتد يما يأتي به بعد ذلك ؛ «لأن النبي وق بدأ 
بالصفا وقال : ابدؤوا.ما بدأ الله به »" وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . 

وقال ابن عباس : قال الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله 
[البقرة :4ه١]‏ فبدا بالصفا وقال : ابوا القرآن» فما بدا | لله به فابدؤوا به » . 

مسألة : (وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه) . 

الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة ؛ لأن النبي وق سعى وسعى أصحابه , 
وليس ذلك بواحب » ولا شيء على تاركه . 

وقال ابن عمر : «إن أَسْعّ بين الصفا وللروة فقد رأيت النبي يي يسعى ؛ 
وإن اش فقسد رأيت لني ا عشي وأنا شيخ کبیر» رواه أبو داود وابن 
ماحة . 

ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة أولى . 

مسألة : (فإذا فرغ من السعي فان كان متمتعاً قصر من شعره ثم قد 
حل) . 

المتمتع الذي أحرم بالعمرة من ن الميقات . فإذا فرغ من أفعا لما وهي الطواف 
والسعي قصر أو حلق وقد حل به من عمرته إن لم يكن معه هدي ؛ لما روى ابن 
عمر قال: «تمتع الناس مع رسول الله ب بالعمرة إلى الحج » فلما قدم رسول الله 
يهُ مكة قال للناس : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتی 
عن ىربنا ان ل ل 
وليحلل»” ' متفق عليه . 


.7191 سبق ترجه ص:‎ )١( 
كتاب المناسك ء ياب أمر الصفا والمروة.‎ 941 :7 )۱۹۰ ٤( أخرحه أبو داود في سنه‎ )۲( 
. كتاب المناسك + ء باب السبعي بين الصفا وللروة.‎ ۹٩٩ :۲ )۲۹۸۸( وأخرحه ابن ماحة ای سننه‎ 
, كتاب اليج » باب من ساق البدن معه‎ 1۰۷ :۲ )١705( أخرجه البخماري لي صحيحه‎ )9( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲۷) ۲: ۱ كتاب اليج ۽ باب وجوب الدم على لمتمتع...‎ 
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ولا نعلم فيه خلافاء ولا يستحب تأخير التحلل . 

مسألة : (وطواف النساء وسعيهن مشي كله) .. 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت » ولا 
بين الصفا والمروة » وليس عليهن اضطباع » وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد؛ 
ولا يقصد ذلك في حق النساء . 1 

ولأن النساء يقصد فيهن الستر ولي الرمل والاضطباع تعرض لكشفهن . 

مسألة : رومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك 
وأجزأه) . ۰ 

أكثر أهل العلم يرون أن لا تشرط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة» منهم 
أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لقول النبي قي لعائشة حين حاضت : 
«اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”” . 

ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت . فأشبهت الوقوف . 

وامستحب مع ذلك لن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراً . وكذلك 
يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ‏ ولا تشترط أيضا الطهارة من النحاسة 
والستارة للسعي ؛ لأنه إذا لم تشرط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى . 
وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد : أن الطهارة في السعي كالطهسارة 


للطواف › ولا تعويل عليه . 1 
مسألة : (وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جدازة وهو يطوف أو يسعى ٠‏ 
صلی › فإذا صلی بنى) . 


ومعناه : أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت المكئوبة فإنه يصلي مع 
الجماعة في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول البي 8 : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة »“ والطواف صلاة فيد حمل تحت عموم الخدير. وإذا ثبت ذلك في 
(۱) أنعرحه البخاري في صحيحه (018) 4: 1117 كتاب الأضاحي» باب من فيح ضحية غيرة, 

رجه مسلم في صحيحه (۲)۱۲۱۱: لالم كتاب اليج » باب بيان وجوه الإحرام... 
)"( أعرحه مسلم في صحيحه (۷۱۰) ١‏ ۴ كتاب صلاة المسائرين » باب كراهة الشرر ع في تافلة بعد شرع 


الوذن . 2 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن عمر 
ولا مخالف له في عصره فيكون إجماعا » وإذا صلی بنى على طوافه وسعيه . قال ابن 
المنذر : لا نعلم أحدا حالف في ذلك إلا الحسن» فإنه قال : يستأنف » وقول 
الجمهوز أولى ؛ لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسيرء 
وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم ين على طوافه ؛ لأنها 
تفوت بالتشاغل عنها . قال أحمد : ويكون ابتداؤه من الحجر يعن ببتدئ الشوط 
الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء . ش 

وإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا فطال الفصل ابتدأ الطواف وإن لم يطل بنى › 
ولا فرق بين ترك الموالاة عمداً أو سهواء مثل من يترك شوطا من الطواف يحسب 
أنه قد آتمه؛ «لأن النبي غ والى بين طوافه»» وقال: «خحلواعيٰ 

۲ 

مناسككم » . 

ولأنها صلاة . فتشترط ها الموالاة كسائر الصلوات » أو نقول عبادة متعلقة 
بالبيت . فاشترطت لما الموالاة كالصلاة› ويرحع في طول الفصل وقصره إلى 

مسألة : (وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابعدأ الطواف إذا كان 
فرضا) . | 

أما إذا أحدث عمدا فإنه بيتدئ الطواف ؛ لأن الطهارة شرط له» فإذا أحدث 
:عمد أبطله كالصلاة وإن سبقه الحدث ففيه روايتان : 1 
بت ١‏ 
وأخرحه أبو دلود في سننه )١777(‏ ۲: ۲۲ كتاب التطوع..باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعي الفجر. 
وأحرجه النزمذي لي جامعه )117١(‏ ۲: ۲ أبواب الصلاة» ماجاء إذا أتيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 
قال التزمذي: خديث حسن. ` ١ : ١‏ 1 
وأحرحه النسائي في سننه (877) ۲: ١17‏ كتاب الإمامة؛ ما يكره من الصلاة عند الإقامة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ۳٠١ :١ )١101(‏ كاب إقامة الصلاة؛ باب ما حاء في إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا للكتوبة. ٤‏ 
وأحرجه أحمد فی مسنده )۹۸۷٤(‏ 7: 450 » كلهم عن أبي هريرة رضي الله عن ے, 
(1) يستفاد ذلك من عدد من الأحاديث » ومنها حديث حاير السابق «رأن رسول الله أي لما قدم مكة أنى 

الحجر فاستلمه . ثم مشى على عينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا » . 

(۲) سبق تخريجه ص: 1180 


رض 


كتاب الج باب ذكر الج ودخول مكة 


إحداهما : يبتدئ أيضاء قياس على الصلاة . 

والرواية الثانية : يتوضأ ويبين؛ لأن الموالاة تسقط عند العذر على إحدى 
الروايتين وهذا معذور»ء فجاز له البناء» وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك الموالاة 
لغير عذر . فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضاً . وأما المسنون فلا تحب إعادته 
كالصلاة المسنونة إذا بطلت . 

مسألة : رومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه) . 

لا حلاف بين أهل العلم في صحة طواف الراكب فيما علمناه إذا كان له 
عذر . فإن ابن عباس روى «أن البي ب طاف في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن محجن ”'' متفق عليه . 

وعن أم سلمة «أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي غ فقال : 
طوف من وراء الناس وأنت راكبة»”" رواه الجماعة إلا الزمذي . 

وعن حابر قال : «طاف رسول الله كك بالبيت وبين الصفا" والمروة في 
حجة الوداغ على راحلته يستلم الحجر.ممحجنه لأن يراه الناس ويشرف ويسألوه . 
فإن الناس غشوه»”"» رواه أحمد ومسلم . 

والمحمول كالراكب فيما ذكرنا . 

وأما الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي : أنه لا يجزئ 
وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأن النبي فب قال : « الطواف بالبيت صلاة»”” . 

ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم ير فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة . 


. ۸۲ء كتاب الحج » باب استلام الركن با حجن‎ :۲ )١67.( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
... وأخرحه مسلم تي صحيحه (۱۲۷۲) ۲: 94370 كتاب الحج » باب جوأز الطواف على بعير وغيره‎ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (4917/17) :٤‏ ۱۸۳۹ كتاب التفسير » باب تفسير سورة: فإرالطور . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1717) ۲: 4117 الموضع السابق. 

[فة في الأصل: والصفا. وما أنبتناه من للسند. 

(4) أخرحه مسلم ف صحيحه (۱۲۷۳) 7 9470 كتاب الحج » باب جواز الطواف على بعير وغيره ... 
وأحرجه أحمد لي مسنده )١ ٤١ ٠1(‏ طبعة إحياء التراث. 

13737 سبق تخريجه ص:‎ )٥( 


۳١ 
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والثانية : يجرئه ويجبره بدم ؛ لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج» فأشبه ما لو 
وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس . 

والثالثة : يجزئه » ولا شيء عليه » احتارها أبو بكر ؛ «لأن النبي 5 طاف 
ا 

قال ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل الني طن . 

ولأن الله أمر بالطواف مطلقاء فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق 
بغير دليل » ولا حلاف ف أن الطواف راحلا أفضل ؛ لأن أصحاب النبي و 
طافوا مشياً والنبي و في غير حجة الوداع طاف مشيا . 

ولأن فيه خروجاً عن الخلاف . 

مسألة : (ومن كان قارناً أو مفرداً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى › 
ويجعلها عمرة» إلا أن يكون معه هدي » فيكون على إحرامم . 

أما إذا كان معه”“ هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج » ويجعله عمرة بغير 
حلاف نعلمه ‏ وقد روى ابن عمر «أن رسول الله يوك لما قدم مكة قال للناس: 
من كان منكم أهدى » فإنه لا بحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم 
يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة » وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج 
وليهد» ومن م يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحسج وسبعة إذا رحع إلى آهله ^“ 
متفق عليه . 

وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى 
أن يفسخ نيثه بالحج » وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا 
إن لم يكن وقف بعرفة » وكان ابن عباس یری أن من طاف بالبيت وسعى فقد 


حل وإن لم ينو ذلك» وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك . 


.۲۱۹ سبق تخريجه ص؛‎ )١( 

(؟) في الأصل: معهما . وما تاه من للغين ۳ 1١7‏ . 

(۳) أخخربحه البعماري في صحيمعه ٩۰ ٩(‏ ۱) ۲: ۰۷ كثاب احج باب من ساق بدن معه. 
وأخرمعه مسلم ي صحخيحه (۱۲۲۷) ۲ ٩‏ كتاب امسج باب و جوب الدم على المتمتع... 


ضرف 


كتاب الحج باب ذكر الحج ودخول مكة 
ا ڪھ س 


والصحيح : ما ذهبنا إليه من الجواز ؛ لأنه صح عن رسول الله وَيّقِ أنه أمر 
أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا احج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة 
إلا من كان معه اهدي » وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث يقرب 
من التواتر والقطع ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي وو أحد من أهل 
العلم علمناه . 

وذكر أبو حفص في شرحه قال : سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول : سمعت 
أبا بكر بن أيوب يقول : “معت إبراهيم الحربي يقول ول ع سح اخ إل 
العمرة فقال : قال سلمة بن شبيب لأحمد بن محمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كل 
شيء منك حسن جيل إلا حلة واحدة . قال : فما هي؟ قال :تقول يفخ احج 
فقال أحمد قد ر اة لف حف ع فاب عه ا ا حياذا 
كلها في فسخ الحج أت ركها لقولك . 

وني لفظ حديث جابر: «أهللنا مع الي وي بالحج خالصاً لا يخالطه شيء 
فقدمنا لأربع ليال حلون من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمر رسول الله وو أن 
نحل وقال : لولا هدبي لحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله أرأيت 
متعتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله وو : بل للأبد»”" رواه البحاري 
وأبو داود . 

مسألة": (ومن كان متمتعاً قطع التلبية إذا وصل إلى البيت) .. 

قال أبو عبد الله : يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن وهو معنى قول 
الخرقي : إذا وصل إلى البيت ؛ لما روى ابن عباس يرفع الحديث : « كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر»”' رواه الزمذي وصححه . 


إدل4 أحرحه البخاري في صحيحه )1۸٠۰۳(‏ 5: حاض كتاب التمين » باب قول النبي أققا: « لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت». 
وأخرحه أبو داود في ستنه (۱۷۸۷) 7: ٠٠١‏ كتاب المناسك» باب في إفراد الحج. 

(۲) أخخرحه النزمذي في جامعه (415) ۳: ١‏ كتاب الحج » باب ما جاء متى تقطع التلبية لي العمرة . 


YY. 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 
وعنه أيضاً عن البي ل قال : « يلي المعتمر حتى يستلم الحجر»”' رواه أبو 
داود. 
ولأن التلبية إحابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها وإنما يتركها إذا شرع فيما 
ينافيها وهو التحلل منهاء والتحلل يحصل بالطواف والسعي . فإذا شرع في 
الطواف فقد أذ في التحلل فينبغي أن يقطع التلبية كالحاج يقطعها إذا شرع في 
رمي جمرة العقبة ؛ لحصول التحلل بهاء وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا 


(۱) أخرحه أبو دواد في سننه (۱۸۱۷) 7: ١67‏ كتاب للناسك» باب متى بطع المعتمر التلبية . 


Y٤ 


كتاب الج باب ذكر المج 


باب کک المج 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا كان يوم النروية أهلّ بالحج) . 

يوم التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة » سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يتروون 
من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة . 

وقيل مي بذلك ؛ لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلذ في المنام ذبح ابنه . 
فأصبح يروي نفسه أهو حلم أو أمر من الله تعالى؟ فسمي يوم النزوية فلما كانت 
ليلة عرفة رأى ذلك أيضاً فعرف أنه من الله فسمي يوم عرفة . 

والستحب لمن كان بمكة حلالاً من للتمتعين الذين حلوا سن عمرهم أو من 
كان مقيماً مكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوحهون إلى 
منى ؛ لقول حابر : «فلما كان يوم التروية توحهوا إلى منى فأهلوا بالحج»'" . 

وف لفظ حابر قال : «أمرنا لني يلما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى 
فأهللنا من الأبطح > حتى إذا كان يوم التزوية حعلنا مكدة بظهر انا بالج » 5 
رواه مسلم . 

ولأنه ميقات للإحرام . فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كميقات المكان» وإن 
أحرم قبل ذلك كان حائزا . 

مسألة : (ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه ؛ لأنه روي عن النبي 
َه أنه صلی بمنى هس صلوات) . ظ 

المستحب : أن يخرج محرماً من مكة يوم التزوية فيصلي الظهر نى » ثم يقيم 
حتى يصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها؛ لأن الني ك فعل ذلك . كما حاء 


. أخرحه مسلم .ي صحيحه (۱۲۱۸) ۲: 81 كتاب الحجء باب حجة الني في‎ )١( 
... كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ ۸۸٤-۸۸۲ :۲ )1717-1171 5( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


YYo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي ش 


في حديث حابر » وبهذا قال عامة العلماء» ولا نعلم فيه خلافاً» وليس ذلك واحباً 
في قوهم جميعاً . 

مسألة : (فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي مع 
الإمام الظهر والعصر يإقامة لكل صلاة . وإن أذن فلا بأس » وإن فاته مع الإمام 
صلى في رحله) . 

المستحب : أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس يوم عرفة . فيقيم 
بنمرة وإن شاء بعرفة حتى تزول الشمس » ثم يخطب الإمام حطبة يعلم الناس فيها 
مناسكهم من موضع الوقوف ووقته والدفع من عرفات ومبيتهم .مزدلفة وأحذ 
الحصى لرمي الجمار ؛ لأن في حديث حابر أن النبي هة فعل ذلك . ثم يأمر 
بالأذان فينزل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ويقيم لكل صلاة إقامة . 

وقوله : "وإن أذن فلا بأس" كأنه ذهب إلى أنه مخير بین أن يؤذن للأولى أو لا 
يؤذن ؛ لأن كلا مروي عن رسول الله يه » والأذان أولى . واتباع ما حاءت به 
السنة أولى . وهو مع ذلك موافق للقياس » كما في سائر المجموعات والفوائت . 

وقول الخرقي : "وإن فاته مع الإمام صلى في رحله" يعي : أن المنفرد يجمع 
كما يجمع مع الإمام فعله ابن عمر . فكان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع 
الإمام بعرفة جمع بينهما منفرداً . ١‏ 

ولأن كل جمع جاز مع الإمام حاز منفرداً كالجمع بين العشاءين بجمع . 

مسألة : (ثم يصير إلى موقف عرفة عند الحبل , وعرفة كلها موقف ويرفع 
عن بطن عرنة فإنه لا جزئه الوقوف فيه) . 

يعن : إذا صلى الصلانين صار إلى الوقوف بعرفة » ويستحب أن يغتسل 
للوقوف» كان ابن مسعود يفعلة . وروي عن علي ؛ لأنها بجمع للناس فاستحب 
الاغتسال ها ؛ كالعيد والجمعة . 


۳٢ 


كتاب الحج ۰ باب ذكر احج 


وعرفة كلها موقف » فإن النبي طب قال : «قد وقفت ههنا وعرفة كلها 
موقف . ووقفت ههنا وجمع كلها موقف »" رواه أحمد ومسلم . 

وحد عرفة : من الجبل المشرف على عرفة إلى الحبال المقابلة له إلى ما يلي 
حوائط بي عامر . وليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه . 

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه ؛ لقول النبي 
يل : « كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة»”' رواه ابن ماحة . 

ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزئه . كالوقوف ,.مزدلفة . 

والمستحب : أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة » ويستقبل القبلة كما 
جاء في حديث حابر : «أن النبي ك جعل بطن ناقعه القصواء إلى الصحرات 
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة »© . 

حبل المشاة : طريقهم الذي يسلكون ف الرمل وقيل : أراد صفهم وجتمعهم 
ومشيهم تشبيها بحبل الرمل . ٍ 

والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا . 

وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي” : «أن ناسا من أهل محد أننوا رسول الله 
ك وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً فنادى : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك ».رواه الخمسة . 

مسألة : (ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس) . 


(۱) أخرجه مسلم قي صحيحه )١714(‏ ۲ : 8817 كتاب احج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١ 5١71‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرجه ابن ماحة فی سننه (۳۰۱۲) ۲: ٠١٠١۲‏ كتاب المناسك » باب الموّف بعرفات . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (1714) ۲: 85 كتاب الحج » ؛ باب ححة البي ا 

)٤(‏ في الأصل: الديلمي. وما أتناه من السئن. 

. كتاب المناسك ؛ باب من لم يدرك عرفة‎ ١95 :۲ )۱۹٤٩۹( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٥( 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك‎ ۲۳۷ :۳ )۸۸٩( وأخرجه النزمذي في جامعه‎ 
الحج.‎ 

۲٠ :0 (۰ 200‏ كتاب مناسك الحج» فرض الوقوف بعرفة. 

وأحرجه ابن ماج في سنته (7010) ۲: ٠١٠٠١1‏ كتاب المناسك » باب من أنى غرفة قبل الفجر ليلة جمع . 

وأخرجه أحمد في مسئده )۱۸٤١٥(‏ طبعة إحياء الراث. 


۲۷ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يستحب الإكثاز من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة . فإنه يوم ترحى فيه 
الإحابة . ولذلك أحببنا له الفطر يومئذ ليتقوئ على الدعاء؛ مع أن صومه بغير 
عرفة يعدل ستتين . 

ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية » مثل ما روي عن علي عليه السلام 
قال : قال رسول الله غ6 : «أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير»”' . 

وكان ابن عمر يقول : «الله أكير الله أكبر و لله الحمدء يكزرها ثلاث ثم 
يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء اللهم اهدني 
بالهدى ووفقن للتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى . ويرد يديه ويمسكت كقدر ما 
كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب » ثم يعود فيرفع يديه ويقول مفل ذلك . ولم يزل 
يفعل ذلك حتى أفاض» . 

وسل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . فقيل له : هذا 
ثناء وليس بدعاء فقال : أما معت قول الشاعر : جظ 

أأذكر حاجيّ أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 

وقول الخرقي : "إلى غروب الشمس" معناه : عليه الوقوف إلى غروب 
الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة . فإن النبي ك وقف بعرفة 
حتى غربت الشمس لي حديث حابر" . فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في 
قول جماعة الفقهاء؛ لما روى عروة بن مضرس قال : «أتيت رسول الله عوك 
(1) ل أحده هكنا. وقد أخرج الزمذي في جامعه عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده أن اني 5ل قال: 

ر( حير الدعاء دعاء يوم عرفة وحير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . (8ه”) ©: ٥۷۲‏ كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم عرفة . 


وأخرحه اليبهقي في السنن الكيرى ه: ۷ كتاب احج » باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. 
(؟) احرجه مسلم في صحيحه (1714) 7: 7 كتاب احج » باب حجة اني يق . 


۳۸ 


كتاب الحج ش باب ذكر الحج 


بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة . فقلت : يا رسول الله إني جقت من حبل طيء » 
أكللت راحليَ» وأتعبت نفسي . وا لله ما ت ركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله يوه : من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى 
ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تففه»”" رواه 
الخمسة وصححه الترمذي . 

ولأنه وقف في زمن الوقوف » فأحزأه كالليل . 

وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه واحب لا يفسد 
احج بفواته . فأشبه ترك الإحرام من الميقات . 
فصل 

ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر . 
ولا نعلم حلاقا بين أهل العلم في أن آخر الوقت : طلوع فجر يوم النحر . 

قال حابر : «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير ‏ 
فقلت له : أقال رسول الله غ ذلك ؟ قال : نعم»”” رواه الأثرم . 

وأما أوله : فمن طلوع الفجر يوم عرفة . فمن أدرك عرفة في شيء من هذا 
الوقت وهو عاقل فقد تم حجه . 

وقال أبو حفص العكبري : أول رق رال انمض يوم ردا .وجل عليه 
كلام الخرقي وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعا . وظاهر كلام الخرقي ما قلناه . فإنه 
قال : ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم . 


)١(‏ أخرحه أبو دلود في سننه ١957 :۲ )١550(‏ كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة. 
وأخرجه التزمذي في حامعه (۸۹۱) ۳: ۲۳۸ كتاب الح باب ما حاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك 


وأحرحه النسائي في سننه )۳١ ٤۳(‏ ©: 714 كناب مناسك الحج» فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (7015) 7: 5 ٠١‏ كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. 
وأخرحه أحمد في مسنده (18755) 14 771 

(۲) أتخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١74 :٠‏ كتاب الحج » باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من 
يوم النحر . 1 


۳۹ 


الواضح اي شرح مختصر الخرقي 


ويدل على ما ذكرناه أولاً قول البي 5 : «من شهد صلاتنا هذه ووقف 
معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى 
عي ٩(۰‏ 

ولأنه من عرفة » فكان وقناً للوقوف » كبعد الزوال . وترك الوقوف لا ينع 
كونه وقتا للوقوف » كبعد العشاء»ء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا 
EE‏ 7 7 7 7 

وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأة» قائما أو جالسا أو نائما أو راكباء 
وإن مر بها بحتازاً فلم يعلم أنها عرفة أحزأه أيضاً . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي ؛ لعموم قوله عليه السلام : «وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 
ا 

ولأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل . فأحزأه كما لو علم . 
فصل 

ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك 
خلافاً . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الواقف 
بعرفة غير طاهر مدرك للحج . ولا شيء عليه . وني قول النبي غ لعائشة : 
«افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت »" دليل على أن الوقوف بعرفة على 
غير طهارة جائز . ووقفت عائشة بها حائضاً بأمر البي وق . 

ينتعب أن يكرت ظاغرا ...قال امد : يستحب له أن يشهد المناسك كلها 
على وضوء . وكان عطاء يقول : لا يقضى شيء من المناسك إلا على وضوء . 

مسألة : (فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة) . 


(۱) سبق تخريجه قربياً. 

(۲) سبق تخريجه ص: ۲۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري ف صحيحه ٥۹٤ :۲ )١6717(‏ كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت 


وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) ۲: ۸۷۳ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام... 
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كتاب الحج باب ذكر احج 


الإمام ههنا : الوالي الذي إليه أمر الحج من قبل الإمام . ولا ينبغي للناس أن 
يدفعرا حتى يدفع . قال أحمد : ما يعجبيٰ أن يدفع إلا مع الإمام . وسئل عن رحل 
دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ فقال : ما وحدت عن أحد أنه سهل فيه . 
كلهم يشدد فيه . فالمستحب : أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على 
سكينة ووقار ؛ ل «قول الني َه حين دفع وقد شتق القصواء بالزمام» حتى إن 
راسا يضيب بورك ره وو له ام آنا اف التتكينة الک 


هذا في حديث حابر . 


وعن أسامة بن زيد «أن رسول الله يه حين أفاض من عرفات كان يسير 
ا ر ا 0 3 5 5 5 5 زفق 8 
العنق . فإذا وحد فجوة نص . قال هشام بن عروة : والنص فوق العنق» متمق 
عليه 


0 


مسألة : (ويكون في الطريق يلبي › وید کر الله تعالى) . 
ذكر الله مستحب في الأوقات كلها وهو في هذا الوقت أشد تأكيدا ؛ لقول 
الله : قدا أفضتم من عرَقات فَاذْكرُوا الله عند الْمَثْعَر الْحَرَام وَاذْكَرُوهُ كما 
هَدا كم [البقرة :۹۸[ . 0 
ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره . 
وتستحب التلبية ؛ الما روى الفضل بن العباس : «أن النبي ك لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة »" رواه الجماعة . 


)02( أخرحه مسلم لی صحيحه (۱۲۱۸) ۲: ۸۸1 كتاب انج باب ححة الني ظا 

(۲) أخخرجه البخاري فی صحيحه 7٠٠ :۲ )١5817(‏ كتاب الحج » باب السير إذا ذفع من عرفة . 
وأخرجه مسلم فی صحيحه )١1785(‏ 7: “4 كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١1479(‏ ۲: 4 كتاب الحج» باب الركوب والارتداف قي الحج . 
وأحرحه مسلم فی صحيحه (۱۲۸۱) ۲: 1 كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية... 
وأخرحه أبو دلود في سننه (14810) ۲: 171 كتاب المناسك» باب متى يقطع التلبية. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (41) ۳: ۲٠١‏ كتاب الحج» باب ما حاء متى تقطع التلبية ف الحج. 
وأخرحه النسائي ف ستنه ۲٠۸ :© )٠١ ٠١(‏ كتاب مناسك الحجء التلبية في السير. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ٠١٠١ :7 )۳١ 5٠0(‏ كتاب المناسك» باب متى يقطع الحاج التلبية. 
وأخرجه أحمد فی مسنده (۱۷۹۹) طبعة إحياء الثراث. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ويستحب أن يحضي على طريق المأزمين ؛ لأنه روي عن النبي وق أنه 
سلكها . وإن سلك الطريق الأحرى جاز . 

مسألة : (ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة يإقامة لكل صلاة , 
وإن جمع بينهما ياقامة واحدة فلا بأس) . 

السنة لمن دفع من عرفة : أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزلفة » فيجمع بين 
المغرب والعشاء . لا حلاف في هذاء حكاه ابن المنذر ؛ لأن النبي غه جمع بينهماء 
رواه حابر“ وابن عمر”” وأسامة”" وأبو أيوب” وغيرهم . وأحاديثهم صحاح . 

ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ لما روى أسامة بن زيد : «قال دفع رسول الله وي 
[من عرفة]”' حتى إذا كان بالشعب نزل فبال . ثم توضأ . فقلت له : الصلاة يا 
رسول الله . فقال : الصلاة أمامك . ف ركب فلما حاء مزدلفة نزل » فتوضاً فأسبغ 
الوضوء . ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب . ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله . ثم 
أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما»” ' متفق عليه . 

وإن جمع بينهما بإقامة للأولى فلا بأس؛ لما روى ابن عمر قال : «جصع 
رسول الله و بين المغرب والعشاء بجحمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين 


بإقامة واحدة»”" رواه مسلم . 


(۱) حدیث جابر أخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) ۲: 81 کاب احج » باب حجة اني ق . 
(۲) حديث ابن عمر أخرحه البخاري في صحيحه 1٠۲ :۲ )۱١۸۹(‏ كتاب ال حج» باب من جمع بينهما و م 


وأخحرحه مسلم في صحيحه (۷۰۳) ۲: ۹۳۷ كتاب الحج ء باب الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة... 

(۳) حديث أسامة أخرحه البخاري في صحيحه ٠01 :7 )١544(‏ كتاب الح باب الجمع بين الصلاتين 
بالمزدلفة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۸۰) ۲: 4775 كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 

(4) حديث أبي أيوب أخرحه البخاري في صحيحه (51١؟) :٤‏ 101 كتاب لمغازي» باب حجة الوداع. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (۱۲۸۷) ۲: ۹۳۷ كتاب .احج » باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 

(0) زيادة من الصحيحين. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١584(‏ 7: 701 كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بلمزدلفة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۸۰) ۲: ٩٠١‏ كتاب الج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 

(۷) آحرحه مسلم في صحيحه (۱۲۸۸) ۲: ۹۳۸ كتاب احج » باب الإفاضة من عرفات إلى للزدلفة... 


€۲ 


كتاب المج باب ذكر الحج 


فإن أذن للأولى وأقام ثم أقام للثانية فحسن . فإنه مروي في حديث جابر 
وهو متضمن للزيادة . وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات . 

واخحتيار الخرقي إقامة لكل صلاة من غير أذان . قال ابن المنذر : هو آخر قولي 
أحمد ؛ لأن راويه أسامة . وهو أعلم بحال البي ك ؛ لأنه كان رديفه » وقد اتفق 
هو وحابر في حديثهما على إقامة لكل صلاة . واتفق أسامة وابن عمر على الصلاة 
بغير أذان » مع أن حديث ابن عمر المتفق عليه قال : «يإقامة” » قال : وإنما لم 
يؤذن للأولى ههنا ؛ لأنها في غير وقتها . بخلاف المجموعتين بعرفة . 

مسألة : (وإن فاته مع الإمام صلى وحله) . 

معناه : أنه يجمع منفرداً كما يجمع مع الإمام » ولا حلاف في هذا ؛ لأن الثانية ' 
منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر . وكذلك إن فرق بينهما لم بيطل 
الجمع كذلك» ولحديث أسامة . 

ولأن الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا . 

مسألة : (فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام فدعا) . 

. يعي: أنه يبيت .مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح » والسنة أن يعجلها 
في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام . وف حديث حابر : «أن 
البي غه صلى الصبح حين تبين له الصبح» . 

ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو قزح ورقى عليه إن أمكنه . 
وإلا وقف عنده فذكر الله ودعاه واجتهد . قال الله : إقَإدًا أفضتم يِن عَرَقَاتٍ 
فاذكروا الله ند الْمَِعَر الْحَرَامم واذكروه كما هداكم» ا 
حابر «أن النبي ف أنى المشعر الحرام فرقى عليه [فدعا الله]'" وهلله وكبره 


(f) 
« ووحده‎ 


5 . 4174 :۳ في الأصل: إقامة. وما أنبتناه من المغين‎ )١( 
. أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) ۲: كتاب الحج » باب حجة البي في‎ () 
.٤٤٠ :۳ زيادة من الغ‎ )۳( 

)٤(‏ ر. تخريج حديث جابر السابق. 


ويستحب أن يكون من دعائه : اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا 
لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك » وقولك الحق : «إفإذا 
عتم من عَرَقات . . . الآيتون [البقرة :194] . ّ 

ويقف حتى يسفر جداً ؛ لما في حديث حابر «أن الني عي م يزل وأقفأ حتى 
01 

مسألة : (ثم يدفع قبل طلوع الشمس) . 

لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس . وذلك لأن النبي لها 
كان يفعله » فعن عمر قال : « كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع 
الشمس . ويقولون : أشرق ثبير . قال : فخالفهم النبي ل فأفاض قبل طلوع 
الشفس” "روه اة ال سلما لك ق رر اة اة وان اة اشرق 


نبیر كيما نغير» . 
مسألة : (فإذا بلغ محسّرا أسرع, وم يقف فيه حى يأتي منى , وهو مع 


يستحب الإسراع في وادي محسر» وهو ما بين جمع ومنى » فإن كان ماشیا 
أسرع » وإن كان راكباً حرك دابته ؛ لأن حابرا قال في صفة”” حج البي ويك «أنه 
لما أتى بطن محسر حرّك قليلا»^ , 

وعن الأسود قال : «أفاض عمر عشية عرفة وهو يلبي بشلاث : لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك». 


(۱) ر. تخريج حديث جابر السابق. 
)02( أخرحه البخاري في صحيحه ٠۰ ٤ :۲ )11٠١(‏ كتاب الحج » باب متى يلفع من جمع . 
وأخترجه أبو داود في سننه (۱۹۳۸) 7: ٤‏ كتاب الناسك» باب الصلاة بجمع. 
وأخرحه التزمذي فی جامعه (447) ۳: ۲٤۲‏ كتاب احج باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع 
وأخرجه النسائي لي سننه ۲٠١ :© )۳١ ٤۷(‏ كتاب مناسك الحج؛ وقت الإفاضة من جمع. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (۳۰۲۲) ۲: ٠٠٠١‏ كتاب الناسك» باب الوقوف يجمع. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۲۹۷) طبعة إحياء التراث. 
(۳) زيادة من الغ ۳: 55 5. ١‏ 
)٤(‏ رجه مسلم فی صحيحه (۱۲۱۸) ۲: ۸۸٦‏ كتاب الحج » باب حجة البي 5 . 
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كتاب الحج باب ذكر احج 


ولأن التلبية من شعار احج فلا تقطع إلا بالشروع في الإحلال» وأوله رمي 
جمرة العقبة . 

مسألة : (ويأخذ حصى اجمار من طريقه أو من مزدلفة) . 

إنغا استحب ذلك ؛ للا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي » فإن الرمي تحية 
له» كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله . 

و «كان ابن عمر يأخخذ الحصى من جمع»”" . 

وعن أحمد قال : حذ الحصى من حيث شفت . وهو أصح ؛ لأن ابن عباس 
قال : قال رسول الله يق غداة العقبة وهو على ناقته : «القط لي حصى . فلقطت 
له سبع حصيات هن حصى الخذف . فجعل يقبضهن في كفه ويقول : أمثال 
هؤلاء فارمواء ثم قال : يا أيها الناس » إياكم والغلو في الدين . فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين»'" رواه ابن ماحة . 

وكان ذلك ,عنى . ولا حلاف أنه يجزئه أحذه من حيث كان . والتقاط 
الحصى أولى من تكسيره لهذا الخبر . 

ولأنه لا يؤمن في الكسر أن يطير إلى وحهه شيء يؤذيه . 

ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق » وكان ابن عمر يرمي .شل 
بعر الغنم : 

مسألة : (والاستحباب أن يغسله) . 

اختلف عن أحمد في ذلك» فنقل الخرقي أنه مستحب ؛ لأنه روي عن ابن 
عمر أنه غسله » وكان ابن عمر يتحرى سنة البي وو . 

وعن أحمد : أنه لا يستحب . وقال : لم ييلغنا أن النبي ي فعله . وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن البي هب لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره قبضهن و لم 
يغسلهن ولا أمر بغسلهن» ولا فيه معنى يقتضيه . 


. كتاب الحج » باب أحذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك‎ ١74 :١ أحرجه البيهقي تي السنن الكبرى‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي‎ ٠١٠١۸ :7 )۳۰۲۹( أخرجه ابن ماجة قي سننه‎ )۲( 


Y to 


الواضح ف شرح مختصر المخرقي 


مسألة : (فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات › يكبر في إثر 
كل جصاة ولا يقف عندها) . 

حد منى : ما بين جمرة العقبة ووادي محسر » وليس محسر والعقبة من منى 

ويستحب سلوك الطريق الوسطى الي تخرج على الجمرة الكبرى » فإن النبي 
خا ملكي كنا ق سد جار 

فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى » وأولها 
ما يلي مكة وهي عند العقبة » ولذلك ميت جمرة العقبة . فيرميها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة» ويستبطن الوادي » ويستقبل القبلة » ثم ينصرف ولا يقف . 
ولا نعلم في ذلك كله خلافاً . 

وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها 
من فوقها . 

والأول أفضل ؛ لما روى عبد الرحمن بن يزيد «أنه مشى مع عبد الله وهو 
يرمي الجمرة . فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماهاء فقيل له: إن ناسا 
يرمونها من فوقها ا م0 غيره رأيت الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة رماها»''' متفق عليه . 

ا عباس رويا «أن البي يي کان 
إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف »" زوا بن ماحة:. 

ويكبر مع کل حصاة ؛ لأن حابرا قال : «فرمى بسبع حصيات يكير مع كل 


5 إثق 
حصاة (( 5 


)1( سبق تخريج حديث حابر ص: TET‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (1570) 7: و کب نے باب رمي ابلدمار من بطن الوادي. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه )١595(‏ ۲: 7 كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.. : 

(۳) اُحرحه ابن ماحة ف سننه (۳۰۳۲ 8 .#) ۲: ٠٠٠١84‏ كتاب المناسك » باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف 
عندها . 

.7 57 سبق تخريج حديث حابر ص:‎ )٤( 
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وإن قال : اللهم اجعله حجاً مبرورا ويا ورام وها كور 
سين ان ابن مسيعوة وان یر کا يعو لأن نمو ذلك" . 
فصل 

ولرمي هذه الجمرة وقتان : وقت فضيلة ووقت إحزاء . 

فأما وقت الفضيلة : فبعد طلوع الشمس . قال ابن عبد البر : أجمع علماء 
المسلمين على أن رسول الله يي إنما رماها ضحى ذلك اليوم . 

وقال حابر : «رأيت رسول الله غ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» 
ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس»“ رواه أحمد ومسلم . 

ولأن رميها بعد طلوع الشمس يجرئ بالإجماع فكان أولى . 

وأما وقت الجواز : فأوله نصف الليل من ليلة النحر . وعن أحمد أنه يجزئ 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس . 

ووجه الرواية الأولى ؛ ما روى أبو داود عن عائشة «أن النبي قي أمر آم 
سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر . ثم مضت فأفاضت » » وروي : 
«أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتواف مكة مع صلاة الصبح» واحتج به أحمد . 

ولأنه وقت للدفع من مزدلفة . فكان وقنا للرمي كبعد طلوع الشمس 
والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب . 

وإن أخخر الرمي إلى آخر النهار از . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على 
أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لما وإن لم يكن ذلك 
معنا ا ا 


)020( أخرجه أحمد لي مسنده )٤١ ١١(‏ طبعة إحياء التراث. ولفظه: (ر... اللهم اجعله حجا مبروراً وذنبا مغفوراً... » 
عن عبدا لله. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹۹) ۲: ٩٤٥‏ كتاب الحج؛ باب بيان وقت استحباب الرمي. 
وأخرحه أحمد في مسنده (77 )١ 5١‏ طبعة إحياء النزاث. 

(۳) أخرجه ابو داود ف سئنه ٠۹٤ :7 )۱۹٤۲(‏ كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . 

. ۲۹۱ 1:5 )195818( أخرحه أحمد ئی مسنده‎ )٤( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد؛ لأن ابن عمر 
قال : «من فاته الرمي حتى غابت الشمس لا يرم حتى تزول الشمس من الغد»»› 
وقول البي ظ6 : «ارم ولا حرج»"" إننا كان في النهار . 

مسألة : (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي) : 

لأن الفضل بن عباس روى «أن النبي َه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة»”"' » وكان رديفه يومئذ» وهو أعلم بحاله من غيره . وقول الي 5ة وفعله 


مقدم على كل من خالفه . 

واستحب قطع التلبية عند أول حصاة للخبر . 

ولأنه يتحلل بالرمي فإذا شرع فيه قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع 
في الطواف . 


مسألة : (ثم ينحر إن كان معه هدي) . 

فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لم يقف وانصرف فأول شيء يبدأ به : تحر 
اهدي إن كان معه هدي واحباً کان أو تطوعا. وان لم يكن معه هدي وعليه 
هدي واحب اشتراه » وإن لم يكن عليه واحب وأحب أن يضحي اشير زی ها 
يضحي به » وينحر الإبل ويذبح ما سواها . والستحب : أن يتولى ذلك بيده فإن 
استناب غيره حاز ؛ لما روى حابر في صفة حج النبي 8# «أنه رمى من بطن 
الوادي »› م انصرف إلى تحر . فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياً فنحر 
ما غبر وأش ركه في هديه»!"© 

والسنة النحر يمنى ؛ لأن البي ق نحر بهاء وحيث نحر من الحرم أجحزأه ؛ 
لقوله عليه السلام : « كل منى منحرء وکل فجاج مكة منحر وطريق»”” رواه 
أحمد وابن ماحة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه )١549(‏ 7: 11۸ كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (1707) 7: 444 كتاب المح باب من حلق قبل النحر أو تحر قبل الرمي. 

(۲) سبق تخريجه ص: 7141 

(۳) سبق تخریج حديث حابر ص: .۲٤۳‏ 

(4) أخرحه أبو دلود في سننه (۱۹۳۷) ۲: ١91‏ كتاب المناسك» باب الصلاة جمع. 


۲۸ 


كتاب الج باب ذكر الحج 


مسألة : (ويحلق أو يقصر) . 

السنة : إذا حر هديه أن يحلق رأسه أو يقصر منه ؛ لأن البي ظيط حلق رأسه . 
فروى أنس «أن رسول الله و رمى جمرة العقبة يوم النحر . ثم رحع إلى منزله 
عنى فدعا بذبح فذجه ثم دعا بالحلاق فأحذ شق رأسه الأئن فحلقه فجعل يقسم 
بين من يليه الشعرة والشعرتين » ثم أحذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال : ههنا أبو 
طلحة فدفعه إلى أبي طلحة»”" رواه أحمد ومسلم . 

والمستحب : البداءة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر لهذا الخبر. 

ولأن النبي يط كان يعجبه التيامن في شأنه كله . فإن لم يفعل أحزأه لا نعلم 
فيه تخلافاً» وهو مخير بين الحلق والتقصير أيهما فعل أحزأه . قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن التقصير يجزئ يعي في حق من لم يوحد منه معنى يقتضي 
وجوب الحلق عليه » إلا أنه يروى عن الحسن : أنه كان يوحب الحلق في أول 
حجة حجها ولا يصح هذا؛ لأن الله تعالل قال : «مُحَلَقِينَ رُؤوسكم ومقصرين) 
[الفتح :۲۷] » ولم يفرق والبي ية قال : «رحم الله ا حلقين واللقصرين»”" وقد 
كان مع ابي يي من قصرء فلم يعب عليه » ولو لم يكن بحزئاً لأنكر عليه . 

والحلق أفضل ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ويك : «اللهم اغفر 
للمحلقين . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : 
يا رسول الله وللمقصرين؟ قال : اللهسم اغفر للمحلقين . قالوا: يا رسول الله 
وللمقصرين؟ قال : وللمقصرین » متفق عليه . 

ولأن البي ييه حلق . 


جع 
وأحربحه أبن ماحة فی ستته (/4 ۳۰ ) N.F:‏ كتاب المناسلكء باب الذبح. 
وأخرجحه أحمد في مسنده ٤0۳۸(‏ ۱) ۳ ۳۲۹. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5 ۱۳۰) ؟: ٩4۷‏ كتاب احج باب بيان أن السئة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق 


(؟) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. 


(؟) أتحربحه البخاري في صححيحه )١141(‏ ۲: 411 كتاب الح باب الق والتقصير عند الإحلال. 
وأخريحه مسلم ف صحيحه (۱۳۰۲) ۲: 447 كتاب الحج باب تفضيل ال حلق على التقصير وجواز التقصير. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


واختلف أهل العلم فيمن لبد» أو عقص» أو ضفرء فقال أحمد: من فعل 
ذلك فليحلق ؛ لقول النبي 8# : «من لد فليَحْلِقَي”' » وثبت عن عمر وابنه 
«أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه»» وثبت أن النبي يه لبد رأسه”” » وأنه 
حل 

والصحيح : أنه خير » إلا أن ينبت الخبر عن البي كل وقول عمر وابنه قد 
خالفهما فيه ابن عباس » وفعل البي 5ه لا يدل على وحوبه بعدما بين لهم حواز 
الأمرين . 


فصل 

والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمدء وقول 

الخرقي » وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . : 

وعن أحمد : أنه ليس بنسك وإفا هو إطلاق من محظور كان رما عليه 
بالإحرام . فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام . 

فعلى هذه الرواية : لا شيء على تاركه » ويحصل الحل بدونه . 

ووحهها : أن البي يت أمر بالحل من العمرة قبله » فروى أبو موسى قال : 
«قدمت على رسول الله يك فقال لي : بم أهللت ؟ قلت : لبيك بإهلال مثل 
إهلال رسول الله قال : أحسنت فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة . ثم قال 
لي : أحل »7 أخرجاهء وهو لأحمد .ععناه . 


)0020( أحرحه البيهقي في السنن الكيرى 0: ٥‏ كناب الحج » باب من لبد أو ضفر أو عقص حلق. 

زهة ره التحريج السابق. 

(۳) أرحه البخاري فی صحيحه (17/7هه) ه: 71717 كتاب اللباس» باب التلبيد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۲۹) ۲: ٩۰۲‏ كتاب الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد. 

)٤(‏ سبق قرييا. 

(0) أخرحه البخاري في صحيحه (/177037) ۲: 515 كتاب الحج » باب الذبح قبل الحلق . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (۱۲۲۱) 7: 844 كتاب المج » باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 


وأحرجه أحمد في مسنده )١ 84٠ 5٠(‏ طبعة إحياء الراث. 


Y0. 


كتاب الج باب ذكر الحج 


ولأحمد ومسلم من حديث حابر «أن البي غ لا سعى بين الصفا والمروة 
قال : من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» " . 

ولأن ما كان عرماً في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور كسائر 
خرماته . 

والرواية الأولى : أصح . فإن البي يت أمر به فروى ابن عمر أن البي 6# 
قال : «من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر 
ل 

وعن حابر أن النبي 6# قال : «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين 
الصفا المروة وقصروا”” وأمره يقتضي الوحوب . 

ولأن الله وصفهم به فقال : لمُحَلقِينَ روسكم ومقصرین) [الفتح :۲۷] » 
ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد . 

ولأن النبي ## ترحم على المحلقين ثلاث وعلى المقصرين مرة » ولو لم يكن من 
لمناسك لما دحله التفضيل كالمباحات . 

ولأن النبي يا وأصحابه اوو ال جع ججهع ور ول يخلوا به» ولو 
لم يكن نسكا لما داموا عليه » بل لم يفعلوه إلا نادرا؛ لأنه لم يكن من عادتهم 
فيفعلوه عادة ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله » وأما أمره بالحل فإنما منعناه الحل بفعله ؛ 
لأن ذلك كان مشهوراً عندهم فاستغنى عن ذكره » ولا يمتنع الحل من العبادة بما 
كان حرم فيها كالسلام من الصلاة . 

مسألة : (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) ۲: ۸٩۱‏ كتاب الحج » باب حجة البي وق . 
وأحرحه أحمد في مسنده (10771 )١‏ طبعة إحياء الزاث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١75(‏ ۲: 1۰۷ كتاب الحج» باب من ساق البدن معه. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۲۷) ۲: 401 كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتع... 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه (*54 )١‏ ۲: 054 كتاب احج باب التمتع والإقران والإقراد با حج... 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١711(‏ ۲: 885 كتاب احج باب بيان وجوه الإحرام... 
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و ا اشن إذا ردج هر ةة تلم جلى ذز له ا كان عطورا 
بالإحرام إلا النساء . هذا الصحيح من مذهب أحمد . نص عليه ي رواية جماعة . 
وبقي ما كان رما عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد 
النكاح » ويحل له ما سوى هذا وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . وعن أحمد 
يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج ؛ لأنه أغلظ الحرمات ويفسد النسك بخلاف 
غيره . 

ووحه الأول ؛ ما روت عائشة أن البي © قال : «إذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساءم” '" رواه سعيد . 

وقي لفظ : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء 
إلا النساء»”” رواه الأثرم وأبو دأود ؛ إلا أن أبا داوة قال : هو ضعيف . زواه 
الحجاج عن الزهري ولم يلقه . والذي أحرحه سعيد رواه الحجاج عن أبي بكر بن 
محمد عن عمرة عن عائشة , 

وعن عائشة قالت : « كنت أطيْب رسول الله وي قبل أن يحرم ويوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت بطيسي فيه مسك»”" متفق عليه . 


وظاهر كلام الخرقي : أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معاء وهو إحدى 

الروايتين عن أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لقول النبي 8# : «إذا 
٤ 58‏ 

رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» وترتيب الحل عليهما دابل 


(1) أخرحه مد في مسنده (8115) 1: ١1417‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۱۹۷۸) ۲: 71 كتاب المناسيك ؛ باب في رمي امار , 

(۳) أجرحه البخاري في صحيحه ٠٨۸ :۲ )١47(‏ كتاب الجج » باب الطيب عند الإحرام,.. 
وأخترحه مسلم في صحيحه (۱۱۹۱) ۲: 864 كتاب اليج ؛ باب العليب للمجرم عند الإجرام . 

)٤(‏ سبق تفريجه قرييا. ش 


YoY 


كتاب احج باب ذكر الحج 


ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل . فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعي في 
العمرة . ّْ 

وعن أحمد : أنه إذا رمى الجمرة فقد حل . وقال الخرقي : إذا وطى بعد جمرة 
العقبة فعليه دم » ولم يذكر الحلق» وهذا يدل على الحل بدون الحلق» وهو 
الصحيح ؛ لقوله في حديث ابن عباس : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء» . 

قال بعض أصحابئا : هذا ينبي على الخلاف في الحلق » هل هو نسك أو لا؟ 
فإن قلنا نسك حصل الحل به ء وإلا فلا . 

مسألة : 2000 مقدار الأغلة) . 

الأتملة : رأس الاصبع من المفصل الأعلى » والمشروع للمرأة : التقصير دو 
N‏ العلم على هذاء 00 
مثلة » وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله وي : «ليس على النساء حلق» 
إنما على النساء التقصير »" رواه أبو داود والدارقطي . 

وعن علي قال : «نهى رسول الله وو أن تحلق المرأة رأسها»" رواه 
الترمذي . 

ركان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأثملة . 

مسألة : (ئم يزور البيت فيطوف به سبعاً » وهو الطواف ا 
ام الحج ٠‏ ثم يصلي ركعتين , إن كان مفرداً أو قارنا) .. 

ومعناه : أنه إذا رمى ونحر وحلق أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة , 
وسعي طواف الزيارة ؛ لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيممكة » بل يرحع إلى 
منى . وسمي طواف الإفاضة ؛ لأنه يأتي به عند إفاضئه من منى إلى مكة» وهو 
ركن للحج لا يتم إلا به . لا نعلم فيه خخلافاً . 
(۱) أخرحه لبن ماجة في سنه ٠١11 :۲ )۳۰٤۱(‏ كتا لاسلا باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقية, ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سئئه (۱۹۸۵) ؟: ۲۰۲۳ كتاب المناسكء باب الحلق والتقصير. 


وأخعرجه الدارقطوي فی سننه (115-17) ۲: ۲۷۱ كتاب الح باب المولتيت, 
(۳) أخعرحه النزمذي ف جامعه (411) ۳: : ۷ كتاب الحج ؛ باب ما جاء في كراهية ابلق للتساء , 
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ولآن الله تعالى قال : #وليطوفوا الت ۽ العتيق)» [الحج :۲۹]» قال ابن عبد 
ا و ر ا ا 

وروت عائشة قالت : « حججنا مع الني غ فأفضنا يوم النحر فحاضت 
صفية . فأراد رسول الله ظا منها ما يريد الرحل من أهله . فقلت : يا رسول الله 
إنها حائض . فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم 
النحر قال : اخرجوا»” '' متفق عليه . 

فدل على أن هذا الطواف لا بد منه » وأنه حابس من لم يأت به . 


فصل 

ولهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة » ووقت را 

فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد النحر والرمي”" والحلق ؛ لقول حابر في 
صفة حج الني ؤي يوم النحر : «فأفاض إلى البيت فصلى .عكة الظهر»”” . 

وقال ابن عمر : «أفاض الي غل يوم النحر ثم رحع فصلى الظهر .عنى “٣)‏ 
متفق عليه . 

وإن أخخره إلى الليل فلا بأس . فإن ابن عباس وعائشة رويا : «أن البي ويه 
أخر طواف الزيارة إلى الليل 07 رواهما أبو داود والتزمذي وحسنه . 

وأما وقت الحواز : فأوله من نصف الليل من ليلة النحرء وآحر وقته : غير 
محدود . وأنه متى الى يه بح يغير حلاف واا اللات في وحوب الدم.. 


)١(‏ أخخرحه البخاري في صحيحه ٠١۹۸ :٤ )5١54٠0(‏ كتاب الغازي» باب حجة الوداع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) ۲: ٩1۰‏ كتاب للحجء باب بيان وجوه الإحرام. 
(۲) في للغي: بعد الرمي والنحر ۳: 478. 
(۳) أخرجه مسلم ف صحيحه (۱۲۱۸) ۲: ۸۸٦‏ كتاب الج ؛ باب حجة البي ظا 
4 أخرج البخعاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر (( أنه طاف طواقا واحدا ثم يقيل ؛ ثم ياي منى » يعن يوم 
النحر » وقال: ورفعه عبدالرزاق › )١1150(‏ 7: 11۷ كتاب الحج » باب الزيارة يوم التحر. 
وأرحه مسلم في صحيحه (۸ ۱۳۰) ۲: 40٠‏ كتاب للحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 
(0) أخرحه أبو داود في ستنه ۲١۷ :۲ )7٠٠٠١(‏ كتاب للناسك» باب الإفاضة في الحج. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (۹۲۰) ۳: ۲٠۲‏ كتاب احج » باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. 
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کتاب الج باب ذكر الحج 


وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم » إلا أنه ينوي به طواف الزيارة » 
ويعينه بالنية » ولا رمل فيه » ولا اضطباع . 

قال ابن عباس : «إن البي غ ل يرمّل في السبع الذي أفاض فيه »“ والنية 
شرط في هذا الطواف ؛ لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما 


ئو 
ولأن البي ظََْ ماه صلاة » والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا . 


: يعن : إذا طاف بعد الرمي والنحر والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام ؛ 
وقد ذكرنا أنه لم يكن بقي عليه من الحظورات سوى النساء . فبهذا الطواف حل 
له النساء . 

قال ابن عمر : « لم يحل الني ف من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر 
هديه يوم النحر » فأفاض بالبيت . ثم حل من كل شيء حرم منه » . 

ولا نعلم خلافاً في حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب الذي ذكر 
الخرقي » وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم » وإن لم يكن سعى لم يحل حتى 
يسعى إن قلنا إن السعي ركن » وإن قلنا هو سنة » فهل يحل قبله على وجهين : 

أحذهما : يحل ؛ لأنه ل يق عليه شيء من واجباته . 

والثاني : أنه لا يحل ؛ لأنه من أفعال الحج . فيأتي به في إحرام احج كالسعي 
في العمرة . وإنما حص الخرقي المفرد والقارن بهذا ؛ لكونهما سعيا مع طواف 
دن ا 


(۱) أخخرجه أب داود في ستنه ۲١۷ :۲ )۲۰٠۰۱(‏ كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه ٠١117 :7 )707٠0(‏ كتاب للناسك » باب زيارة البيت. 
2( أخرجه البخاري في صحيحه (57 8 5) 5 ۲٣۵۱‏ كتاب الحيل» باب في ترك الحيل... 

وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) ۳: ه٠١‏ كتاب الإمارة» باب قوله :رر إغا الأعمال بالنية.. ». 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١05(‏ ۲: 1۰۷ كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 


وأخرجه مسلم ف صحيحه (۱۲۲۷) ۲: ١‏ كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع... 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

مسألة :(وإن كان متمتعاً فيطوف بالبيت سبعاً وبالصفا والمروة سبعاء 
كما فعل بالعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً يدوي به الزيارة» وهو قوله 
تعالى : طإوليطْوَفُوا بالبيت العتيق [الحج :59) . 

أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي ههنا فهو طواف القدوم ؛ لأن المتمتع 
لم يأت به قبل ذلك» والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافهاء ونص أحمد 
على أنه مسنون للمتمتع . وكذلك الحكم قي القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة 
قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة . 
نص عليه أحمد أيضاًء واحتج ما روت عائشة قالت : «فطاف الذين أهلوا بالعمرة 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخمر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإغا طافوا طوافاً واحدا»" فحمل أحمد 
قول عائشة على أن طوافهم الحجهم هو طواف القدوم ؛ لأنه قد ثبت أن طواف 
القدوم مشروع فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطأ له . كتحية مسجد عند 
دحوله قبل التلبس بصلاة الفرض . قال صاحب المغين : ولا أعلم أحداً وافق أبا 
عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي أولاً في هذه المسألة » بل المشروع 
طواف واحد للزيارة ؛ كمن دحل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن 
تحية المسجد . 

ولأنه لم ينقل عن الني يق ولا عن أصحابه الذين تمتعوا في حجة الوداع 
معه» ولا أمر به البي وي أحداً . وحديث عائشة دليل على هذا . فإنها قالت : 
«طافوا طوافا آحر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة ؛ 
ولم تذكر طوافاً آحر » ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أحلت 
بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به » وذكرت ما يستغنى عنه ؛ 
وعلى كل بعال فاد کرت إا واا واجنا فن أبن ينال به على طواقيك؟ 


)١(‏ أرجه البخاري في صحيحه )١141(‏ ۲: 5ه كتاب احج باب كيف تهل الحائض والنفساء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1711) ۲: ۸۷١‏ كتاب المج باب يان وجوه الإحرام... 
(۲) سبق كريبا. 
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كتاب الج ظ باب ذكر الج 


e 
طافت للقدوم › > لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي ؟ مََّّء وقد ذكر الخرقي في‎ 
موضع آخخر ف المتمتعة إذا حاضت فخشيت فوات الحج : أهلت بالحج وكانت‎ 
. قارنة » ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم‎ 

ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواحب لشرع في حق المعتمر 
طواف القدوم مع طواف الغمرة . 

ولأنه أول قدومه إلى البيت . فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد 
رؤيته وطوافه به . 

وفي الجملة : أن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواحب » وإغا الواحب 
طواف واحد » وهو طواف الزيارة » وهو لي حق المتمتع كهو في حق القارن 
والمفرد فی أنه ركن الحج لا يتم إلا به » ولا بد من تعبينه فلو نوی به طواف الوداع 
أو غيره لم يجزه . 
فصل 

والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : 

طواف الزيارة » وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير حلاف » وطواف القدوم › 
وهو سنة ولا شيء على تاركه . 

a‏ انلع كار كلد E‏ الأطوفة 
فهو نفل ؛ ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير حلاف نعلمه . 

و ارحظت اح قار ام دع اقفر لجر ورد 
واحداً طوافه الأول»” ' رواه أ مد ومسلم . 

زلا يكوت الشعي إلا بعد طراف فإن ى مع علواقت القدوم. ل يميع بضدة» 
وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة . : 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (17179) ۲: ٩۳۰‏ کتاب الحج, باب بان أن السعي لا يكرر . 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 

ويستحب أن يدخل البيت فيكبر ف نواحيه ويصلى فيه ركعتين » ويدعو الله 
عز وحل . 

قال ابن عمر : « دحل البي كه البيت وبلال وأسامة بن زيد . فقلت لبلال : 
هل صلی فيه رسول الله يق ؟ قال : نعم . قلت : أين ؟ قال : بين العمودين تلقاء 
وحهه » قال : ونسيت أن أسأله كم صلى»”" . 

وقال ابن عباس : «أخبرنى أسامة أن البى يلما دحل البيت دعا في نواحيه 

: )در 

كلها ولم يصل فيه حتى حرج » متفق عليهما . 

فقد أهل العلم رواية بلال على رواية أسامة ؛ لأنه مثبت وأسامة ناف . 

ولأن أسامة كان حديث السن فيجوز أن يكون اشتغل بالنظر إلى ما قي 
الكعبة عن صلاة البي ر » وإن لم يدحل البيت فلا بأس فإن إسماعيل بن أبي 
خالد قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى : «أدحل النبي و البيت في عمرته؟ 
قال : لا» رواه أحمد ومسلم . 

وعن عائشة قالت : « حرج البي يي من عندي وهو قريرٌ العين طيب النفس 
ثم رحع وهو حزين فقلت له فقال : إني دلت الكعبة ووددت أني لم كن فعلت 
إني أحاف أن أكون أنْعبْتُ أمي من بعدي»“ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 


الرمذي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١۹۸ :٤ )٤۱۳۹(‏ كتاب الغازي» باب حجة الوداع. 
وأخرحه مسلم لی صحيحه (۱۳۲۹) ۲: 1 الكش اكاب لخم باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۹) ١55 :١‏ أبواب القبلةء باب قول ا لله تعالى: توان مقام راهيم 
مصلی. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( (NYT.‏ : ۸ كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 
(۳) اُحرحه مسلم في صحيحه (۱۳۳۲) 7: ٩٦۸‏ كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 
وأخرجه أحمد في مسنده )۱۸١٤٦(‏ طبعة إحياء التراث. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في ستنه (۲۰۲۹) 7: ۲٠١‏ كتاب المناسك؛ باب في الحجر. 
وأحرجه التزمذي في جامعه (۸۷۳) ۳: ۲۲۴۳ كتاب الحج » باب ما جاء في دخول الكعبة. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه ٠١٠۸ :7 )۳١ ٠ ٤(‏ كتاب الناسك» باب دخول الكعبة. 
وأخرجه احمد في مسنده (0 407 7) طبعة إحياء التراث. 
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كتاب الحج باب ذكر الحج 


مسألة : (ثم يرجع إلى منى , ولا يبيت بمكة ليالي منى) . 

السنة لمن أفاض يوم النحر : أن يرجع إلى منى ؛ لما روى ابن عمر : «أن النبي 
م أفاض يوم النحر » ثم رحع فصلى الظهر .عنى »" متفق عليه . 

وقالت عائشة : «أفاض رسول الله يي من آخر يومه حين صلى الظهر ثم 
رحع إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشریق »" رواه أحمد وأبو داود . 

وظاهر كلام الخرقي : أن المبيت بمنى ليالي منى واحب . وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد . 
م 2 ¢ mM‏ 0 
وقال ابن عباس : «لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا» ‏ وهوقول 
مالك والشافعي . 


والثانية : ليس بواجب . 

وروي عن ابن عباس : «إذا رميت الجمرة فبت حيث شكت » . 

ولأنه قد حل من حجه . فلم يجب عليه المبيت .عوضع معين » كليلة الحصبة . 

ووحه الرواية الأولى وهي أصح : أن ابن عمر روى «أن رسول الله ک8 
رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أحل سقايته » متفق 
عليه . 


وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره . 

ولأن النبي هة فعله نسكا . وقد قال : « حذوا ع مناسککم» . 

مسألة : (فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع 
حصيات » يكبر مع كل حصاة» ويقف عندها ويدعوء ثم يرمي الجمرة 


.۲٣٤ سبق تخْريجه ص:‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب في رمي الحمار‎ ۲١٠ :۲ )۱۹۷۳( أنرحه أبو داود في سننه‎ )۲( 
وأحرجه أحمد في مسئده (74017/1) طبعة إحياء الزاث.‎ 
. كتاب الحج » باب لا رحصة في البيتوتة.بمكة ليالي منى‎ ٠١١ أحرجه البيهقي في السنن الكيرى ه:‎ (™ 
كتاب الحج» باب هل بيت أصحاب السقاية أو غيرهم‎ 1۲١ :۲ )1588( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
كتاب احج باب وجوب المبيت.عنى ليالي أيام التشريق...‎ ٩٥۳ :۲ )1715( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.۲۲٣۹ سبق خخرئجه ص:‎ )5( 
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الوسطى بسبع حصيات , يكبر أيضاً ويدعو » ثم يرمي جمرة العقبة سبع 
حصيات , ولا يقف عندها) . 

جملة ما يرمي به الحاج سبعون حصاة » سبعة منها يرميها يوم النحر بعد 
طلوع الشمس» وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس كل يوم 
إحدى وعشرين حصاة» لثشلاث جمرات » ييتدئ بالجمرة الأولى » وهي أبعد 
الجمرات من مكة » وتلي مسجد الخيف » فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة » ثم يتقدم عنها إلى موضع لا 
يصيبه الحصى فيقف طويلاً يدعو الله رافعاً يديه » ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها 
عن بمينه » ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات ويفعل من الوقوف والدعاء 
عندها كما فعل في الأولى ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويستبطن الوادي» 
ويستقبل القبلة» ولا يقف عندهاء ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خخلافاً» ويرميها من 
بطن الوادي . 1 

والأصل في هذا؛ ما روت عائشة : «أن رسول الله ك أفاض من آخر 
يومه حين صلى الظهر » ثم رحع إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة ويقف 
عند الأولى والثانية . فيطيل القيام ويتضرع » ويرمي الثالثة لا يقف عندها»' ' رواه 
أحمد وأبو داود . ' ا 

وعن ابن عمر «أنه كان يرمي الجعنزة الأولى بسبع حصيات » يكبر على إشر 
كل حصاة » ثم يتقدم ويستهل ويقوم قياما طويلاً ويرفع يديه ثم رمي الوسطى » 
ثم يأحذ بذات الشمال فيستهل » ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء ثم يرفع يديه 
ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف» 
ويقول : هكذا رأيت الني غرف يفعله » رواه أحمد والبخاري . 


.509 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ؟: ۴ كتاب المج ء باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى‎ )١576( (؟) أتخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
وأحرجه أحمد في مسنده (1774) طبعة إحياء الثراث.‎ 
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كتاب الحج باب ذكر الج 

ولا يرمي ف أيام التشريق إلا بعد الزوال . فإن رمى قبل الزوال أعاد. نص 
عليه . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي » إلا أن أبا حنيفة رخص في الرمي 
يوم النفير قبل الزوال . ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن أحمد مثله . 

والأول أصح ؛ لأن البي #5 نما رمى بعد الزوال ؛ لقول عائشة : «يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس»'" » وقول حابر في صفة حج النبي وك : « رأيت 
رسول الله َهُ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر . ورمى بعد ذلك بعد زوال 
الشمس» وقد قال البي ويه : « حذوا عي مناسككم»”” : وأي وقبت رمى 
بعد الزوال أحزأه » إلا أن المستحب البادرة إليها حين الزوال ؛ لقول ابن عمر : 
« كنا تتحيّن إذا زالت الشمس رمينا»””' رواه البخاري وأبو داود . 


فصل 

والنزتيب في هذه الجمرات واحب على ما ذكرنا. فإن نكس فبداً بجمرة 
العقبة ثم الثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزه إلا الأولى » وأعاد 
الوسطى والقصوى . نص عليه أحمد . 

وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدهاء وبهنا قال 
مالك والشافعي ؛ لأن النبي ي رتبها في المي وقال: «عحنواعي 
ماك ظ 

ولأنه نسك متكرر فاشترط التزتيب فيه كالسعي . 

وإن ترك الوقوف عندها والدعماء ترك السنة . ولا شيء عليه ؛ لأنه دعاء 
ووقوف مشروع له . فلم يجب بتركه شيء كحالة رؤية البيت وكسائر الأدعية . 


(۱) سبق قرييا. . 

(۲) سبق تخريجه ص: 417 7. 

(۴) سيق تخريجه ص: .۲۲٣‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري ف صحيجه (1109) ۲: ۲۱ كتاب المج باب رمي الجمار. 
وأخرحه أبو جارد في سننه (۱۹۷۲) ۲: ۲١٠‏ كتاب للناسك» باب في رمي اللجمار. 

.۲۲٣ سبق ره ص:‎ )٥( 


۳ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (ويفعل في إليوم الثاني كما فعل بالأمس . فإن أحب أن يتعجل في 
يومين خرج قبل غروب الشمس . فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى 
يرمي في غد بعد الزوال . كما رمى بالأمس) . 

معناه : أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول في وقته وصفته وهيئته 
لا نعلم فيه خالفاً . فإن أحب التعجيل في يومين حرج قبل الغروب . 

وأجمع أهل العلم على أن من راد الخروج من منى شاخصاً عن الحرم غير 
مقيم.بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق» فإن أحب الإقامة 
بمكة فقال أحمد : لا يعجبئ لمن نفر النفر الأول أن يقيم.ككة . 

والمذهب : حواز النفير في النفر الأول لكل أحد . وهو قول عامة العلماء ؛ 
لقول الله تعالى : فمن تَعَجّلَ في ومين فلا نم عليه ومن تأخخر قلا نّم عليه لمن 
ّى [البقرة ]۲٠۴:‏ » قال عطاء : هي للناس عامة . 

وروی أبو داود وابن ماحة عن عبد الرحمن”" بن يعمر أن رسول الله ي 
قال : «أيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إثم 
عليه »7 . ش 

قال ابن عبينة : هذا أحود حديث رواه سفيان . وقال وكيع : هذا الحديث أم 
المناسك . وفيه زيادة أنا اختصرته . 

ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم » كالدفع من عرفة 
ومزدلفة . وكلام أحمد في هذا أراد به الاستحباب ؛ لأنه روي عن عمر استحباب 
ذلك . فمن أحب التعجيل في النفر الأول حرج قبل غروب الشمس » فإن غربت 
قبل حروجه من منى م ينفرء سواء كان ارتحل أو كان مقيماً في منزله لم جز له 
الخروج وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لقول الله تعالى : فمن تعَجّلَ في يَوْميْنِ فلا 


. 417/9 :۳ في الأصل: وهي. وما أنبتناه من المغني‎ )١( 
في الأصل: يحبى. وما أثبتناه من السئن.‎ )۲( 
. كتاب للناسك » باب من ل يدرك عرفة‎ ١45 :۲ )۱۹٤٩۹( أخرحه أبو دلود فی سننه‎ )۳( 
. كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع‎ ٠١٠ :۲ )7.31( وأحرحه ابن ماحة في ستنه‎ 


1۲ 


كتاب الحج باب ذكر الحج 


نم علي البقرة :7.7]» واليوم اسم للنهار . فمن أدركه الليل فما تعجل في 
يومين . ْ 
قال ابن المنذر : وثبت عن عمر أنه قال : «من أدركه المساء في اليوم الشاني 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس» . 

مسألة : (ويستحب له أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام) . 

يعني : مسجد الخيف . فإن البي به وأصحابه كانوا يصلون .نى . 

قال ابن مسعود : « صليت مع الني ي.كنى ركعتين » ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان ركعتين ارا ن ار وهذا إذا كان الإمام مرضياً . فإن ۾ يكن 
مرضياً صلى المرء برفقته في رحله . 

مسألة : (ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام 
العشريق) . ار 

إنما احتص الحرم بالتكبير من يوم النحر ظهرا؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية 
فلا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة . كما بيناه فيما قبل . وليس بعدها صلاة قبل 
الظهر . فيكبر حينئذ بعدها كالحل . ويستوي هو والحلال في آخر مدة التكبير. 
وصفة التكبير شفع : الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولان « 

مسألة : (فإذا تى مكة لم يخرج حتى يودع البيت » يطوف به سبعاًء 
ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت) . 

من أتى مكة فلا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منهاء فإن أقام فلا 
وداع عليه ؛ لأن الوداع من المفارق » لا من الملازم » سواء نوى الإقامة قبل النفر 
أو بعده ؛ لأن النبي اھ قال : «لا ينر أحدٌ حتى يكون ار عهيه بالبیت »^ 
وهذا ليس بنافر . 
(1) أخرحه الببهقي في السنن الكيرى ه: ٠١۲‏ كتاب الحج » باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول.كنى... 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١17(‏ 1: 17 أبواب تقصير الصلاة » باب الصلاة.كنى. 


وأخرحه مسلم ف صحيحه (545) ١‏ 4487 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب قصر الصلاة.كنى. 
(5) سيأتي تخريجه قريبا. 


1 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


ار 
رفوواخي اتن اراك رمه قم الا ري لوي 0 : «أمِرّ الناسَ أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه حفف عن المرأة الحائض)''' متفق عليه . 

ولأحمد ومسلم : « كان الناس ينصرفون في كل وجه . فقال رسول الله 
: لا ينفر أحد حتى يكون آحر عهده بالبيت»'" ولیس في سقوطه عن 
المعذور ما جوز سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وبحب على غيرها . بل 
تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطاً عن 

وإذا ثبت وحوبه فإنه ليس بركن بغير حلاف . ولذلك سقط عن الحائض 
ولم يسقط طواف الزيارة . ويسمى طواف الوداع ؛ لأنه لتوديع البيت وطواف 
الصدر ؛ لأنه عند صدور الناس من مكة . 

ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما حرت 
به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله . ولذلك قال البي 5 : «حتى يكون 
آخر عهده بالبيت » . 

مسألة : (فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودّع ثم رحل) . 

قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده 
بالبيت . فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته . وبهذا قال 
مالك والشافعي ؛ لقوله عليه السلام : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخخر عهده 
بالبيت » . 


. كتاب المبج » باب طواف الوداع‎ 175 :۲ )١1774( أخرحه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) ۲: 916 كتاب الحبج » باب وحوب طواف الوداع وسقوطه عن‎ 


الحخائض . 
(۲) أحرحه مسلم في صحيحه (۱۳۲۷) ۲: 4717 كتاب الحج» باب وحوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الائ 
ابص . 


. وأخرحه أحمد في مسنده )١۹۳۷(‏ طبعة إحياء التراث. 
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کتاب المج 8 باب ذكر الحج 


ولأنه إذا أقام بعده حرج عن أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزه» كما لو 
طافه قبل حل النفر» فأما إن قضى حاحته في طريقه أو اشترى زاداً أو شيئاً في 
طريقه لنفسه لم يعده ؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده 
بالبيت . ولا نعلم في ذلك خلافاً . 

مسألة : (وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن كان قد أبعد 
بعث بدم) . 

أما القريب فهو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر . والبعيد: من بلغ 
مسافة القصر . نص عليه أحمد ؛ لأن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه 
لا يقصر ولا يفطر . ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام . ومن لم يمكنه 
الرحوع لعذر فهو كالبعيد . ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرحوع لم يكن عليه 
أكثر من دم » ولا فرق بين ت ركه عمداً أو خطأ لعذر أو غيره؛ لأنه من واحبات 
الحج . فاستوى عمده وخخطؤه » والمعذور وغيره كسائر واجباته . فإن رحع البعيد 
فطاف للوداع فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه استقر عليه الدم“ يبلوغه 
مسافة القصر . فلم تسقط برجوعه كمن جاوز الميقات غير حرم فأحرم دونه ثم 
رحع إليه . وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه » سواء كان تمن له عذر يسقط 
عنه الرحوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر . ويحتمل 
سقوط الدم عن البعيد برجوعه ؛ لأنه واحب أتى به . فلم يجب عليه بدله 
ETS‏ 

مسألة : (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت » ولا وداع عليها ولا 
فدية) . 

هذا قول عامة فقهاء الأمصار . وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض 
بامّقام لطواف الوداع » وكان زيد بن ثابت يقول به » ثم رحع عنه . فروى مسلم 
أن زيد بن ثابت حالف ابن عباس في هذا . 


.484 :۳ زيادة من المغي‎ )١( 


5. 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


o‏ ليا 


قال طاوس : « كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفي أن تَصدُرٌ 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس : أما لا فسل فلانة 
الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ل ؟ قال : فرحع زيد إلى ابن عباس 
يكف وهو يفول ا الأذقن عورد 02 

وروي عن ابن عمر : أنه رجع إل كول الجماعة أيضا : وقد ثبت التخفيف 
عن الحائض بحديث صفية حين قالوا: «يا رسول الله إنها حائض . فقال : 
أحابستنا هي ؟ قالوا: يا رسول الله ؛ إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر 
إذا»" ولم يأمرها بفدية ولا غيرها . 

ولي حديث ابن عباس : «إلا أنه حفف عن المرأة الحائض»”” والحكم في 
النفساء كالحكم في الحائض ؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوحب 
N‏ 

مسألة : (ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراماً حتى يطوف 
بالبيت) . 

طواف الزيارة ركن للحج لا يتم إلا به . ولا يحل من إحرامه حتى يفعله . 
فإن رحع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه ورحع متى أمكنه محرماً لا يجزئه غير 
ذلك » وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقول البي ع حين ذكر له أن 
صفية حاضت قال : «أحابستنا هي؟ قيل : إنها قد أفاضت يوم النحر قال : فلتنفر 
إذا» يدل على أن هذا الطواف لا بد منه » وأنه حابس لمن ل يأت به . 

فإن نوى التحلل ورفض إحرامه لم يحل بذلك ؛ لأن الإحرام لا يرج منه بنية 
الخروج ا ا و و 
وقته على ما أسلفناه . 


(۱) احرجه مسلم في صحيحه (۱۳۲۸) ۲: ٩1۳‏ كتات المج » باب وحوب طواف الوادع وسقوطه عن 
الحائض. 

(۲) سبق تخريجه ص: 784 

(۳) سبق ترجه ص: 714 

)٤(‏ سبق تخريجه ص: 81؟. 


آنا 


كتاب الحج 0 باب ذكر الحج 


مسألة : (وإن كان قد طاف للوداع, لم يجرئه لطواف الزيارة) . 

إغا لم يجحرئه عن طواف الزيارة ؛ لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا. 
فمن طاف للوداع لم يعون النية لطواف الزيارة فلذلك لم يصح . 

مسألة : (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) . 

المشهور عن أحمد : أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما 
يلزم المفرد » وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته . ونص عليه لي 
رواية جماعة من أصحابه . 

ون القند وُؤاية اة + أن علية طوافين ونتتسيق ؛ رل اله غر وجل : 
فإ راتما احج والعُمْرة لله [البقرة :193 وإتمامهما : أن يأتي بأفعالهما على ' 
الكمال» ولم يفرق بين القارن وغيره . 

وروي عن النبي 5ه أنه قال: «من جمع بين احج والعمرة فعليه 
طوافان ي : 

ولأنهما نسكان » فكان ما طوافان: كما لو كانا مفردين . وهذا مذهب أبي 
والأول أصح ؛ وهو" مذهب مالك والشافعي ؛ لما روي عن عائشة أنها 
قالت : «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإغا طافوا هما طوافاً واحداأ» متفق 
عليه . 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يي : «من قرن بين حجه وعمرته أجزأه 
م عراف ولع رواه أحمد وابن ماحة . 


)١(‏ أخرحه الدارقطنٍ في سننه (۱۳۰۰۹۹) ۲: 77164 كتاب الحج » باب المواقيت. 

(؟) في الأصل: لأن. ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) سيق تخريجه ص: 765 

(4) أخرحه ابن ماجة في سننه (۲۹۷۰) ۲: 49.٠‏ كتاب المناسك» باب طواف القارن. 
وأخرحه أحمد فی مسنده (.86ه) ۲: 1۷. 


يس 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وف لفظ للترمذي : «من أحرم بالحج والعمرة أحزأه طواف واحد وسعي 
واحد غتهما حتى يحل منهما میعا ب . 

وعن حابر «أن رسول الله لق قرن بين المج والعمرة فطاف لهما طوافاً 
اک ف ی ا 

ولأنه ناسك يكفيه حلق'" واحد ورمي واحد . فكفاه طواف واحد وسعي 
واحد كالفرد . 

ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا احتمعا دلت أفعال الصغري في 
الكبرى كالطهارتين . وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت هما فقد تماء وأما الحديث 
الذي احتجوا به فلا نعلم صحته » ورواه الدارقطئ من طرق ضعيفة في بعضها 
الحسن بن عمارة » وي بعضها عمرو”” بن يزيد» وي بعضها حفص بن أبي 
داود» وكلهم ضعفاء» وكفى به ضعفا معارضته لما روينا من الأحاديث 
الصحيحة » وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين . فإن 
السعي يسمى طوافا . قال الله تعالى : إقلا ناح عَلَيْهِ أن يرف بهما» ٠‏ 
[البقرة ]٠١۸:‏ » ويحتمل أنه أراد عليه طوافان : طواف الزيارة وطواف الوداع . 

مسألة : (إلا أن عليه دما . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون 
آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع) . 

هذا استثناء منقطع » معناه : لكن عليه دم فإن وجوب الدم ليس من الأفعال 
النفية بقوله : وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد , ولا تعلم في وحوب 
لدم على القارن خلافا بين الأئمة ثمة الأربعة ؛ لقول الله فمن تَممَعَ بالعُمرَةٍ إلى الح 
نما اميس ي لدي [ايقرة:143]+ والقسارن متمتع بالعمرة إلى المج . بدليل 


)00( أخرحه التزمذي في جامعه ٤ :۳ )۹٤۸(‏ كتاب الحج» » باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحداً. 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (457) :١‏ ۳ الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: حلاق. وما أنبتناه من المغين ۳: 6 . 

(؟) في الغي: عمر ۳: 568. 


۲۸ 


كتاب الجج ۰ باب ذكر الحج 


« أن علياً لما سمع عثمان ينهى عن التعة أهل بالحج والعمرة . ليعلم الناس أنه ليس 
عنهي عنه »7 . 

وقد روي عن النبي يه أنه قال : «من قرن بين حجه وعمرته فليهريق 
ا 1 

ولأنه ترفه لسقوط أحد السفرين . فلزمه دم كالمتمتع » وإذا عدم الدم فعليه 
صيام ثلاثة أيام في الحج]”'' وسبعة إذا رحع كالمتمتع سواء . 

ومن شرط وجوب الدم عليه : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ف 
قول جمهور العلماء؛ لأنه متمتع وإن لم يكن متمتعاً فهو فرع عليه » ووجوبه بالدم 
. على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع » فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله . 

مسألة : (ومن اعتمر في أشهر الحج » فطاف وسعى وحل ثم أحرم بالحج 
من عامه ‏ وم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة » فهو متمتع وعليه 
دم) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : في وحوب الدم على المتمتع في الجملة . وأجمع أهل العلم عليه» وقد 
نص الله على ذلك بقوله : فمن تمتع بالعُمْرة إلى الحجّ فما استيسر من اهدي 
[البقرة ]١957‏ . 

وقال ابن عمر : «تمتع الناس مع رسول الله َه بالعمرة إلى الحج » فلما قدم 
رسول الله َة قال للناس : من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليقصر» ثم ليهل بالحج ويهدي» فمن لم جد فليصم ثلاثة أيام في احج 
وسبعة إذا رحع إلى أهله »”" متفق عليه . 

والدم الواحب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد 
خيرا» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 
ر ارج ارت ن خی و م و کاب کے د باب 1000 

وأحرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲۳) ۲: ۸٩۷‏ كتاب المج » باب جواز التمتع. 


(۲) زيادة من المغنٍ ۳: 1517 . 
(۳) سبق تخريجه ص: 7737. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

وقال مالك : لا جزئ إلا بدنة ؛ لأن النبي يلما تمع ساق بدنة» وهذا 
ترك ؛ لظاهر قول الله : فإفما اسَيْسرَ من الذي [البقرة:+14] . واطراح للآثار 
الثابتة » وما احتجوا به فلا حجة فيه . فإن إهداء النبي غب البدنة لا ينع إجزاء ما 
دونهاء فإن البي ب قد ساق مائة بدنة . ولا حلاف في أن ذلك ليس بواحب . 
ولا يحب أن تكون البدنة الي يذبحها على صفة بدن البي يق . ثم إنهم يقولون : 
إن الني م كان مفردا في حجته » ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد » فكيف 
يكون سوقه للبدنة دليلاً لهم في التمتع ولح يكن متمتعاً . 

الفصل الثاني : في الشروط الي يجب الدم على من احتمعت فيه وهي خمسة : 

الأول : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن 
متمتعاً» سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيرها . نص عليه أحمد . 

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من اعتمر في غير أذ شهر الحج عمرة وحل 
منها قبل أشهر الحج : أنه لا يكون متمتعاً » إلا قولين شاذين : 

أحدهما : عن طاوس أنه قال : إذا اعتمرت في غير أشهر الحج» ثم أقمت 
حتى الحج فأنت متمتع . 

والثاني : عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهو متمتع . 

قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين . 

الثاني : أن يحج من عامه لان انبرق اشهر ل ول مج 000 
حج من العام المقبل فليس .عتمتع eT‏ : #فمن تمتع 
بالعمّرة إلى الح [البقرة ]١17:‏ » وهذا يقتضي الموالاة بينهما 

ولأ دواع أن من ار ن غير أشهر الحج ثم حج من عامه 
i E‏ 

العالك: أن لآ يسافر ين ٠‏ العمرة والحج سفرا بعيدا تة تقصر في مثله الصلاة 
نص عليه أحمد ؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « إذا اعتمر في أشهر 


() في الأصل: من. وما أنبتناه من المغينٍ ۳: 0۱. 


V۰ 


كتاب الحج باب ذكر الحج 


الحج ثم أقام فهو متمتع فإن حرج ورحع فلي س,متمتع» » وعن ابن عمر نحو 
ذلك . 

ولأنه إذا رحع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه . فإذا كان بعيداً فقد 
أنشأ سفراً بعيداً لحجه فلم يتفه بأحد السفرين . فلم يازمه دم كموضع الوفاق . 

الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . 

الخامس : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . إذ قد نص الله عليه في 
كتابه بقوله : ذلك لمن لم يكن أهلَهُ حاضري المسجد الحرام)» [البقرة :153] . 

ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة . فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين . 

ولأنه أحرم بالحج من ميقاته . فأشبه المفرد . 

وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة 
القصر » نص عليه أحمد ؛ لأن حاضر الشيء من دنا منه » ومن دون مسافة القصر 
قريب في حكم الحاضر . بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخحص السفر . فيكون 
من حاضريه . 

زارو الاين يقوف اوموقي الدع عليم ول بر کرد مما 
فإن متعة اللكي صحيحة ؛ لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة » فصح من المكي 
كالنسكين الآخرين . 

ولأن حقيقة التمتع هو : أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه» وهذا 
موحود في المكي . وقد نقل عن أحمد : ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس 
عليهم دم متعة ؛ لأن المتعة له لا عليه » فتعين حمله على ما ذكرناه . 

الفصل الثالث : في وقت وحوب الهدي ووقت ذبحه . 

أما وقت وجوبه : فعن أحمد : أنه يجب إذا أحرم بالحج » وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ؛ لأن الله تعالى قال : فمن تمع بالعُمْرة إلى احج فما استيْسَرَ مِنَ 
الذي [البقرة :117 » وهذا قد فعل ذلك . 

ولأن ما حعل غاية فوحود أوله كاف ؛ كقوله تعالى : تم نموا الصيام إلى 
الل رابقرة :10 . ٠‏ 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


I‏ متمتع أحرم بالحج من دون الميقات » فلزمه الدم كما لو وقف أو 
تحال . 

وعنه : أنه يجب الدم إذا وقف بعرفة » وهو قول مالك واختيار القاضي ؛ لأن 
التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وحود الحج منهء ولا يحصل ذلك إلا 
بالوقوف فإن ابي غ قال : «الحج عرفة »!© 

ولأنه قبل ذلك بعرض الفوات » فلا يحصل التمتع . 

ولأنه لو أحرم بالحج ثم حصر أو فاته الحج لم يلزمه دم المتعة» ولا كان 
متمتعا . ولو وجب الدم لما سقط . 

وقال أبو الخطاب : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر ؛ لأنه وقت ذبحه» فكان 
وقت وحوبه » فأما وقت إخحراحه فيوم النحر » وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن ما 
قبل يوم النحر لا جوز ذبح الأضحية فيه ال ل ير 
التحلل من العفرة : 

مسألة : (فإن ل يجد فصيام ثلاثة أيام » يكون آخرها يوم عرفة » وسبعة إذا 
دي 07 

لا نعلم حلافا بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم جد المدي ينتقل إلى صيام 
ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع » وذلك لقول الله تعالى : فمن نمم بالشهرة 
ep‏ 

حعتم تلك عشرة كاملة (البقرة ١4:‏ » وتعتبر القدرة في موضعه فمتى عدمه في 

LC E 
مؤقت » وما كان وجوبه مؤقتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه ؛ كالماء في الطهارة‎ 
. إذا عدمه في مكانه‎ 


.۲۳۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


فض 


كتاب الحج باب ذكر الحج 
فصل 

ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقنان: وقت حواز» ووقت 
استحباب » فأما الثلاثة فوقت الفضيلة لها : أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم 
عرفة . ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة » وذكر القاضي في اجرد : يصومهن ما بين 
إهلاله بالج ويوم عرفة » يجعل آحرها يوم التروية » وبه قال الشافعي ؛ لأن صوم 
يوم عرفة بعرفة غير مستحب » والمنصوص عن أحمد قول الخرقي : أنه يكون 
آخرها يوم عرفة » وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاحة » وعلى هذا 
القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج» وإن 
صام منها شيئاً قبل إحرامه با حج جاز . نص عليه . 

وأما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة» وهذا قول أبي حنيفة» وعن 
أحمد : إذا حل من العمرة » وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج؛ 
لقول الله : «إقصِيّامُ ثلاة يام في الج [البقرة :0153 . 

ولأنه صيام واي فل ر تقديمه على وقت وحوبه كسائر الصيام 
الواحب:. 

ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل . فلم جز البدل » كقبل الإحرام 
بالعمرة . 

والصحيح : ما ذهب إليه أصحابنا ؛ لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع» 
فجاز الصوم بعده كإحرام الحج . وأما قوله : #فصيَامُ ثّلانة آيام في احج 
الق 8143 فقيل : مناه ق أشهر الخ : قان لا بد من إضمانَء إذ كان الج 
أفعالاً لا يصام فيهاء إنغا يصام في وقتها أو في أشهرها. فهو كقول الله : لاج 
أشهرٌ» [البقرة :0151 . 

وأما تقديمه على وقت الوحوب : فيجوز إذا وحد السبب كتقديم التكفير 
على الحنث وزهوق النفس . وأما كونه بدلاً فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية 
في حواز تقديم اهدي على إحرام الحج . فكذلك الصوم » وأما تقديم الصوم على 
إحرام العمرة فغير جائز . ولا نعلم قائلاً بجوازه » إلا رواية حكاها بعض أصحابنا 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


عن أحمد» وليس بشيء؛ لأنه يقدم الصوم على سببه ووحوبه ؛ ويخالف قول أهل 
العلم » وأحمد ينزه عن هذا . 

وأما السبعة فلها أيضاً وقئان : وقت احتيار» ووقت حواز . 

أما وقت الاحتیار : فإذا رجع إلى أهله ؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله 9 
قال : «فمن م يحد هديا فايصم ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله ©٣»‏ 
متفق عليه . 

وأما وقت الحواز : فمنذ تمضي أيام التشريق . قال الأثرم : سئل أحمدء هل 
يصوم في الطريق أو.مكة؟ قال : كيف شاءء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن 
كل صوم لزمه وحاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض . وأما الآية فإن الله 
جوز له تأحير الصيام الواحب فلم يمنع ذلك الإجزاء قبله » كتأخير صوم رمضان 
في السفر والمرض بقوله تعالى : وة من ايام ار [البقرة :1488] . 

ولأن الصوم وحد من أهله بعد وحود سببه . فأجزأه كصوم المسافر 
والريض . 

ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة لا في الثلاثة ولا في السبعة ولا التفريق . 
نص عليه أحمد ؛ لأن الأمر ورد بها مطلقاًء وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً ء لا 
نعلم فيه خحلافا . 

مسألة : (فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن 
أبي عبدا لله » والرواية الأخرى : لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام 
وعليه دم) . 

أما المتمتع إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك» وهذا 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنه صوم واحب فلا يسقط بخروج وقته 
كصوم رمضان . 


.۲۳۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


V٤ 


كتاب الحج باب ذكر الحج 


إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام منى » وهذا قول مالك والشافعي في القديم ؛ لأن 
ابن عمر وعائشة قالا : «الم يرحص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
المدي » رواه البخاري . 

وهذا ينصرف إلى ترحيص البي طق . 

قال صاحب المغين : ولأن الله أمر بصيام الثلاثة في احج » ولم بق من أيام 
الحج إلا هذه الأيام » فيتعين الصوم فيها فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من 
مام قل يرم الجر ٠‏ 

والرواية الأخرى : لا يصوم أيام منى ؛ لأن النبي غ نهى عن صيام ستة 
أيام » ذكر منها أيام التشريق . وقال عليه السلام : «إنها أيام أكل وشرب» . 

ولأنها لا تجوز فيها صوم النفل » فلا يصومها عن الهدي كيوم النحر . 

فعلى هذه الرواية : يصوم بعد ذلك عشرة أيام» وكذلك الحكم إذا قلنا 
بصوم أيام منى فلم يصمهاء وفي وحوب الدم عليه روايتان : 

إحداهما : عليه دم ؛ لأنه أخر الواحب من مناسك الحج عن وقته » فلزمه دم 
كرمي الجمار . ولا فرق بين أن يؤخره لعذر أو لغيره ؛ لما ذكرناه . 

وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس عليه إلا قضاؤه ؛ لأن الدم الذي هو 
المبدل لو أحره لعذر لا دم عليه لتأخيره فالبدل أولى . 

والرواية الأخرى : لا يلزمه مع الصوم دم بحال » وهذا احتيار أبي الخطاب 
ومذهب الشافعي ؛ لأنه صوم واحب يحب القضاء بفواته فلم يحب بفواته دم 
كصوم رمضان . 

وأما الحدي الواحب إذا أحره لعذر» مثل إن ضاعت نفقّتِه » فليس عليه إلا 
قضاؤه كسائر الحدايا الواحبة » وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان : 

إحداهما : ليس عليه إلا قضاؤه » كسائر الحدايا . 


. كتاب الصوم » باب صيام يام التشريق‎ 7717“ :۲ )۱۸۹٤( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الصيام » باب تحريم صوم أيام التشريق.‎ ٠ :۲ )١١151( زهة أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والأخرى : عليه هدي آخر ؛ لأنه نسك موقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته › 
كرمي الجمار . قال أحمد : من تمتع فلم يهد إلى قابل يهد هديين . كذا قال ابن 
ا 

مسألة : رومن دخل في الصيام ثم قدر على اهدي لم يكن عليه الخروج من 
الصوم إلى الهدي » إلا أن يشاء) . 

وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه صوم دحل فيه لعدم الهدي فإذا وجد الهدي 
لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة . | 

وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي . ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يلزمه الانتقال إليه ؛ لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال 
وحود السبب المتصل بشرطه » وهو عدم الهدي . 

والثانية : يلزمه الانتقال إليه ؛ لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فيلزمه 
الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء . 

مسألة : (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت » فخشيت فوات الحج أهلت 
بالحج , وكانت قارنة » وم يكن عليها قضاء طواف القدوم) . 

أما المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت ؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاة . 

ولأنها منوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف 
بالبيت . فإن حشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة » وبهذا 
قال مالك والشافعي وكثير من أهل العلم ؛ لما روى جابر قال : «أهللنا مع رسول 
الله ظا بالحج مفردا وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف عَرَكَت9" ع 
حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله غي أن يحل منا 
من لم يكن معه هدي . قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال : الحل كله فواقعنا النساء 
وتطيينا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم 


)1( عركت أي: حاضت ؛ وسرف: بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال. 


YY 


كتاب الحج باب ذكر الحج 


النزوية ثم دحل رسول الله يوه على عائشة فوحدها تبكي فقال: ما شأنك؟ 
يذهبون إلى الحج الآن . فقال : إن هذا أمر كتبه | لله على بنات آدم فاغتسلي ثم 
أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة . ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك . فقالت : يا رسول الله » إني 
عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة»''' متفق عليه . 


وهو يدل على ما ذكرنا بجميعه . 
ولأن إدحال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير حشية الفوات . فمع 


ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر . فلم جز رفضها كغير الحائض . 

وقول الخرقي : ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم » وذلك لأن طواف 
القدوم سنة لا يحب قضاؤهاء ولم يأمر الي قي عائشة بقضائه ولا فعلته هي . 

مسألة : (ومن وطى قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهماء وعليه بدنة 
إن كان استكرههاء ولا دم عليها) . 

هذه المسألة تشتمل على أحكام : 

أحدها : أن الوطء قبل جمرة العقبة يفسد ال حج» ولا فرق بين ما قبل الوقوف 
وبعده » وبهذا قال مالك والشافعي . 

ولأن رحلا سأل ابن عباس وعبدا لله بن عمر فقال : «وقعت بأهلي ونحن 
محرمان . فقالا له : أفسدت حجك»”" ولم يستفصلا السائل . رواه الأثرم . 

ولأنه وطء صادف إحراما تامأ فأفسده . كقبل الوقوف . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹۳) ۲: ۳۲ كتاب الدج » باب عمرة التتعيم. 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۲۱۳) ۲: ۸۸۱ كتاب الح باب بيان وجوه الإحرام... 


(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ه: ۱۹۸-۱٦۷‏ كتاب الحج » باب ما يفسد الحج . 


يفف 


الواح في شرح متصر الخرقي 


إذا ثبت هذا فإنه يفسد حجهما جميعا ؛ لأن الجماع وحد منهماء وسواء في 
ذلك الناسي والعامد والمستكرهة والمطاوعة والنائمة والمستيقظة » عالما كان الرحل 
أو جاهلاً ؛ لأنه معنى يوحب القضاء فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات» ولا 
فرق بين ما بعد يوم النحو أو قبله ؛ لأنه وطيئ قبل التحلل الأول ففسد حجه» 
كما لو وطئ يوم النحر. 

الحكم الثاني : أنه يلزمه بدنة » وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه روي عن 
عمر وابن عباس مثل قولنا . ۰ 

ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأوجب البدنة كما بعد الوقوف . 

ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم » فكفارته يجب أن تكون أغلظ . 

الحكم الثالث : أنه لا دم عليها في حال الإكراه» وهو قول مالك والشافعي ؛ 
لأنها كفارة تحب بالجماع » فلم تحب على المرأة في حال الإكراه ؛ كالوطء في 
الصيام . 

مسألة : (وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم » ويمضي إلى التنعيم 
فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة) . 

في هذه المسألة أحكام : 

أحدها : أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لقول البي ب : «من شهد صلاتنا هذه» ووقف 
معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه» وقضى 
تفغه ۲ . 

ولأنه قول ابن عباس » فإنه قال في رحل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم 
النحر : «ينحران حزوراً بينهماء وليس عليه احج من قابل)”" » ولا نعرف له 
مخالفاً في الصحابة . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۳۸. 
(۲) أخرحه مالك في للوطأ )۱٥۰(‏ ۱: ۳۰۹ كتاب الج باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. ا 
«ر ولیس عليه الج من قابل ». 
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ولأن الحج عبادة لها تحللان . فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها 
كبعد التسليمة الأولى في الصلاة » وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول . 

الحكم الثاني : أن الواحب عليه بالوطء شاة» هذا ظاهر كلام الخرقي » ونص 
عليه أحمد » وهو قول مالك . وقال القاضي : فيه رواية أحرى : أن عليه بدنة » 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه وطئ في الحج فوحب عليه بدنة » كما 
قبل رمي جمرة العقبة . 

والأول أصح ؛ لأنه وطء لم يفسد الحج . فلم يوحب البدنة كالوطء دون 
الفرج إذا لم يتزل . 

ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول » فينبغي أن يكون موجحبه دون . 
موحب الإحرام التام . 

الحكم الثالث : أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة » ويلزمه أن 
يحرم من الحل ؛ لأنه وطء صادف راتا اة احزام النام» وإذا فسد 
إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح ؛ كالوقوف » ويلزمه 
الإحرام من الحل ؛ لأن الإحرام”' ينبغي أن يجمع فيه بين الل والحرم . فلو أبحنا 
لهذا الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما؛ لأن أفعاله كلها تقع في الحرم . فأشبه 
المعتمر » وإن أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى إن كان لم يسع في حجه » وإن 
كان سعى طاف للزيارة وحل » هذا ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن الذي بقي عليه بقية 
أفعال الحج » وإنما وحب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح . 

والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة : أن يعتمر» فيحتمل أنهم أرادوا 
هذا أيضا وسموه عمرة ؛ لأن هذا هو أفعال العمرة» ويحتمل أنهم أرادوا عمرة 
حقيقية فيلزمه سعي وتقصير . 

والأول أصح ؛ لما ذكرنا. وقول الخرقي : يحرم من التنعيم لم يذكره لتعين 
الإحرام منه » بل لأنه حل . فمن أي حل أحرم جاز كالمعتمر . 


(1) زيادة من للغي ۳: ٠.0۱١‏ 


۷۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


مسألة : (ومباح لأهل السقاية والرعاء , أن يرموا بالليل) . 
تروى هذه اللفظة الرعاة بضم الراء وإثبات الهاء . مشل الدعاة والقضاة . 
والرعاء بكسر الراء والمد من غير هاءء وهما لغتان صحيحتان » قال الله : لإحتى 
يصدر الرعَاء» [القصص :58] . 
وف بعض الحديث عن عاصم بن عدي : «أن رسول الله يط رخص للرعاء 
أن يرموا یوما » ويدعوا یوما »" رواه أبو داود والنسائي . 
وإنما أبيح لهؤلاء الرمي بالليل ؛ لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي 
وحفظها. 
وأهل السقاية : هم الذين يستقون من بثر زمزم للحاج فيشتغلون بسقايتهم 
نهارا . فأبيح هم الرمي في وقت فراغهم تخفيفاً عليهم . فيجوز لهم رمي كل يوم 
في الليلة المقبلة » فيرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق» ورمي 
اليوم الأول في ليلة الثاني » ورمي الثاني في ليلة الشالث » والثالث إذا أحروه إلى 
الغروب سقط عنهم » كسقوطه عن غيرهم . 
مسألة : (ومباح للرعاء : أن يؤخروا الرمي فيقضوه في اليوم الثاني) . 
ومعناه : يجوز للرعاء ترك المبيت ,منى ليالي منى ويؤحرون رمي اليوم الأول 
ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعاً ؛ لما عليهم من المشقة في البيت والإقامة 
للرمي » وقد روى عاصم بن عدي قال : « رخص رسول الله يو للرعاء في 
البيتوتة أن يرموا يوم النحر . ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر . يرمونه في 
أحدهما . قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر»“ 
رواة اة اواو هة الرملض) واللفط : 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه (19175) ۲: ۲١۲‏ كتاب المناسك» باب في رمي الجمار. 
وأحرجه النسائي في ستنه (۳۰۹۸) :١‏ ۲۷۴ كتاب مناسك الحج» رمي الرعاة. 
(۲) أخرحه أبو داود في ستنه (۱۹۷۰) ۲: ۲٠۲‏ كتاب المناسك» باب في رمي ابحمار. 0 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (408) ۳: 4 كتاب الحج » باب ما حاء في الرحصة للرعاء أن يرموا يوما 
ويدعوا يوما . 


وأخرجه النسائي في ستنه (۳۰1۹) :٥‏ ۲۷۳ كتاب مناسك الحج» رمي الرعاة. 


وأخرجه ابن ماحة ف سننه (۳۰۴۷) 7: ٠١٠٠١‏ كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر. 
زر هم 


YA 
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E 

ون ابن ا ا ا مد 
منى من أحل سقايته فأذن له » ' متفق عليه . 

إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية ا ا رت 
الشمس لزمهم البيتوتة » وأهل السقاية بخلاف ذلك ؛ لأن الرعاء إنما رعيهم بالنهار 
فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي وأهل السغاية يشتفلون ليلا ونهتارا 
فافترقوا» وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه . فإذا حضرها 
تعينت عليه . والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأحل الرعي . فإذا فات وقته وحب 
المبيت . 


© 

وأحرجه أحمد في مسنده )۲۳۲٢٤(‏ طبعة إحياء الزات 
)١(‏ في الأصل: زيادة: وابن عياس۔ 
(۲) سبق تخريجه ص: .۲٣۹‏ 


A۸1 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


باب الفديت مجزاء الصيد 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : رومن حلق أربع شعرات فصاعداً عامداً 
أو مخطناء فعليه صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين › 
أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه) . 

هذه المسألة تشتمل على أحكام : 

أحدها : وحوب الفدية على الحرم إذا حلق رأسه » وهو ثابت بغير حلاف . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على وحوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير 
علة . 

والأصل في ذلك : قول الله تعالى: ولا تَخْلقوا روسكم حتى بلع قدي 
مله فمن كان منكم مُريضاً أو به أذ مّن َس ية من صيام أو صَدَكَةٍ أو 
نك [البقرة :157] . وحديث كعب بن عجرة وسنذكره إن شاء الله . 

ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق أو بالنورة أو قصه أو غير ذلك لا 
نعلم فيه خلافاً . 

الحكم الثاني : أنه لا فرق بين العامد والمحطى ومن له عذر ومن لا عذر له 
في المشهور من المذهب » وهو قول الشافعي . وفيه وحه آخر : لا فدية على 
الناسي ؛ لقوله عليه السلام : «عفي لأمي عن الخطأ والنسيان»”) 

ووجه الأول : أنه إتلاف » فاستوى عمده وخطؤه كقتل الصيد . 

ولآن الله أوحب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور» فكان 
ذلك تنبيها على وحوبها على غير العذور» ودليلاً على وحوبها على المعذور بنوع 
)0 أخحرجه ابن ماحة في سننه ٠۹ : ١ ٤۳(‏ كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . : من حديث أبي 


0 . بلفظ: إن الله تحاوز عن أميّ. 206 .وف (15 )٠‏ عن ابن عباس بلفظ: رر إن الله 
وضع عن أميّ ... 


YAY 


كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد 
ا ا | مم ا ا تبي 


آخر» مثل الحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعراً عن شجته » وفي معنى الناسي 
النائم الذي يصوب رأسه إلى تنور فيحرق لحب النار شعره ونحو ذلك . 

الحكم الثالث : أن الفدية هي أحد الثلاثة المذكورة في الآية والخبر» أيها شاء 
فعل ؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير . ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد 
والمخطئ » وهو مذهب مالك والشافعي . 

وعن أحمد : أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير» وهو مذهب أبي . 
حنيفة ؛ لأن الله حير بشرط العذر . فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. 

والصحيح الأول ؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له والتبع 
لا يخالف أصله . 

ولأن كل كفارة ثبت التخحيير فيها إذا كان سببها مباحاً ثبت كذلك إذا كان 
محظوراً كجزاء الصيد» لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك» وإنغا 
الشرط لحواز الحلق لا التخبير . 

الحكم الرابع : أن القدر الذي يحب به الدم : أربع شعرات فصاعداًء وفيه 
رواية أحرى : يجب في الثلاث ما في حلق الرأس . قال القاضي : هو المذهب وهو 
قول الشافعي ؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم 
كالربع . وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم ؛ وهو 
الصحيح عندي . 

ووحه ما نقله كلام الخرقي : أن الأربع كثير. فوحب به الدم كالربع 
فصاعداً . أما الثلاث فهي آخر القلة وآخر الشيء منه فأشبه الشعرة والشعرتين . 

الحكم الخامس : أن شعر الرأس وغيره سواء في وحوب الفدية ؛ لأن شعر 
غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس . فإن حلق من شعر رأسه 
وبدنه ففي الدميع فدية واحدة وإن كثر» وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه 
شعرتين فعليه دم واحد » هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب » ومذهب 
أكثر الفقهاء : ش 


YAY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وذكر أو الخطاب عن أحمد رواية أحرى : أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه 
ما يجب الدم بكل واحد منهما منفرداً قفيهما دمان » وهو الذي ذكره القاضي 
وابن عقيل ؛ لأن الرأس يخالف البدن لحصول التحلل يحلقه دون البدن . 

ووحه الرواية الأولى : أن الشعر كله حنس واحد في البدن . فلم تتعدد الفدية 
فيه باحتلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس » ودعوى الاحتلاف تبطل باللباس . 
فإنه يحب كشف الرأس دون غيره» والجزاء في اللبس فيهما واحد . 

الحكم السادس : أن الفدية الواحبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث 
كعب بن عجرة قال : « كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله وك 
والقمل يتناثر على وحهي فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتحد 
شاة؟ قلت : لا فنزلت الآية : إففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة ]١97:‏ 
قال : هو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما 
لكل مسكين»”" متفق عليه . 

وي رواية : «أنى علي رسول الله ف زمن الحديبية فقال: كأن هوام 
رأسك يؤذيك فقلت : أحل قال : فاحلقه واذبح شاة» أو صم ثلائة أيام» أو 
تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين)»”") رواه أحمد ومسلم . 

مسألة : (وفي كل شعرة من الثلاث : مذ من طعام) . 

يعن : إذا حلق دون الأربع فعليه في كل شعرة مد من طعام ؛ لأن ما ضمت 
جملته ضمنت أبعاضه كالتصيد . 

والأولى أن يحب الإطعام ؛ لأن الشارع إنفا عدل عن الحيوان إلى الإطعام في 
حزاء الصيدء وههنا أوحب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير. فيجب أن 
يرحع إليه فيما لا يجب فيه الدم ؛ ويجب مد ؛ لأنه أقل ما وحب بالشرع فدية . 


(۱) سبق تخريجه ص: .۱۹٤‏ 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (1701) ۲: ١‏ كتاب الحج » باب جواز جلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى ش 


وأخترحه أحمد في مسنده (17/551) طبعة إحياء التراث. 


YA 


كتاب احج باب الفدية وحزاء الصيد 


فكان واجبا في أقل الشعرء والطعام الذي رئ [خراجه هو ما زئ قي حلق 
الرأس ابتداء من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب كالذي يجب في الأربع . 

ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به فهو خير في الفدية قبل الحلق وبعده. نص 
عليه أحمد ؛ لأنها كفارة فجاز تقديمها على وحوبها ككفارة اليمين . 

مسألة : (وكذلك الأظفار) . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من أحذ أظفاره وعليه 
الفدية بأحذها في قول أكثرهم . وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأنه 

أزال ما منع إزالته لأحل الترفه فوحب عليه الفدية كحلق الشعر . 

00 والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر . سواء في أربعة منها دم» 
وعنه في ثلاثة دم » وفي الظفر الواحد : مد من طعام » وفي الظفرين مدان على ما 
ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه . 

مسألة : (وإن تطيب الحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم» وكذلك إن 
لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع , وعليه دم) . 

لا حلاف في وجوب الفدية على الحرم إذا تطيب أو لبس عامدا ؛ لأنه ترفه 
بمحظور في الإحرام . فلزمته الفدية ؛ كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره» 
والواحب عليه : أن يفديه بدم » ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره ؛ لأنه معنى 
حصل به الاستمتاع المحظور . فاعتبر جرد الفعل كالوطء . 

ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس ؛ لأنه فعل محظورا فيلزمه إزالته وقطع 
استدامته كسائر المحظورات . 1 

والمستحب : أن يستعين في غسل الطيب بحلال ؛ لملا يباشر الحرم الطيب 
بنفسه » ويجوز أن يليه بنفسه » ولا شيء عليه ؛ لأن البي يق قال للذي رأى عليه 
طيبا أو خلوقاً : «اغسل عنك الطيب»”" . 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه ٠٥۷ :۲ )١457(‏ كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان ريش 
والعرب. 


YA 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنةا تارك له فإف يذ ما يقديله ب مته خخزقة أو تک ايتزافت أو ورق 
أو حشيش ؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة » وهذا نهاية قدرته . 

مسألة : (وإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه » ويخلع اللباس ويغسل 
الطيب › وينزع إلى التلبية) . 

الشهور من المذهب : أن المتطيب أو اللابس ناسياً أو حاهلاً لا فدية عليه . 
قال أحمد : قال سفيان : ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء : إذا أتى هله“ » وإذا 
أصاب صيداً » وإذا حلق رأسه . قال أحمد: وإذا حامع أهله بطل حجه؛ لأنه 
شيء لا يقدر على رده » والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده » والشعر إذا 
حلقه فقد ذهب لا يقدر على رده . فهذه الثلاثة : العمد والخطأ والنسيان فيها 
سواءء وكل شيء من النسيان بعد الثلاثئة فهو يقدر على رده مثل : إذا غطى الحرم 
رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء» أو لبس خفا نزعه وليس عليه 
شيء» وعنه : عليه الفدية في كل حال » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ؛ لأنه 
هتك حرمة الإحرام . فاستوى عمده وسهوه ؛ كحلق الشعر وتقليم الأطفار . 

والأول أصح ؛ لعموم قوله عليه السلام : «عفي لأميَ عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه . 

وروی يعلى بن أمية : «أن الني يا حاءه رحل متضمخاً بطيب فقال : يا 
رسول الله كيف ترى ف رحل أحرم في حبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فنظر إليه 
النبي يق ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال : أين الذي سألي عن العمرة آنفا 
فالتمس الرحل فجيء به فقال : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما 
الجبة فائزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجحك)"" متفق عليه . 

فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع . وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير 
حائز إجماعاً . دل على أنه عذره هله . والجاهل والناسي واحد . 


.٠۲۸ :" في الأصل: به أهله. وما أثيتناه من مغن‎ )١( 
.۲۸۲ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
.۱۸۲ سبق تخريجه ص:‎ )۳( 


۲۸٦ 


كتاب احج باب الفدية وجزاء الصيد 


ولأن الحج عبادة يحب بإفسادها الكفارة » فكان في محظوراته ما يفرق بين 
عمده وسهوه كالصوم فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف لا يمكن تلافيه بإزالته . 

إذا ثبت هذا فإن الناسي متى ذكر لزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال 
فإن أخر.ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية . 

فإن قيل : فلم لا يجوز له استدامة الطيب ههنا كالذي تطيب قبل إحرامه ؟ 

قلنا : لأن ذلك فعل مندوب إليه . فكان له استدامته » وههنا هو حرم » 
سقط حكمه بالنسيان أو الجهل . فإذا زالا ظهر حكمهء وإن تعذر عليه إزالته 
لإكراه أو علة ولم يجد ما يزيله وما أشبه ذلك فلا فدية » وحرى بحرى المكره على 
الطيب ابتداء . 

وحكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر» وحكم المكره حكم الناسي . 
فن ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه ؛ لأنهما قرينان” في الحديث الدال 
على العفو عنهما . 

وقول الخرقي : وينزع إلى التلبية أي : يلي حين ذكر استدراك”” للحج أنه 
نسيه » واستشعارا بإقامته عليه ورحوعه إليه . 

مسآلة : (ولو وقف بعرفة نهاراً أو دفع قبل الإمام فعليه دم) . 

أما من وقف بعرفة يوم عرفة نهاراً وحب الوقوف عليه بها إلى غروب 
الشمس ؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف . فإن دفع قبل الغروب وم يعد 
حتى غربت الشمس فعليه دم ؛ «لأن النبي فا وقف حتى غربت الشمس»" 
بغير حلاف » وقد قال : « خذوا عي مناسككم) 0 

فإذا ت رکه لزمه دم ؛ لقول ابن عباس ل sa‏ 


.018 :۳ في الأصل: قريبان. وما أنبتناه من المغيني‎ )١( 

(۲) في الغن: استذكارا ۳: 0375. 7 
™( رجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) : 5 كتاب الحج » باب حجة الني طبه . 
)٤(‏ سبق خره ص: .۲۲٣‏ 

(0) سبق تخريجه ص: ۱۷۰. 


الواضح في شرح متتصر ال خرقي 


ولأنه ركن لم يأت به على الوجه المشروع . فلزمه دم كما لو أحرم من دون 
الميقات . 

وأما قوله : أو دفع قبل الإمام . فظاهره أنه أوحب بذلك دما وإن دفع بعد 
الغروب » وقد روى الأثرم عن أحمد قال : سمعته يسأل عن رحل دفع قبل الإمام 
من عرفة بعدما غابت الشمس؟ فقال لاخدا سو فيه . كلهم يشدد 
فيه . قال : وما يعجبئٍ أن يدفع إلا مع الإمام . 

وغير الخرقي من أصحابنا لم يوحب بذلك شيئاء ولا عدّ الدفع مع الإمام من 
الواحبات » وهو الصحيح . فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواحب في 
سائر مناسك الحج . فكذا ههناء وإنما وقع دفع الصحابة مع الني في بحكم العادة 
فلا يدل على الوحوب كالدفع معه من مزدلفة والإفاضة من منى وغير ذلك » 
وليس ذلك فعلاً لني #ّ . فيدحل ف عموم قوله : « خذوا عن مناسككم)”" . 

مسألة : (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء وأهل 
سقاية الحاج فعليه دم) . 

أما المبيت .مزدلفة فواحب يجب ب رکه دم » سواء ت ركه عمداً أو خخ طأًء عالماً 
أو جاهلاً؛ لأنه ترك نسكاء وللنسيان أثره في جعل الموحود كالمعدوم» لا في 
جعل المعدوم كالموحود ء إلا أنه رحص لأهل السقاية ورعاة الإبل في ترك البيتوتة . 
لأن النبي ف رحص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عاصم بن عدي , 
وأرخص للعباس في ترك المبيت لأحل سقايته" 

ولأن عليهم مشقة في امبيت لحاحتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج . 
فكان لهم ترك المبيت كليالي منى 

وعن أحمد : لا يحب المبيت بمزدلفة » ولا شيء على تاركه . والأول 
اذهب . 


5378 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


™( سبق تخريجه ص: ا 
(۳) سبق خرجه ص: .۲٣۹‏ 


AA 


كتاب احج باب الفدية وحزاء الصيد 


مسألة : (ومن قتل وهو محرم من صيد البرء عامداً أو مخطئا فداه بنظيره 
من النعم » إن كان المقعول دابة) . ا 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : في وحوب الجزاء على الحرم بقتل الصيد في الجملة» وأجمع | هل العلم 
غل وجويدء ونضن الله تال عليه بقوله : لإي أيها اين آمنوا لا توا اليد 
وأقم حرم ومن قله منكم عمد فجزآء مل ما َل م انعم [للائدة :10] . 

الفصل الثاني : أنه لا فرق بين العمد والخطأ في قتل الصيد في وحوب الحزاء 
على أصح الروايتين » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال الزهري : على 
المتعمد الجزاء بالكتاب وعلى المخطأ بالسنة . 

والرواية الأحرى : لا كفارة في قتل الخطأ ؛ لأن الله قال : ومن قله ينكم 
عمد [الائدة :4ع » فدليل حطابه أنه لا جزاء على الخاطئ . 

ولأن الأصل براءة ذمته فلا نشغلها إلا بدليل . 

ولأنه محظور إحرام لا يفسده . فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس 
والطيب . ا 


ووحه الأولى : قول جابر: «حعل رسول الله © في الضبع يصيده الحرم 

كبشا" . ا 
وقال عليه السلام : «في بيض النعام يصمّه الحرم منه» ولم يفرق "° 

رو هاا ناح 

ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخخطؤه كمال الآدمي . 

الفصل الثالث : أن الجزاء لا يجب إلا على الحرم » ولا فرق بين إحرام الج 
وإحرام العمرة ؛ لعموم النص فيهماء ولا حلاف في ذلك» ولا فرق بين الإحرام 
بنسك واحد وبين الإحرام بنسكين» وهو القارن ؛ لأن الله لم يفرق بينهما . 


)0 أخرجه ابن ماحة في سئنه ٠ ۸٥(‏ نه رح اين ٠‏ كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه امجرم. 
(۲) اخحرحه ابن ماجة في سننه (87 070 ۲: ٠١۳١‏ للوضع السابق. 


۸۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الفصل الرابع : أن الجزاء لا يحب إلا بقتل الصيد ؛ لأنه الذي ورد به النص 
بقوله تعالى : إلا تقتلوا الصيد# [الائدة :4] والصيد : ما جمع ثلاثة أشياء وهو: 
أن يكون مباحا أكله » لا مالك له في الأصل» ممتنعاً » فيخمرج بالوصف الأول : 
كل ما ليس .مأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم » والمستخبث من الحشرات والطير 
وسائر المحرمات قال أحمد : إنما جعلت الكفارة في الصيد الحلل أكله» وهذا قول 
أكثر أهل العلم » إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره كالسيمع 
المتولد بين الضبع والذئب ؛ تغليياً لتحريم قتله » كما غَلّبوا التحريم في أكله » وقال 
بعض أصحابنا : في أم حبين حدي » وأم حبين دابة متتفخة البطن . وهذا حلاف 
القياس . فإن أم حبين لا تؤكل ؛ لكونها مستخبثة عند العرب . حكي أن رحلاً 
من البدو سمل : ما تأكلون؟ قال : ما دب ودرج إلا أم حبين . فقال السائل : نهن 
أم حبين العافية » وإنما تبعوا فيها قصة عثمان رضي الله عنه . فإنه قضى فيها بحلان 
وهو الجدي والحلام بالنون والميم : صغار الغنم . والصحيح : أنه لا شيء فيهاء 
وقي الثعلب الحزاء شاة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لأنه مأكول . 
وعن أحمد : أنه لا يؤكل فلا شيء فيه » وكذا الخلاف في كل ما اختلف في إباحة 
أكله لغير ضرورة . 

الوصف الثاني : أن يكون وحشياً وما ليس بوحشي لا يحرم على الحرم ذبحه 
ولا أكله ؛ كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدحاج ونحوها. لا نعلم بين أهل العلم 
في هذا خلافا. والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال . فلو استأنس الوحشي وحب 
. فيه الجزاء . ولذلك وجب الحزاء في الحمام أهليه ووحشيه اعتباراً بأصله . ولو 
توحش الأهلي لم يحب فيه شيء. وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه 
الجزاء ؛ تغلييا للتحريم . كقولنا في المتولد بين المباح والحرم . 

الفصل الخامس : أن الجزاء إنها يجب في صيد البر دون صيد البحر بغير 
حلاف ؛ لقول الله تعالى : أجل لَكُمْ صي ابر وَطَعَامُهُ ماعا كم ولِلسّيّارَة 


رر o‏ اة 2 وهه 


وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حزما [للائدة :45 » قال ابن عباس : طعامه ما 
لفظه » ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الأنهار والعيون » فإن اسم البحر 


14۹۰ 


كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد 


يتناول الكل . قال الله : وما سوي اران هَدذَا عب فرات سايغ شرا وها 
لح أْحَاجٌ وين كل ناکون لما صر [فاطر :0 

ولأن الله قابله بصيد البر بقوله : ر حرم عي م صي ابر [للائدة ۹٠:‏ » 
فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر . 

وحيوان البحر : ما كان يعيش في الماء ويفرخ فيه ويبيض فيه . فإن كان مما لا 
يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه» فهذا لا حلاف فيه. وإن كان ما يعيش في . 
البر» كالسلحفاة والسرطان» فهو كالسمك لا جزاء فيه ؛ لأنه يفرخ في الماء 
ويبيض فيه » فكان من حيوانه كالسمك . 

وأما طير الماء ففيه الجزاء ف قول عامة أهل العلم » ولا نعلم فيه مخالفاًء إلا ما 
حكي عن عطاء أنه قال : حيث ما يكون أكثر فهو من صيله. * 

والصحيح : ما ذهب إليه غيره ؛ لأن هذا إغا يفرخ في البر ويبيض فيهء وما 
يدل الماء ليتعيش فيه ويكتسب منه » فهو كالصياد من الآدميين . 

الفصل السادس : أن جزاء ما كان دابة من الصيد.نظيره من النعم . هذا قول 
أكثر أهل العلم ؛ لقول الله تعالى o‏ ين للح ا اوددر 
«جعل البي قت في الضبع كبشا" '» وأجمع الصحابة على إيجاب المثل» فقال 
عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : في النعامة بدنة» 
وحكم أبو عبيدة وابن عباس تي حمار الوحش ببدنة » وحكم عمر فيه ببقرة" » 
وحكم عمر وعلي في القلبي E‏ لكيه 
المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة . 

ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف الى تختلف بها القيمة إما 
برؤية أو إخبار» ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم . 


(۱) سبق تخریجه قریاً. 
E E (2)‏ ۹ كتاب الحج» في النعامة يصيبها الحرم. 

وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (۸۲۰۳) :٤‏ ۳۹۸ كتاب المناسك» باب النعامة يقتلها امحرم. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١87 :٥‏ كتاب الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحار الوحش . 
(؟) أخخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدا لله بن مسعود؛ ولم أره عن عمر. 


۲۹۱ 
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ولأئهم حكموا في الحمام بشاة» ولا تبلغ قيمته شاة في الغالب . 

إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد لكن 
أريدت الممائلة من حيث الصورة . 

مسألة : (وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه) . 

قوله : "بقيمته في موضعه" يعن : تحب قيمته في الكان الذي أتلفه فيه . ولا 
حلاف بين أهل العلم ي وحوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكي عن داود : 
أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ؛ لأن الله تعالى قال ؛ راء ثل ما قعل 
من العم [للائدة :ه4] » وهذالا مثل له . 

ولنا عموم قوله تعالى : «إلا تقتلا المد ونم حرم (الائدة ٠:‏ » وقيل : في 
قوله تعالى : يونم الله بشيء من الصَيْد ناله يكر زللائدة ٠4:‏ » يعن : 
الفرخ واليض: وما لا لقدر أن يمر من اضفار الصيد » وو رماحكم» رالائدة :44] 
يعي : الكبار . ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع مسن وجحوب اللمزاء في 
هذا بدليل آعغر . وضمان غير الحمام من الطير قيمشه ؛ لأن الأصل في الضمان أن 
يضمن بقيمته أو .نما يشتمل عليها . بدليل سائر المضمونات لكن تركنا هذا الأصل 
لدليل . ففيما عداه تحب القيمة بقضية الدليل . وتعثير القيمة في موضع إتلاقنه كما 
لو أتلف مال آدمي في موضع قوم في موضع الإتلاف كذا ههنا. 

مسألة : (إلا أن تكون نعامة» فيكون فيها بدئة أو خمامة وما أشبهها . 
فيكون في كل واحد سف 

هذا متعلق بقوله : طائرا فداه بقيمته في موضعه واستئنى النعامة سن الطائر ؛ 
لأنها ذات جناحين وتبيض فهي كالأوز. وأوحب فيها بدنة ؛ لأن عصر وعليا 
وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية حكموا فيها ببدئة » وبهذا قال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم وصاحبا أبي حنيفة ؛ لاتباع الشص في قوله : فإفجزاء 
مثل ما قتل من النعم# [للائدة ]٠٠:‏ والآثار . 


۹۲ 
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ولأن النعامة تشبه البعير في حلقه » فكان مثلاً لها فتدخل في عموم النص» و 
« في الحمام شاة» حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد 
الحارث في مام الحرم . 

ولأنها حمامة مضمونة لبق الله تعالى ا ا GS‏ 

ولأنها منى كانت الشاة مثلاً لها في الحرم . فكذلك في الحل فيجب ضمانها 
بها ؛ لقول الله : راء مل ما قل مِنَ العم [للائدة :ه4]» وقياس الحمام على 
الحمام أولى من قياسه على غيره . 

وقول الخرقي : "وما أشبهها" يعي : ما يشبه الحمامة في أنه يعب الماء» أي : 
يضع منقاره فيه فيكرع كما تكرع الشاة . ولا يأحذ قطرة قطرة كالدحاج 
والعصافير . وإنما أوحبوا فيه شاة ؛ لشبهه بها في كرع الماء مثلها . ولا يشرب مشل 
شرب بقية الطيور . 

قال أحمد: كل طير يعب الماء يشرب مثل الحمام ففيه شاة فيدحل في هذا 
الفواحت والوراشين والشفانين”" والقمري والدبسي والقطا؛ لأن كل واحد من 
هذه تسميه العرب حماماء وقد روي عن الكسائي أنه قال : كل مطوّق حمام . 
فعلى هذا القول الحجل حمام ؛ لأنه مطوق . 

مسألة : (وهو مخير إن شاء فداه بالنظير أو قوم النظير دراهم » ونظر كم 
يججيء به طعاماً فأطعم كل مسكين مدا أو صام عن كل مد يوما ‏ موسر كان أو 
معسرا ٠‏ . 

جونلعلة تمل عاك ا 

الأول :أن قال الصيد عدو ني الجزاء بأحد هذه لثلانة بها شاء كفر 
مورا كان أو مسرا »وها مدهب ان جيف رمالاف والشاف:, 


)١(‏ اخرجه الشافعي ف مسنده (851) ۱: ۳۳۲ عن عمر و عثمان » و (857) ۱: 584 عن ابن عباس » كتاب 
الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم... 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: ٠٠7‏ كتاب الحج » ياب ما جاء في جزاء امام وما ف معناه » عن ابن 
عبر 9 ۲۰ عن عع وا و ابن عا رضي ادعوم 

(۲) قي المغين: والسقايين ۳: ٤١‏ د. 


الواضح اي شرح مختصر الخرقي 


وعن أحمد : أنها على النزتيب فيجب الئل أولاً » فإن لم جد أطعمء فإن لم 
يجد صام » وروي هذا عن ابن عباس ؛ لأن هدي المتعة على الترتيب » وهذا اكد 
منه ؛ لأنه بفعل محظور » وعنه رواية ثالثة : أنه لا إطعام في الكفارة . وإنما ذكر في 
الآية ؛ ليعدل به الصيام ؛ لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح . هكذا قال ابن 
عباس . 

والأول أولى ؛ لقول الله تعالى : «إهذيا بالغ الكَعْبة أو كفارَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ 
أو عَدْلُ ذلك صِيّاما» [للائدة ٠٠:‏ » و "أو" في الأمر للتخيير» روي عن ابن عباس 
أنه قال : كل شيء فيه "أو" فهو للتخيير» وأما ما كان : فإن لم يجد فهو للأول 


ره فط دة لال ها فلك يعض "أو" کان کر ن حع 
كفدية الأذى وكفارة اليمين . 


ولأنها تحب بفعل محظور فكان مخيرا بين ثلاثنها كفدية الأذى . وقد سمى الله 
الطعام كفارة » ولا يكون كفارة ما لم يجب إخراحه وحعله طعاماً للمساكين» 
وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاماً لهم » وعطف الطعام على الحدي ثم عطف 
الصيام عليه . ولو لم يكن خحصلة من خصاها لم جز ذلك فيه . 

ولأنها كفارة ذكر فيها الطعام فكان من حصالا كسائر الكفارات . 
والقول : أنها وحبت بفعل محظور يبطل بفدية الأذى» على أن لفظ النص صريح 
ق التخيير» :قاين ترك عداوله اسا غل هدي المعة يأولى مل العكس» فكما لا 
جوز قياس هدي المتعة في التخيير على هذا لما يتضمنه من ترك النص كذا ههنا . 

الفصل الثاني : أنه إذا احتار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم ؛ لأن 
الله تعالى قال : فإهذيا بالغ الكَعبةَ» [للائدة :40]» ولا يجزئه أن يتصدق به حيا 
على المساكين ؛ لأن الله سماه هدياً . والهدي يجب ذبحه أي وقت شاء» لا ينص 
ذلك بأيام النحر . 


كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد 


الفصل الثالث : أنه متى اخحتار الإطعام . فإنه يقوم المثشل بدراهم» والدراهم 
مام ففق باعل الا کن ۲ ن كز ن ر حه افيه لكل ]ذا قوم ت 
قيمة مثله كالمثلي من مال الآدمي . 

وتعتبر قيمة المثل في الحرم ؛ لأنه محل إخراحه . ولا يجزئ إخراج القيمة ؛ لأن 
الله حير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة”" منهاء والطعام المحرج هو الذي يخرج في 
الفطرة وفدية الأذى وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ويحتمل أن يجزئ كل 
ما يسمى طعاما ؛ لدخوله في إطلاق اللفظ . ويعطي كل مسكين مدا من البر كما 
يدفع إليه في كفارة اليمين » وأما بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين . نص 
عليه أحمد . وأطلق الخرقي مدا لكل مسكين و لم يفرق . 

والأولى أنه لا يجتزئ من غير البر بأقل من نصف صاع إذ لم يرد الشرع في ' 
موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين » ولا توقيف فيه » فيرد إلى نظائره . 

ولا يجزئ إحراج الطعام إلا لمساكين الحرم ؛ لأنه قائم مقام اهدي الواحب 
هم فيكون أيضا لهم كقيمة المثلي من مال الآدمي . 

الفصل الرابع : في الصيام » فعن أحمد: أنه يصوم عن كل مد يوماًء وهو قول 
لمالك والشافعي ؛ لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام فكان اليوم في مقابلة المد 
ككفارة الظهار . 
' وإذا بقي ما لا يعدل يوما كدون المد صام عنه يوماً كاملاًء ولا نعلم أحدا 
حالف في هذا؛ لأن الصوم لا يتبعض . فيجب تكميله . ولا يجب التتابع في 
الصيام » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . فإن الله أمر به مطلقا فلا يتقيد 
بالتتابع من غير دليل . 

مسألة : (وكلما قتل صيداً حكم عليه) . 

معناه : أنه يجب الجزاء بقتل الصيد الثاني كما يجب عليه" إذا قتله ابتداءء 
وف هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات : 


.0 44 :۳ زيادة من للغي‎ )١( 
.0 46 : زيادة من للغئي‎ )۲( 
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إحداهن : يجب في كل صيد حزاؤه» وهذا ظاهر الذعب » وبه قال أبو 

والثانية : لا يجب إلا في المرة الأولى » روي ذلك عن ابن عباس ؟ لأن الله 
قال : «إومن عاد فينتقم الله منه» [الائدة :90 و لم يوحب جراء . 

والثالثة : إن كفر للأول فعليه للثاني كفارة » وإلا فلا شيء في الثاني ؛ لأنها 
كفارة جب" بفعل محظور في الإحرام . فتداحل جزاؤها قبل التكفير كاللبس 


والطيب . 
ووجه قول الخرقي أنها كفارة عن قتل . فاستوى فيها المبتدئ والعائد كقتل 


ولأنها بدل متلف فيجب فيه المثل أو القيمة . فأشبه بدل مال الآدمي . والآية 
اقتضت الجزاء على العائد بعمومهاء وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوحوب كما 
قال الله عر وجل : فن حا ةن به فى كله ما سلف واشرة إلى 
الله وَمَنْ عاد وليك أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ» رابقرة :970 » وقد ثبت 
أن العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله . 

ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره ؛ لأن جزاءه مقدر به » ويختلف بصغره 
وكبره . ولو أتلف صيدين معاً وحب جزاؤهما فكذلك إذا تفرقا بخلاف غيره من 
المحظورات . 

مسألة : (وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم فداء واحد) . 

يروى عن أحمد في هذه المسألة أيضاً ثلاث روايات : 

إحداهن : أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح . يروى هذا عن عمر وابنه 
وابن عباس » وبه قال الشافعي . ١‏ 

والثانية : على كل واحد جزاءء واختارها أبو بكر» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك ؛ لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم . أشبهت كفارة قتل الآدمي . 


.6 57:3“ زيادة من المغئ‎ )١( 
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والثالثة : إن كان صوماً صام كل واحند صوما تاماء وإن كان غير ذلك 
فجزاء واحد . وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم فعلى المهدي بحصته وعلى 
الآخر صوم تام ؛ لأن الجزاء ليس بكفارة . ونا هو بدل . بدليل أن الله عطف 
لكر مار طفَجَرَاءٌ مل ما َل العم ... أو كفارة)» [للائدة :0] والصوم 

كفارة فيكمل ككفارة قتل الآدمي . 

ووجه الأول قوله تعالى کرب تا قل ی اق رشعة:ءماء 
والجماعة قد قتلوا صيداً فلزمهم مثله والزائد حارج عن امل فلا يحب . 

ومتى وحب اتحاد الجزاء في ال هدي وجب اتحاده في الصيام ؛ لأن الله قال : 
«إأو عدل ذلك صياماً)» [للائدة :46] والاتفاق حاصل على أنه معدول بالقيمة» إما 
قيمة المتلف » وإما قيمة مثله . فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص» 
وأيضا ما روي عمن سمينا من الصحابة أنهم قالوا كمذهينا . 

ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باحتلاقه . فكان واحدا كالدية؛ أو كمالو 
كان القاتل واحداً أو بدل امحل » فاتحد باتحاده كالدية » وكفارة الآدمي لنا فيها 
منع . ولا تتبعض في إبعاضه ولا تختلف باحتلافه » فلا تتبعض على الجماعة بخلاف 

مسألة : (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة 
وذبح إن كان معه هدي , وحج من قابل › وأتى بدم) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : أن آحر وقت رترت اخرلا ار ن لم يدرك الوقوف حتى 
طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه حلاقاً. ٠‏ 

قال حابر : «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير : 
فقلت له : أقال رسول الله يت ذلك؟ قال : نعم»”" رواه الأثرم بإسناده . 


.۲۳۹ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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وقول الني ف : «الحج عرفة . فمن حاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم 
حجه»””' يدل على فواته بخروج ليلة جمع . 

الفصل الثاني : أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلاق هذا الصحيح 
من المذهب روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد : أنه يحضي في حج فاسد ويلزمه جميع أفعال 
الحج ؛ لأن سقوط ما فات وقته لا يعنع وحوب ما لم يفت . 

والأول أصح ؛ لأنه قول من مينا من الصحابة ولم نعرف لمم خالفاً فكان 
إجماعاً» وروى الشافعي في مسنده : «أن عمر قال لأبي أيوب حين فاته الحج : 
اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت . فإن أدركت الحج قابلاً حج واهد ما استيسر 
من اهدي . 

ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى . 

إذا ثبت هذا فإنه يجعل إحرامه بعمرة » وهو ظاهر كلام الخرقي » ونص عليه 
أحمد واخحتاره أبو بكر. وقال ابن حامد : لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل. بطواف 
وسعي وحلاق وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين 
فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة . 

قال صاحب المغئ : يحتمل أن من قال : يجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل فعل 
المعتمر وهو الطواف والسعي فلا يكون بين القولين حلاف . 

ويحتمل أنه يصير إحرام احج إحراما بعمرة بحيث يحزئه عن عمرة الإسلام إن 
لم يكن اعتمر ولو أدحل الحج عليها لصار قارنا إلا أنه لم يمكنه الحج بذلك 
الإحرام إلا أن يصير محرماً به في غير أشهره فينقلب عمرة كمن أحرم بالحج في غير 


ر 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۳۷. 
(۲) أخرحه الشافعي لي مسنده )915٠:(‏ ۱ كناب احج » باب أحكام الحصر . 


4۹۸ 


كتاب الحج باب الفدية وحزاء الصيد 


ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب على ما قررناه في فسخ الحج 
فمع الحاحة أولى » ويخرج على هذا قلب العمرة إلى الحج فإنه لا يجوز . 

ولأن العمرة لا يفوت وقتها فلا حاحة إلى انقلاب إحرامها بخلاف الحج . 

الفضل الثالث : أنه يلزمه القضاء من قابل» سواء كان الفائت واجبا أو 
تطوعاً وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وى الجر وغل بل :إن كات ترهبا كلها اجرف الاق: 
وإن كانت نفلاً سقطت ؛ «لأن البي يو لما ستل عن الحج أكثر من مرة قال : بل 
مرة واحدة)”" ولو أوحبنا القضاء لكان أكثر من مرة . 

ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالحصر . 

ولأنها عبادة تطوع » فلم يحب قضاؤها كسائر التطوعات . 

ووجه الرواية الأولى : ما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة . 

ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور» بخلاف سائر التطوعات . 

وأما الحديث فإنه أراد الواحب بأصل الشرع حجة واحدة . وهذه إنما تحب 
بإيجابه ها بالشروع فيها فهي كالمنذورة . وأما الحصر فإنه غير منسوب إلى 
التفريط , بخلاف من فاته احج وإذا قضى أحزأه القضاء عن الحجة الواحبة . لا 
نعلم في هذا خلافاً ؛ لأن الحجة المقضية لو تمت لأحزأت عن الواحبة عليه . 
فكذلك قضاوؤها. 

ولأن القضاء يقوم مقام الأداء . 

الفصل الرابع : أن المدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين» وهو قول من 
سمينا من الصحابة والفقهاء» إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا هدي عليه 
وهي الرواية الثانية عن أحمد؛ لأنه لو كان الفوات سبباً لوحوب الحدي للزم المحصر 
هديان للفوات والاخصار. 

والأولة أصح ؛ لإجماع الصحابة . 


)١(‏ أخخرجه النسائي في سننه ١١١ :© )۲٦۲۰(‏ كتاب مناسك الح ات 
وأحرجه أحمد في مسنده )۲٦۳۷(‏ طبعة إحياء التراث. 


۲۹4۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأنه حل من إحرامه قبل إتهامه » فلزمه هدي » كالحصر» والمحصر لم يفت 
حجه . فإنه يحل قبل فواته . 

إذا نبت هذا فإنه يخرج اهدي في سنة القضاءء إن قلنا بوجوب القضاءء وإلا 
أخرحه في عامه » وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره» ولا يجزئه إن قلنا بوجوب 
لقا بل علو اة اانه عدي ابن تمن عله خد ردك ت ع 
الذي ذكرناه » والهدي : ما استيسرء مثل هدي المتعة . والمتمئع والمفرد والقارن 
والمكي وغيره سواء فيما ذكرنا ؛ لأن الفوات يشمل الحميع . ۰ 

مسألة : (وإن كان عبداً لم يكن له أن يذبح » وكان عليه أن يصوم عن كل 
مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل) . 

يعن : أن العبد لا يلزمه هدي ؛ لأنه لا مال له . فهو عاجز عن الهدي . فلم 
يلزمه كا معسر » وظاهر كلام الخرقي : أنه لو أذن له سيده في اهدي لم يكن له 
أن يهدي » ولا يجزئه إلا الصيام » وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ذكره ابن المنذر 
عنهما في الصيد . وعلى قياس هذا : كل دم لزمه في الإحرام لا يجرئه عنه إلا 
الصيام . ١‏ ' 

وقال غير الخرقي : إن ملكه السيد هدياً وأذن له في ذجحه حرج على الروايتين 
إن قلنا : العبد يملك بالتمليك لزمه أن يهدي ويجزئ عنه ؛ لأنه قادر على الهدي› 
مالك له . فلزمه كالحر » وإن قلنا : لا يملك لم يجزئه إلا الصيام ؛ لأنه ليس يمالك » 
ولا سبيل إلى الملك . فصار كالمعسر الذي لا يقدر على غير الصيام » وإذا صام فإنه 
يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوم ومتى بقي من قيمتها أقل من مد صام عنه ظ 
یوما كاملا ؛ لأن الصوم لا يتبعض . فيجب تكميله کمن نذر أن يصوم يوم يقدم 
فلان فقدم في بعض النهار : لزمه صوم يوم كامل . 


.٠٥۴ :۳ زيادة من لغ‎ )١( 


كتاب الج باب الفدية وجزاء الصيد 


والأولى أن يكون الواحب من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة» كما في 
حديث عمر أنه قال بار بن الأسود : «فإن وحدت سعة فاهد . وإن لم تمد سسعة 
فصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رحعت إن شاء الله»”” . 

ولأنه صوم وجب مله" من إحرامه قبل إتمامه . فكان عشرة أيام» كصوم 
امحصر» والمعسر في الصوم كالعبد . 

وقول الخرقي : ثم يقصر ويحل يريد أن العبد لا يحلق ههنا ولا في موضع 
آحر ؛ لأن الحلق إزالة للشعر الذي يزيد في قيمته وماليته» وهو ملك لسيده ولم 
تتعين إزالته . فلم يكن له إزالته . كغير حالة الإحرام» وإن أذن له سيده في الحلق 
جاز ؛ لأنه غا منع منه لحقه . 

مسألة : (وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها) . 

أما المرأة إذا أحرمت بالحج الواحب أو العمرة الواحبة وهي حجة الإسلام 
وعمرته أو المنذور منهما فليس لزوجها منعها من المضي فيهاء ولا تحليلها في قول 
أكثر أهل العلم » منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أصح قوليه . وقال في 
الآخر : له منعها؛ لأن الحج عنده على التراخي . فلم يتعين في هذا العام » وليس 
هذا بصحيح . فإن الحج الواحب يتعين بالشروع فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت 
بها في أول وقتهاء» وقضاء رمضان إذا شرعت فيه . ٠‏ 

ولأن حق الزوج مستمر على الدوام . فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في 
كل عام » فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام» بخلاف العدة فإنها لا تستمر» 
فأما إن أحرمت بتطوع فله تحليلها ومنعها منه في ظاهر قول الخرقي : 

وقال القاضي : ليس له تحليلها؛ لأن الحج يلزم بالشروع فيه . فلم يملك 
الزوج تحليلها منه كالحج المنذور . 

وحكي غن أحمد في امرأة تحلف بالصوم أو بالحج وها زوج : لها أن تصوم 
بغير إذن زوجحهاء ما تصنع؟ قد ابتليت وابتلي زوجها. ) 


)١(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى ه: ١7/4‏ كتاب احج باب ما يفعل من فاته الحج. 
(۲) في الأصل: صوم نحله. وما أثبتناه من للغين ۳: ٤‏ 58. 


.الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والأول أصح ؛ لأنه تطوع يفوت حق غيرها منها أحرمت به بغير إذنه» 
فملك تحليلها منه » كالأمة تحرم بغير إذن سيدها والمدينة تحرم بغير إذن غريمها على 
وحه عنعه إيفاء دينه الخال عليها . 

ولأن العدة تمنع المضي في الإحرام لحق الله تعالى . فحق الآدمي أولى ؛ لأن 
حق الآدمي أضيق لشحه وحاحته وکرم الله وغناه . وكلام أحمد لا يتناول محل 
النزاع وهو خالف له من وحهين : 

أحدهما : أنه في الصوم وتأثير الصوم في منع حق”' الزوج يسير . فإنه في 
النهار دون الليل . ولو حلفت بالحج فله منعها ؛ لأن الحج لا يتعين في نذر اللحاج 
والغضب بل هو عخير بين فعله والتكفير. فله منعها منه قبل إحرامها بكل حال 
بخلاف الصوم . 

والثاني : أن الصوم إذا وحب صار كالمنذورء بخلاف ما نحن فيه » والشروع 
ههنا على وحه غير مشروع . فلم يكن له حرمة بالنسبة إلى صاحب الحق . فإما , 
إن كانت الحجة حجة الإسلام » لكن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة فإن له 
منعها من الخروج إليها والتلبس بها ؛ لأنها غير واحبة عليهاء وإن أحرمت بها بغير 
إذنه لم يملك تحليلها ؛ لأن ما أحرمت به يقع عن حجة الإسلام الواحبة بأصل 
الشرع » كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة . 

قال صاحب المغين : ويحتمل أن له تحليلها ؛ لأنه فقِدَ شرط وجوبها. 
فأشبهت حجة الأمة والصغيرة » فإنه لما فقدت الحرية أو البلوغ ملك منعها . 

ولأنها ليست واحبة عليها فأشبهت سائر التطوع . 

مسألة : (وهن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه 
مكانه) . 


.٠٥١ :۳ زيادة من للغئٍ‎ )١( 


۳۲ 


كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد 


الواحب من اهدي قسمان » أحدهما : وحب بالنذر في ذمته . والشاني : 
وحب بعينه » كدم التمتع والقران والدماء الواحبة بنرك واحب أو فعل محظورء 
وجميع ذلك ضربان : 

أحدهما : أن يسوقه ينوي به الواحب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول . 
فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله . وله التصرف فيه ما شاء من بيع 
وهبة وأكل وغير ذلك ؛ لأنه لم يتعلق حق غيره به » وله نماؤه» فإن عطب تلف 
من ماله » وإن تعيب لم جزئه ذيحه وعليه اهدي الذي كان واحباء فإن وحوبه ي 
الذمة » فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه » .عنزلة من عليه دين فحمله إلى 
مستحقه يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه . 

الضرب الثاني : أن يعين الواحب عليه بالقول » فيقول : هذا الواحب علي 
فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه ؛ لأنه لو أوحب هديا ولا هدي 
عليه لتعين » فإذا كان واجباً فعينه فكذلك » إلا أنه مضمون عليه . فإن عطب أو 
سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزئه » وعاد الوحوب إلى ذمته » كما لو كان لرحل 
عليه دين فاشترى به منه مكيلاً فتلف قبل قبضه انفسخ البيع» وعاد الدين إلى 
دمته . 

ولأن ذمته ل تبرأ من الواحب بتعيينه » وإنما تعلق الوحوب محل آخحر فصار 
كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا . فإنه يتعلق الحق بالضامن . والرهن مع 
بقائه في ذمة المدين » فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في 
الذمة بحاله » وهذا كله لا نعلم فيه خالفا . ش 

فإن ذبحه فسرق أو غصيب فلا شيء عليه . قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه 
حتى سرقت لا شيء عليه » فإنه إذا نحر فقد فرغ » وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
واين القاسم صاحب مالك ؛ لأنه أدى الواحب عليه » فبرئ منه كما لو فرقه. 


الواضح في شرح مختصر اخرقي 


ودليل أنه أدى الواحب أنه لم يبق إلا التفرقة . وليست واجبة بدليل أنه لو خحلى بينه 
وبين الفقراء أحزأه ولذلك «لما نحر النبي ل البدنات قال : من شاء فليقتطع» . 

وإذا عطب هذا المعين أو تعيب عيبا يمنع الإحزاء لم يجزه ذبحه عما في الذمة ؛ 
لأن عليه هديا سليماً ولم يوحدء وعليه مكانه» ويرحع هذا الهدي إلى ملكه . 
فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة وغيره . هذا ظاهر كلام الخرقي » 
وحكاه ابن المنذر عن أحمد وأصحاب الرأي والشافعي ؛ لما روى سعيد بإسناده 
عن ابن عباس أنه قال : «إذا أهديت هديا تطوعاً" فعطب فانحره ثم اغمس النعل 
في دمه » ثم اضرب بها في صفحته . فإن أكلت أو أمرت به غرمت . وإذا أهديت 
هدیا واحباً فعطب فانحرہ ثم كله إن شعت » واهده إن شكت» وبغه إن شعت » 
تقر به في هدي آخر» . 

ولأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء فله أن يبيع أيضاً ؛ لأنه ملكه 

وعن أحمد : أنه يذبح المعيب وما في ذمته جميعاً . ولا يرحع المعين إلى ملكه ؛ 
لأنه قد تعلق به حق الفقراء بتعيينه . فلزم ذبحه كما لو عينه بنذره ابتداء . 
فصل 

وإن عين مععياً عما في الذمة لم يجزه ويازمه ذبحه على قياس قوله في 
الأضحية : : إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ولم يجزئه » وإن عين صحيحا فهلك أو تعيب 
بغير تفريط لم يلزمه أكثر ما كان واحبا في الذمة ؛ لأن الزائد لم يجب في الذمة . 
وإنما تعلق بالعين فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يحب بغير التعيين وإن أتلفه أو 
تلف بتفريطه لزمه مثل المعين ؛ لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى فإذا فوته لزمه 
ضمانه كالهدي المعين ابتداء . 

مسألة :روزن كان ساف ر فتك درن ع رق وطق ع ن 
وبين المساكين ول يأكل هو منه ولا أحد من رفقته ولا بدل عليه) . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه )١09/568(‏ ۲: 4 كتاب المناسك» باب ف للهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. 
(۲) زيادة من للغني ": ./هه. 


كتاب احج باب الفدية وجزاء الصيد 


أما من تطوع بهدي غير واحب لم يخل من حالين : 

أحدهما : أن ينويه هديا . ولا يوجبه بلسانه ولا بإاشعاره وتقليده . فهذا لا 
يلزمه إمضاؤه وله أولاده ونماؤه والرحوع فيه متى شاء؛ ما لم يذبحه ؛ لأنه نوى 
. الصدقة بشيء من ماله » فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم . 

الثاني : أن يوحبه بلسانه فيقول : هذا هدي . أو يقلده أو يشعره» ينوي 
بذك عدا فيصر واجيا معي يملق الرجرب هة وق دة متته ب و يضر 
فی يد صاحبه كالوديعة يلزمه حفظه وإيصاله إلى عله . فإن تلف بغير تفريط منه أو 
سرق أو ضل لم يلزمه شيء ؛ لأنه لم يجب في الذمة إنما تعلق الحق بالعين » فسقط 
علعينا کل د 

وقد روى الدارقطين بإسناده عن ابن عمر أنه قال : معت رسول الله وو 
يقول : «من أهدى تطوعاً ثم ضلت فليس عليه البدل» إلا أن يشاء» فإن كان 
ثرا ف الل وف رواية قال : «من أهدى تطوعا ثم عطب» فان شاء 
أبدل » وإن شاء أكل» وإن كان نذراً فليسدل)'" فأما إن أتلفه أو تلف بتفريطه 
تا ا لذن اتل و لغيه فضي ارد وات حاف عطبه أو عجزه 
عن المشي وصحبة الرفاق نحره موضعه » وخلى بينه وبين المساكين» ولم ييح له 
أكل شيء منه › ولا لأحد من أصحابه » وإن كانوا فقراء . ويستحب له أن يضع 
نعل ال هدي المقلد في عنقه في دمه ثم يضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيعلموا أنه 
هدي » وليس ية فيأخذوه ؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس عن أبي 
قبيصةبن ذؤيب قال : « كان البي خر يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها 
شيء فخخشيت عليها الموت فانحرها ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في ستنه (۳۰) ۲: ۲٤۲‏ كتاب الحج » باب المواقيت. 
(۲) أحرحه الدارقطي في سننه )۳١(‏ الموضع السابق. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


صفحتها ولا تَطْعَمْهنا أنت ولا أحدٌ من أهل رُققَئِك)”" : وفي لفظ لأحمد: 
«ويخلها والناس ولا يأكل منها هو ولا أحدٌ من أصحابه»”" . 

وروى سعيد بإسناده عن موسى بن سلمة «أن رسول الله ا بعث بشماني 
عشرة بدنة مع رحل وقال : إن ازْدَحَفّ عليك منها شيء فانحرها » ثم اصبغ نعلها 
ني دمهاء ثم اضرب بها صفحتها ولا تأكل أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك“ 
وهذا صحيح متضمن للزيادة » ومعنى خاص . فيجب تقديمه على عموم ما 
حالفه . وإنما منع السائق ورفقته من الأكل منها ؛ لفلا يقصر في حفظها فيعطبها 
ليأكل هو ورفقته منها فتلحقه التهمة قي عطبها لنفسه ورفقته فحرموها لذلك . 
فصل 

فإن أكل منها أو باع أو أطعم غنياً أو رفيقه » ضمنه بمثله لحماًء وإن أتلفها 
أو تلفت بتفريطه أو حاف عطبها فلم ينحرها حتى هلكت فعليه ضمانها بما 
يوصله إلى فقراء الحرم ؛ لأنه لا يتعذر عليه إيصال الضمان إليهم بخلاف العاطب . 

وإن أطعم منها فقيرا أو أمره بالأكل منها فلا ضمان عليه ؛ لأنه أوصله إلى 
مستحقه . فأشبه ما لو أطعم فقيرا بعد بلوغه عله وإن تعيب ذبحه وأجزأه ؛ لأنه لو 
عطب لم يلزمه شيء فالعيب أولى ؛ لأن العطب يذهب يجميعه والعيب ينقصه . 

ولأنه عيب حدث بعد وحوبه . فأشبه ما لو حدث بعد اضجاعه؛ وإن 
تعيب بفعل آدمي فعليه ما نقصه من القيمة يتصدق به . 

مسألة : (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع) . 

المذهب : أنه يأكل من هدي المتعة والقران دون ما سواهما . نص عليه أحمد 
ولعل الخرقي ترك ذكر القران ؛ لأنه متعة » واكتفى بذكر المتعة ؛ لأنهما سواء في 


(۱) أخرحه مسلم فی صحيحه (1775) ۲: ۳ كتاب الحج, باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. 
وأخرحه أحمد في مسنده ٤(‏ ۱۷۷۰) 5: ۱۸۷. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5 )١7/21‏ طبعة إحياء الزاث. 

™( أخرحه مسلم في صحيحه AY :۲ )۱۳۲١(‏ كتاب احج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. 


۳۰٦ 


كتاب الحج باب الفدية وحزاء الصيد 


العنى فإن سببهما غير محظور . فأشبها هدي التطوع . وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه . 

وعن أحمد : أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد» ويأكل مما سواهما؛ لأن 
حزاء الصيد بدل » والنذر جعله لله بخلاف غيرهماء وقال ابن أبي موسى : لا 
يأكل أيضاً من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة » ونحوه مذهب مالك ؛ لأن 
ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدل للإطعام فيه . فأشبه التطوع . 

ووجه الأول وهو أصح : «أن أزواج النبي هب متعن معه في حجة 
الوداع»”" » و «أدخلت عائشة الحج على العمرة» فصارت قارنة» . ثم «ذبح 
عنهن الني يي البقر » فأكلن من لحومهام'" . 

وقال ابن عمر : «تمتع رسول الله ب بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي 
الةم ٠‏ اغراف ٍْ 

ولأنهما دما نسك . فأشبها التطوع . ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يحب 
بفعل محظور . فأشبه جزاء الصيد . 1 

مسألة : (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم» إن قدر على إيصاله 
إليهم , إلا من أصابه أذى من رأسه فعليه أن يفرقه على المساكين في الموضع 
الذي حلق) . 

أما-فدية الأذى فيجوز تفريقها هدياً كان أو طعاماً في الموضع الذي حلق نص 


)00 عن ابن عمر رضي الله عنه أن حفصة أخيرته : ( أن النبي كرا أمر أزواحه أن يُحللن عام حجة الوداع . 
فقالت حفصة: فما يمنعك؟ فقال: لبدت رأسي “كلدت هدبي » فلست أحل حتى أنخر هدبي » . 
أخرجه البخاري في صحيحه ٠١۹۷:٤ )٤۱۳۷(‏ كتاب المغازي » باب : حجة الوداع. 
)۳( أحرحه البخاري في صحيحه )١ ٤۸١(‏ كتاب الحج؛ باب: كيف تهل الحائض والنفساء . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١711(‏ كتاب الحج » باب: بيان وجوه الإحرام... 
(۳) أخخرجه البخاري في صحيحه (1777) كتاب الحج؛ باب: ما يأكل من البدن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١711(‏ كتاب الحج؛ باب:بيان وجوه الإحرام... 
)٤(‏ أحرجه البخاري ف صحيحه (1705) ۲: 707 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم فی صحيحه (۱۲۲۷) ۲: ١‏ كتاب الحج » باب وجوب الدم على للتمتع... 


¥ 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 

عليه أحمد ؛ «لأن البي ا أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحدييية»'" ؛ ولم يأمر 
ببعثه إلى الحرم . 

ولأنه يروى عن عثمان وعلي ولا يعرف هما خالف فكان إجماعاً . 

وظاهر كلام الخرقي احتصاص ذلك بفدية الشعر . وما عداه من الدماء 
فبمكة وقال القاضي : في الدماء الواحبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم 
الحلق » في الجميع روايتان » أحدهما : يفدي حيث وحد سببه . والثانية : محل 
اجميع الحرم ) 

وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم . نص عليه أحمد» فقال : أما ما كان 
بمكة» أو كان من الصيد فكلهيمكة ؛ لأن الله قال : لإهديا بالغ الكعبة» 
[المائدة ]٠:‏ وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه . 

وذكر القاضي في قتل الصيد رواية أحرى : أنه يفدي حيث قتله . وهذا 
يخالف نص الكتاب . ونص الإمام أحمد في التفرقة بينه وبين حلق الرأس فلا يعوّل 
عليه . وما وبحب لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم دون غيرهم ؛ لأنه 
هدي وجب لترك نسك» فأشبه هدي القران . وإن فعل امحظور لغير سبب يبيحه 
فذكر ابن عقيل : أنه يختص ذبحه وتفرقة الحمه بالحرم كسائر الحدي . 

وما وجب ذبحه بالحرم وحب تفرقة لحمه به ؛ لأنه أحد مقصودي النسك . 
فلم جز في الحل كالذبح . 

ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه . وهذا لا يحصل بإعطاء 
e‏ 9 

ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وسار المناسك» 
EE‏ الا يد ع بدي ار او كان 
« الحدي والطعام . بعكة والصوم خو ا 


(۱) سبق تخريجه ص: .۲۸٤‏ 
00( لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج أبن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس قال: ((ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو 
جزاء صيد والصوم حيث شكت » (۱۳۲۸۷) : ۱۷۹ كتاب الحج في الحرم تحب عليه الكفارة أين تكون؟. 


كتاب الج ' باب الفدية وحزاء الصيد 


ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاحتص بالحرم كالهدي . 

ومساكين الحرم : من كان فيه من أهله أو واردا إليه من الحاج وغيرهم . 
وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم . 
فصل 

وقول الخرقي : "إن قدر على إيصاله إليهم" : يدل على أن العاجز عن إيصاله 
لا يلزمه إيصاله . فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . وإن مُنع الناذر الوصول 
بنفسه وأمكنه تنفيذه لزمه . وقال ابن عقيل : إذا حصر عن الخروج حرج في ذبح 
هذا اهدي المنذور في موضع حصره روايتان ؛ كدماء احج . واحتار أن الصحيح 
حواز ذبحه في موضع حصره ؛ لأن البي غا حر هديه بالحديبية . ٠‏ 

والثانية : إن أمكن إرساله مع غيره . فلا يجوز له ذيحه ف موضعه ؛ لأنه أمكنه 
إيصال المنذور إلى محله . فلزمه كغير امحصور . 

مسألة : (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) . 

لا نعلم في هذا حلاف . وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى 
لتخصيصه يمكان » بخلاف المدي والإطعام » فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه . 

مسألة : (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعاً من الغنم أجزأة) . 

ظاهر هذا : أن سبعاً من الغنم تحزئ عن البدنة مع القدرة عليهاء سواء كانت 
البدنة واحبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء . 

وقال ابن عقيل : إنما يجرئ ذلك عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد ؛ لأن 
ذلك بدل عنها فلا يصار إليه مع وجودها كسائر الأبدال. وأما مع عدمها 
فيجوز ؛ لما روى ابن عباس قال : «أتى البي غ رحل فقال : إن علي بدنة» وأنا . 
موسر لحاء ولا أحدها فأشتريها؟ فأمره الني يي أن يتاع سبع شياو فيذبجهن»”' 
رواه أحمد وابن ماحة . ْ 


)١(‏ أخرجه أبن ماحة في سننه (8171) 58:7 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب كم ججخزئ من الغنم عن البدنة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (74170) طبعة إحياء التراث. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وو ار اا درا يسيم عة ری اليب کا و غدل عن 
الأدنى إلى الأعلى حاز كما لو ذبح بدنة مكان شاة . 

ومن وحب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم جزئه بدنة في الظاهر ؛ لأن 
سبعاً من الغنم أطيب لحم . فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى » وإن كان ذلك في 
كفارة.محظور أجزأه بدنة ؛ لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من اهدي » وهو شاة 
أو سبع بدنة » وقد كان أصحاب الني كب يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة . 

قال حابر : « كنا نت نتمتع مع النبي و فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها »© 
رواه مسلم . 

وني لفظ قال : «أمرنا رسول الله غ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 


زفى 


مناي بدنة  »‏ متفق عليه . 
مسألة : (وما لزم من الذبح فلا يجرئ فيه إلا الجدع من الضأن والشني من 
غيره) . 


هذاني غير حزاء الصيد . وأما حزاء الصيد فمنه حفرة وعناق وحدي 
0 وصحيح ومعيب . وأما ف غيره مثل هدي المتعة وغيره فلا يجزئ إلا الجذع من 
الضأن وهو الذي له ستة أشهر . والثي من غيره . وثنٍ المعز ما له سنة . وثْيٍ البقر 
ما له ستتان . وثي الإبل ما له مس سنين » وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي ؛ لما روى حابر قال : قال رسول الله وو : «لا تذبحوا إلا مُسيئة» إلا 
أن يعسّرَ عليكم فتذبحوا حذعة من الضأن»”" رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي . 


> 
(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۳۱۸) 7: 405 كتاب الح » باب الاشتراك في الهدي... 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه )۱١١۸(‏ 7: 408 للوضع السابق. ولم أقف عليه عند البخخاري. 
(6) أخرحه مسلم في صحيحه ٠٠١١ :۳ )١977(‏ كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية. 
وأخرحه أبو دلود في سننه (۲۷۹۷) ۳: ٩٥‏ كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحايا. 
وأخرحه النسائي في سننه )٤۳۷۸(‏ ۷: 71 كتاب الضحاياء السنة والدذعة. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه (51 71) ۲: ٠١ ٤۹‏ كتاب الأضاحي» باب ما تجزئ من الأضاحي. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۱۳۹۴۸) طبعة إحياء النزاث. 
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كتاب الحج باب الفدية وحزاء الصيد 


قال أبو عبيد الهروي : قال إبراهيم الحربي : إنما ييجزئ الجذع من الضأن في 
الأضائس 4 له يرو لقح اة كان سن العر ل يلقح كى يمر شيا وا 


أعلم . 


êv 


کاب اليبوع 


البيع : مبادلة المال بالمال لغرض التمليك . واشتقاقه : من الباع ؛ لأن كل 
واحد من المبتاعين يمد باعه للأحذ والإعطاء» ويحتمل أن كل واحد منهما كان 
يباع الآخرء أي : يصافحه عند البيع . ولذلك مي البيع صفقة » وقال بعض 
أصحابنا : هو الإيجاب والقبول» SS‏ عون اعبات E‏ روج 
بيع المعاطاة منه ودخحول عقود سوى البيع فيه . 

والبيع حائز بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب : فقوله تعالى E}:‏ 
اھ [لبقرة :176] » وقوله : «إوأشهثوا ذا تبَايعْتمٌ)» [البقرة :۲۸۲]» وقوله : 
رلا أن 00 تَجَارةٌ عَن راض نک [النساء :۲۹] . 

آنا هة فا رو رقافة: آنه سرج مع النبي ون إلى المصلى » فرأى 
الناس يتبايعون » فقال : يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله » ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : إن التجار يبعذون وو القاس فار الان ند 
وصدق»"" . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على حواز البيع في الجملة . والحكمة تقتضيه ؛ 
لأن حاحة الإنسان تتعلق .ما في يد صاحبه » وصاحبه لا يبذله له بغير عورض» ففي 
شرع البيع وتحويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه » ودفع 
حاجحته . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في حامعه ٠٠ :۳ )017١١(‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النجار وتسمية البي فق إياهم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (57 )1١‏ ۲: 7/75 كتاب التجارات» باب التوتي في التجارة. 


كتاب البيوع 00 حيار المتبايعين 


ا لبان 


أي : هذا باب خيار المتبايعين فحذف افتضارا. 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيبار ما 
لم يفترقا بأبدانهما) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : أن البيع يقع حائزاً ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما. 
داما بحتمعين لم يتفرقا . وهو قول أكثر أهل العلم . يروى ذلك عن عمر وابنه وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي برزة وغيرهم » وسعيد بن المسيب والشافعي ؛ لما روى ابن 
عمر أن رسول الله يي قال : «إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا » وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما الآخر» فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب ابيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يرك أحدهما البيع فقد وحب 
ابيع »”'' متفق عليه . 

وهو صريح في حكم المسألة . وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته 
للحديث » مع روايته له وثبوته عنده . 

وقال الشافعي : لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا؟ وأعظم أن أقول : 
عبد الله بن عمر . 

وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه هذا الحديث . 

فإن قيل : المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال كما قال الله تعالى : وما 
فرق الذي أوتوا اكاب [البينة :4] . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه ٤ ٤ :۲ )٠٠١5(‏ ۷ كتاب البيو ع» باب إذا حير أحدهما صاحبه بعد الييع نقد 


وحب البيع. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه ١١517 :۳ )١671(‏ كتاب اليبوع» باب ثبوت حيار المجلس للمتبايعين. 
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وقال الني يي : « ستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة»'" أي : بالأقوال 
والاعتقادات . 

قلنا : هذا باطل لوحوه : 

منها : أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه . إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا 
اعتقاد » إنما بينهما اتفاق على الثمن والبيع بعد الاختلاف فيه . 

الثاني : أن هذا يطل فائدة الحديث » إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في 
إنشائه وإتهامه أو ت رکه . 

الفالث : أنه قال في الحديث : «إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما 
بالخيار » فجعل هما الخيار بعد تبايعهماء وقال : «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك أحدهما البيع فقد وحب البيع » . 

الرابع : أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله . وتفسير أبي برزة له بقوله 
على مثل قولنا وهما راويا الحديث وأعلم .معناه . 

والحكم في هذه المسألة ظاهر ؛ لظهور دليله . 

الفصل الثاني : أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه » ولا حلاف في 
لزومه بعد التفرق » والمرحع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه 
تفرقاً ؛ لأن الشارع علق عليه حكماً ول يبينه فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس 
كالقبض والإحراز » فإن كانا في فضاء واسع؛ كابحلس الكبير والصحراء فبأن 
يعشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خخطوات » وقيل : هو أن يعد منه بحيث لا يسمع 
كلامه الذي يتكلم به في العادة . فإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت 
فالمفارقة : أن يفارقه من بيت إلى بيت » أو إلى بحلس أو إلى صفةء أو من بحجلس 
إلى بيت أو نحو ذلك» وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج 
منها فقد فارقه . وإن كانا في سفينة صغيرة حرج أحدهما منها ومشى» وإن 


)١(‏ أخرحه الزمذي في جامعه ۲١ :© )۲٦٤۰(‏ كتاب الإبمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة. 
(۲) سبق قرببا. 
(۳) سبق قرييا. 
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كانت كبيرة صعد أحدهما على أعلاها ونزل الآخخر في أسفلهاء وهذا كله 
مذهب الشافعي . 

الفصل الثالث : أن ظاهر كلام الخرقي : أن الخيار يمتد إلى التفرق . ولا يبطل 
بالتخاير قبل العقد ولا بعده . وهو أحد الروايتين ؛ لأن أكثر الروايات عن النبي 
#ه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»“ من غير تقييد ولا تخصيص هكذا رواية 
حكيم بن حزام وأبي برزة وأكثر روايات ابن عمر . 

والرواية الثانية : أن الخيار ييطل بالتخاير . اختارها الشريف ابن أبي موسى » 
وهذا مذنهب الشافعي . وهو أصح ؛ لقول البي وي في حديث ابن عمر : «فإن 
عيّر أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» يعن : لزم . ش 

وف لفظ : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن يكون البيع كان عن خيار . 
فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»”" أخرجاه . 

والأحذ بالزيادة أولى . والتخاير في ابتداء العقد وبعده في النجلس واحد» 
فالتخاير في ابتدائه أن يقول : بعتك ولا حيار بيننا» ويقبل الآخر على ذلك» فلا 
يكون هما خيار» والتخاير بعده : أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اعترت 
إمضاء العقد» أو إلزامه أو احترت العقد» أو أسقطت خياري . فيلزم العقد من 
الطرفين » وإن احتار أحدهما دون الآخر لزم في حقه وحده» كما لو كان خيار 
الط خا فأسقظط ايا خياره اعون الك 

وظاهر كلام الخرقي : أن الخيار لا يثبت فيما سوى البيع ؛ لورود النصوص 
به دون غيره من العقود » والفرق بين البيع وغيره من العقود ظاهر فلا يصح قياسه 
عليه . 


. 


سس 

(۱) أخرحه البخاري في صحيحه )۱۹۷٩(‏ ۲: ۷۳۳ كتاب اليو ع» باب ما عحق الكذب والكتمان في البيع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (19171) ۳: ۳ كتاب البيو ع» باب ثبوت حيار انحلس للمتابيعين. 

(۲) سبق تخريجه ص: ۳۱۳ . 

(©) هذا اللفظ أخرحه النسائي في ستنه (45537) 7: كول ررب للحي بل ارو 
وأصله عند الشيخين » وقد سبق تخريجه ص: ۳۱۴۳. 
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فصل 

وينتقل الملك إلى المشتري في مدة الخيار بنفس العقد في المشهور من المذهب » 
ولا فرق بين خيار المحلس وخيار الشرط وبين كونه هما أو لأحدهما أيهما كان . 
وهذا أحد أقوال الشافعي . 

وعن أحمد : أن املك لا ينتقل حتى ينقضي الخيار أو يسقطاه حيث يصح 
إسقاطه » وهذا قول مالك والقول الثاني للشافعي › وبه قال أبو حنيفة : إذا كان 
الخيار هما أو للبائع . وإن كان للمشتري حرج عن ملك البائع ولم يدحل في ملك 
المشتري ؛ لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر . فلم ينقل الملك كالهبة قبل 
اض 

ووجه الرواية الأولى وهي أصحء قول النبي 6# : «من ابتاع عبد فماله 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع » فجعله للمبتاع.مجرد اشنزاطه وهو عام في 
ل ٠‏ 

ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه » كالذي لا حيار فيه . 

ولأن البيع تمليك» بدليل قوله : ملكتك» فيثبت به الملك كسار البيع» 
يحققه : أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه ء والشرع قد 
اعتبره وقضى بصحته » فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه ء وثبوت 
الخيار فيه لا ينافيه ؛ كما لو باع ثوبا بثوب » فوجد كل واحد منهما ما اشتراه 
عيبا » وقوطهم أنه قاصر غير صحيح » وجواز فسخه لا يوحب قصوره»› ولا يمتع 
نقل الملك كبيع المعيب » وامتناع التصرف إنما كان لأحل حق الغير» فلا يمنع 
بوت لللك ؛ كالمرهون وللبيع قبل القبض ٠‏ وقول أي بحنيفة : أنه يخرج عن ملك 
البائع ولا يدحل ني ملك المشتزي» لا يصح ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا هما 
أو لأحدهما أو لغيرهما لا حائز أن يكون لغيرهما بالإجماع ولا هما أيضا 


(1) أخرجحه البخاري ف صحيحه (160؟) ۲: ۸۳۸ كتاب المساتاة » باب الرحل يكون له مر أو شرب في 
حائط.. 1 


وأخرحه مسلم ي صحيحه ١ ٤۳(‏ ۱) ۳: ۴ کتاب الیو ع» باب من باع خلا عليها ثمر. 
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بالإجماع ولا للبائع بالاتفاق بين الإمامين فيتعين أن يكون للمشتري وإلا للزم أن 
يكون ملكا بغير مالك في غير الموقوف فتعين أن يكون للمشتزي ويفضي أيضاً إلى 
ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري» أو إلى نقل ملكه 
عن المبيع من غير ثبوته في عوضه » وكون العقد معاوضة يأبى ذلك . 
فصل 

وما يحصل من غلات البيسع ونمائه المنفصل في مدة الخياز فهو للمشتري » 
أمضيا العقد أو فسخحاه على الأصح وللبائع على الأضعف . 

وأما النماء المتصل فهو تابع للمبيع » أمضيا العقد أو فسخاه . كما يتبعه في 
الرد بالعيب والقايلة . 

مسألة : (فإن تلفت السلعة , أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات : بطل 
الخيار) . 

أما إذا تلفت السلعة في مدة الخيار فلا يخلو؛ إما أن يكون قبل القبض أو 
بعدہ » فإن کان قبل القبض وكان مكيلا أو موزوناً انفسخ البیع وكان من مال 
البائع » ولا نعلم في هذا حلاف إلا أن يتلفه المشتري فيكون من ضمانه وييطل 
خحياره » وف حيار البائع''' روايتان » وإن كان المبيع غير لمكيل والموزون ول يمشع 
البائع المشتري من قبضه » فظاهر المذهب : أنه من ضمان المشتري ويكون كتلفه 
بعد القبض » وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان 
المشتزي » ويبطل حياره » وق حيار البائع روايتان: . ا 

إحداهما : ييطل » وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ؛ لأنه حيار فسخ . فيطل 
بتلف المبيع ؛ كيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب . 

والرواية الثائية : لا ييطل وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته . وهذا 
احتيار القاضي وابن عقيل ؛ لقول النبي ُو : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . 


.٠١:١ في الأصل: اليع وما يتاه من المغني‎ )١( 
سبق ريه ص؛ © ا.‎ )۲( 
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ولأنه خیار فسخ » فلم ييطل بتلف المبيع ؛ كما لو اشتری ثوب بشوب فتلف 
أحدهما ووجد الآخر بالثوب عيبا » فإنه يرده ويرجع بقيمة ثوبه كذا هاهناء وأما 
إذا أعتقه المشتري فإن خياره بيبطل ؛ لأنه أتلفه » وفي بطلان خيار البائع روايتان 
كما لو تلف البيع » وخيار النجلس وخيار الشرط في هذا كله سواء . 

وقول الخرقي : أو مات.الظاهر أنه أراد العبد ورد الضمير إليه وهو لي معنى 
قوله : فإن تلفت السلعة » ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري وأراد إذا مات 
المشتري بطل الخيار ؛ لأن موت العبد قد تناوله قوله : فإن تلفت السلعة . والحكم 
في موت البائع والمشتري واحد . 

والمذهب أن خيار الميت منهما بيبطل .عوته ويبقى خيار الآخر بحاله » إلا أن 
يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه فيكون لورثته » وهو قول أبي حنيفة . 
ويتحرج أن الخيار لا بيطل » وينتقل إلى ورثته ؛ لأنه حق مالي فينتقل إلى الوارث ؛ 
كالأحل وخيار الرد بالعيب . 

ولأنه حق فسخ للبيع فينتقل إلى الوارث ؛ كالرد بالعيب والفسخ بالتحالف» 
وهذا قول مالك والشافعي . 

والأول المذهب ؛ لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه . فلم يورث كخيار 
الرحوع ف الهبة . 


فصل 

وإن تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرف يختص الملك بطل خياره» 
كإعتاق العبد وكتابته » وبيعه وهبته ووطء الجارية » أو مباشرتها أو لمسها لشهوة» 
ووقف المبيع وركوب الدابة الحاجته أو سفر وحمله عليها» وسكنى الدار ورمهاء 
وحصاد الزرع وقصل منه » فما وحد من هذا فهو رضى بالبيع وييطل خياره ؛ 
لأن الخيار يبطل بالتصريح بالرضى وبدلالته . ولذلك بطل خيار المعتقة بتمكينها 
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الزوج من وطئها . وقال لما رسول الله وك : «إن وطفك فلا حيار لك»”” ؛ 
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 

وأما ركوب الدابة لينظر سيرهاء والطحن على الرحى”" ليعلم قدر طحنهاء 
وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها ونحو ذلك» فليس برضى بالبيع . ولا يطل خياره ؛ 
لأن ذلك هو المقصود بالخيار وهو اختيار البيع » وذكر أبو الطاب وجهاً في أن 
تصرف المشتري لا يبطل خياره» ولا بطل إلا بالتصريح بالرضى . ولا يصح؛ 
لأن هذا يتضمن إحازة البيع» ويدل على الرضا به . فبطل به الخيار كصريح 
القول . 

ولأن الصريح إنما أبطل الخيار لدلالته على الرضى به » فما ذل على الرضى به 
يقوم مقامه ككنايات الطلاق تقوم مقام صريحه . وإن عرضه على البيع أو باعه 
بيعاً فاسداً » أو عرضه على الرهن أو غيره من التصرفات أو وهبه » فلم يقبل 
الموهوب له : بطل خياره ؛ لأن ذلك يدل على الرضى بهء وضمان المبيع على 
المشتزي إذا قبضه أو لم يكن مكيلا أو موزوناًء فإن تلف أو نقص أو حدث به 
عيب بعد قبضه في مدة الخيار فهو من ضمانه ؛ لأنه ملكه وغلته له فكان من 
ضماته كما بعد انقضاء الخيار ومؤونته عليه . 
فصل 

وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في للبيع بغير العتدق تصرفا ينقل 
املك ؛ كالبيع والمبة والوقف » أو شغله ؛ كالإحارة والتزويج والرهن والكتابة 
ونحوها لم يصح تصرفه » سواء وحد من البائع أو المشتري ؛ لأن البائع تصرف في 
غير ملكه » والمشتري يسقط حق البائع من الخيار واسترجاع البيع . فلم يصح 
تصرفه فيه كالتصرف في الرهن » إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده أو هما 


(۱) أخخرجه أبو داود في سننه (17777؟) 7: ۲۷۱ كتاب الطلاق » باب حتى متى يكون لما الخيار. ولفظه: رر إن 
تربك فلا خيار لك) . 
(۲) في الأصل: والطحن عليها. وما أنبتناه من الغىي .١8:5‏ 
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وتصرف يإذن البائع أو معه فينفذ تصرفه وبيطل خياره ؛ لأنه لا حق لغيره فيه 
وثبوت الخياز له لا ينع تصرفه فيه كالمعيب . 

وإن قلنا أن البيع لا ينقل الملك وكان الخيار هما أو للبائع وحده فتصرف فيه 
البائع نفذ تصرفه وصح ؛ لأنه ملكه وله إبطال حيار غيره . 

مسألة : (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعي ب أو 
خيار) . 

٠‏ لا حلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ما لم يكن سبب يقتضي جوازه وقد 
دل عليه قول البي 5ه : «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد 
وجب البيع6"" . إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به » أو يكون قد شرط الخيار 
لع مده فة فاك ارد ايشا 

ولا حلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين . وقد قال الني 58 : 
« المؤمنون عند شروطهم»”"' استشهد به البخاري . 

وني معنى العيب : أن يدلس المبيع.ما يختلف به الثمن» أو يشترط ف المبيع 
صفة يختلف بها الثمن . فيتيين بخلافه . فيثبت له الخيار أيضاء ويقرب منه مالو 
أحيره في امرابحة في الثمن أنه حال فبان مؤحلاً . ونحو هذا . وسنذكره في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


فصل 

وكلام الخرقي يحتمل أن يريد به“ بيوع الأعيان المرئية . فلا يكون فيه تعرض 
لبيع الغائب » زرفل أنه اراد كل نا يسمى خيارا : فيد حل فيه خيار الرؤية 
وغيره . 

مسألة : (والخيار يجوز أكثر من ثلاث) . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۳۱۳. : 
(۲) ذكره البخاري في صحيحه معلقا ۲: ٤‏ ۷۹ كتاب الإجارة ؛ باب أحر السمسرة. 
(۳) زيادة من للغيي 4: .۷٤‏ 
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يعن : ثلاث ليال بأيامها . وإنما ذكر الليالي ؛ لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث 
لاه نمال لإررس ری لان ل لَه وَنمَمَْاهَا بعَشر َم مِيقَاتُ رَه 
رین ل ضرف ۰٠۰۲۰‏ وقال : رمن بون عة أشهر وعط ره 
[البقرة :774 » وفي حديث حبان : « ولك الخيار ثلا ' ويجوز اشغراط الخيار 
على ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قت أو كثرت» وبهذا قال صاحبا أبي 
حنيفة ؛ لأنه حق يعتمد الشرط فرحع في تقديره”" إلى مشترطه كالأحل » كر 

مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأحل. 

وور شط ايار لكل واحد من المتعاقدين ويجوز لأحدهما دون الآخبرء 
ويجوز أن يشرط لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما وإفا جوز رفقا 
بهما فكيفما تراضيا به حاز » ولو اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه ' 
دون الآخر صح ؛ لأنه أكثر ما فيه أنه جمع بين مبيع فيه الخيار ومبيع لا خيار فيه 
وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فإنه يصح ويحصل 
كل واحد منهما مبيعاً بقسطه من الثمن . فإن فسخ البيع ما فيه الخيار رحع بقسطه 
عن ای كما لو راختفا ار وا الرد وده 


(۱) اخرحه ابن ماجة فی ستنه )۲۳٣۰(‏ ۲: 9/84 كناب الأحكام. ۽ باب اجر على من يفسد ماله. 
(۲) في الأصل: مشروعه. وما أثبتناه من للغن 4: ۹۷. 


۳۲١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب الرياى الصرف 


الربا في اللغة : الزيادة . قال الله تعالى : «إفإذا انزلا عَلَيْهًا الْمَاءَ ترت 
وَرَبَتْ4 [الحج :ه] وقال : «(أن تكون امه هِي أربَى را4 [النحل :۹۲] أي : 
أكثر عددا» يقال : أربى فلان على فلان إذا زاد عليه . ٠‏ 

وهو في الشرع : الزيادة في أشياء خصوصة . 


وهو غرم بالکتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : وَحَرم لبا [البقرة ]۲۷٠:‏ وما بعدها من 
الآيات . ش 


وأما السنة ؛ فروي عن الني غ من حديث ابن مسعود «أنه لعن آكل الربا 
وموكله وشاهديه وکا رواه الخمسة وصححه الزمذي» غير أن لفظ 
النسائي قال : «آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان 
محمد يك يوم القيامة»”" . 

وأجمعت الأمة على أن الربا حرم . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء 
فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا) . 

قوله : من سق اشا يعي + عن يوا ,اوضع اسار رضم تيع ورا : 
وموضوعها الأصلي لباقي الشيء» وقي تحريم الربا أحاديث كثيرة . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه (۳۳۳۳) ۳: ٤٤‏ ۲ كتاب البيوع؛ باب في آكل الربا وموكله. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١705(‏ ۳: ۱۲ء كتاب الييو ع» باب ما جاء في أكل الربا. 
وأحرجه ابن ماحة فی سننه (۲۲۷۷) ۲: 755 كتاب إلتجارات» باب التغليظ في الريا. 
وأخ رجه أحمد في مسنده (۳۷۲۹) طبعة إحياء الراث. 

(۲) أحرجه النسائي في سننه ١٤١ :۸ )0٠٠١7(‏ كتاب الزينةء المتوشمات. 


YY 


كتاب البيوع باب الربا والصرف 


ومن أتمها: ما روى عبادة بن الصامت أن النبي قف قال : «الذهمب 
بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء واللح 
با د عل راو را بد رو اتوك 

فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع . 

واحتلف أهل العلم فيما سواهاء واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا 
فيها بعلة » وأنه ينبت في كل ما وحدت فيه علتها ؛ لأن القياس دليل شرعي . 
فيجب إستخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وحدت علته فيه » وقول 
الله تعالى : لإوَحَرَم ارا [البقرة :0 يقتضي تحريم كل زيادة إذ الربا في اللغة 
الزيادة » إلا ما أجمعنا على تخصيصه وهذا يعارض ما ذكره نفاة القياس . 

ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس . 
فصل 

واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة » وعلة الأعيان الأربعة 
واحدة» ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما. فروي عن أحمد في ذلك ثلاث 
روايات . أشهرهن : أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس » وعلة 
الأعيان الأربعة مكيل جنس » نقلها عن أحمد الجماعة وذكرها الخرقي وابن أبي 
موسى وأكثر الأصحاب . وهو مذهب.أبي حنيفة وأصحابه . ظ 

Ci SENE O 
كان أو غير مطعوم ؛ كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والكتان‎ 
والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحو ذلكء ولا يجري في مطعوم لا‎ 
يكال ولا يوزن ؛ لما روى أنس أن النبي وو قال : «ما وزن مغلا عش إذا كان‎ 
. نوعاً واحداًء وما كيل مثلاًمثل إذا كان نوعاً واحدا»”” رواه الداراقطي‎ 


)1( أخرحه مسلم في صحيحه (1941) ۳: ١‏ كتاب للساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق تقداً . 
وأحرجه أحمد في مسنده (۲۲۷۷۹) ۰: ۲۲۰ 
(۲) رجه الدارقطي في ستنه )٥۸(‏ ۳: ۱۸ كتاب البيوع. 
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الواضح في شرح محختصر الخرقي 


ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس . فإن 
الوزن والكيل يسوى بينهما صورة » والجنس يسوي بينهما معنى فكانا علة . 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فإنه 

ئز إذا تساويا في الكيل . 

والرواية الثانية : أن العلة في الأنمان الثمنية وفيما عداها كونه مطعوم جنس 
فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر : روى ذلك عن أحمد 
جماعة ونحو هذا قال الشافعي . فإنه قال: العلة الطعم » والجنس شرطء والعلة في 
الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبا فيخقص بالذهب والفضة ؛ لما روى معمر بسن 
عبد الله «أن البي وها نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مشلاعقل »° رواه أحمد 


رقمل 
ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان » والثمنية وصف شرف » إذ بها 
قوام الأموال فيقتضي التعليل بهما . 


ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسلامهما في الموزونات ؛ لأن 
أحد وصفي [علة ربا“ الفضل يكفي في تحريم النساء . 

والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم سن كياد و 
موزونا . فلا يجري الربا ف مطعوم لا يكال ولا يوزن ؛ كالبطيخ والأترج والرمان 
والسفرحل ونحوه من المقدودات » ولا فيما ليس ,مطعوم ؛ كالزعفران والأشتان 


عن رسول الله #8 أنه قال : «لا ربا إلا فيما كيل أو وزن ممايؤكل أو 
يشرب »27 أخرجه الدارقطئ وقال : الصحيح أنه من قول سعيد » ومن رفعه فقد 
و : 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه ١ ٤ :7 )۱١۹۲(‏ كتاب المساقاةء باب يبع الطعام مثلاً كثل. 
وأحرجه أحمد في مستده (5١017؟)‏ طبعة إحياء الراث. 

(۲) زيادة من لعي 11:5 

(۳) أخخرحه الدارقطينٍ في ستنه (۳۹) *: 5 ١‏ كتاب اليبرع. 


Y4 


كتاب البيوع باب الربا والصرف : 


ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرا. والحكم مقرون يحميعهافٍ 
المنصوص عليه . فلا يجوز حذفه . 

ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وحوب المماثلة » وما أثره في تحقيقها 
والعلة ما يقتضي ثبوت الحكم إلا مايحقق شرطه ؛ والطعم »مجرده لا تتحقق 
الممائلة به ؛ لعدم المعيار الشرعي فيه » وإنسا تحب الممائلة في المعيار الشرعي وهو 
الكيل والوزن » فلهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزناً . فوحب 
أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما . والأحناديث الواردة في 
هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخر» ذ فنهى الني وا عن بيع 
الطعام إلا مثلاً ثل يد يتقيد .ما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن . ونهيه عن بيع 
الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه . 


فالحاصل : أن ما احتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه ' 


الربا رواية .واحدة ؛ كالأرز والدحن والذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن 
واللحم ونحوه . وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه 
رواية واحدة . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ كالتين والقت والنوى والماء والطين إلا 
الأرمي فإنه يو كل دراءء فيكون موزونا مأكولاً . فهو إذا من القعسم الي 
سواه إنما يؤكل سفهاً فجرى بحرى الرمل والحصى ا 
الكيل وحده أ و الوزن من حنس.واحد ففيه روايتان . 

ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل فوتا + كالأرز والذرة والدحن أو أدما ؛ 
كالقطنيات واللحم واللين » أو تفكها ؛ كالشمارء أو تداوياً؛ كالإهليلج 
والسقمؤيا فإن الكل ق يات الريا واد 


فصل 
وقول الخرقي : ما كيل أو وزن أي : ما کان جنسه مكيلا أو موزوناً وان ُ 


يتأت فيه كيل ولا وزن إما لقلته ؛ كالحبة والحبتين والحفنة والحفتتين» وما دون 
الأرزة من النعب والفضة › أو لكثرته كالزبرة العظيمة » فإنه لا يجوز بيع بعضه 


Yo 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 


بيعض إلا مثلاً.كثل ويحرم التفاضل فيه » وبهذا قال الشافعي ؛ لقول النبي ويك : 
«التمر بالتمر ثلا ثل » والبر بالبر مثلاًمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى»!"© 

ولأن ما حرى الربا في كثيره حرى فی قليله ؛ كالموزون . 

وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه . ويحرم فيه 
التفرق قبل القبض ؛ لقول الني ظط : «عينا بعين 76 فقول دیا 

ولأن تحريم النساء آكد» ولذلك حرى في الجنسين المختلفين فإذا حرم 
التفاضل فالنساء أولى بالتحريم . 

مسألة : (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز 
نسيئة) . ١‏ 
لا حلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه بين الأئمة الأربعة ؛ لقوله عليه 
السلام : «بيعرا الذهب بالفضة كيف شتتم يدأ بيد» وبيعوا لر بالتمر كيف شكتم 
يدا ید ورا لقعو بار كي م يدا بيد»” » وفي لفظ : «إذا احتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم تتم إذا كان يدأ بيد»* ' رواه أحمد ومسلم . 

ل ا 
حلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة مع تقارب منافعهما . 

وأما النساء فكل حنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ؛ كالمكيل بالمكيل» 
واللوزون بالموزون ؛ والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به . فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالآخر نساء بغور حلاف نعلمه ولك قرا صا السام : «فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد » '» وفي لفظ : «لا بأس ببيع الذهب بالفضة 


)00( رجه مسلم لي صحيحه ١ :۳ )١9417(‏ كاب للساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق تقداً. 

(۲) ر التحريج السابق. 

(۳) سبق تخرښجه ص: ۳۲۳. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي لي حامعه ٠٤١ : )١514٠(‏ كتاب للبيوع »> باب ما حاء أن الحنطة با حنطة مثلا.كثل كراهية 
التفاضل فيه . 

)0 أخرحه مسلم ف صحيحه )۱١۸۷(‏ ۳: ۱ كاب للسقاق» باب الصرف وبيع التحب بالوق تقداً. 
وأحرجه أحمد في مسنده ( ٠م‏ م طبعة إحياء التراث. 

(D‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 


كرض 


٠‏ كتاب البيوع هش باب الربا والصرف 


والقضد ) كرهماً هذا يد واا ية حال .ولا بل بتع الب بار والسيعير 
أكترهما يدا بيده راما تس فاو رواة ابی کاود 

إلا أنديكوة أحد العوضوق غنا والاع وها فاه عمو و لاء ينتسا بر 
حلاف ؛ لأن الشرع أرحص في السلم ؛ والأصل في رأس مال السلم الدراهم 
والدنانير. فلو حرم النساء هاهنا لانسد باب السلم في الموزونات قي الغالب . 

وأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما 
روايتان : 

إحداهما : يحرم النساء فيهما . وهو الذي ذكره الخرقي هاهنا ؛ لأنهما مالان 
من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل . ظ 

والثانية : يجوز النساء فيهما ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا 
الفضل . فجاز النساء فيهما ؛ كالثياب بالحيوان . 

مسألة : (وما كان نما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا 
يجوز نسيئة) . 

احتلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربعة أوجه : 

أحدها : لا يحرم النساء في شيء من ذلك » بو قبي قدت ارا بتر تياو 
أو متفاضلاً » إلا على قولنا : أن العلة الطعم . فيحرم النساء في المطعوم » ولا يحرم 
ف غيره . وهذا مذهب الشافعي . واختاره القاضي ؛ لما روى أحمد وأبو داود 
والدارقطئ عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله و أمره أن حمر حيشاً: 
فنفِدت الإبل » فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة . فكان يأخذ البعير بالعيرين إلى 
إبل الصدقة . فلما جاءت الصدقة أداها رسول الله لل . 

ولأنهما مالان لا حجري فيهما ربا الفضل . فجاز النساء فيهما ؛ كالعرض 
بالديئار. 
)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (7749) ۳: 48 7 كتاب الييوع » باب في الصرف . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه ٠٠٠١ :۳ )۳۳١۷(‏ كتاب البيوع » باب في الرحصة في ذلك. 


وأحرجه أحمد في مسنده (1917) طبعة إحياء التراث. 
وأخرجه الدارقطئ في ستنه (757) ۳: 15 كتاب البيوع. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والرواية الثانية : يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان» 
والثياب بالثياب . ولا يحرم في غير ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لما روى سممرة 
« أن النبي ## نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»” رواه الخمسة وحسنه 
الزمذي وصححه . 

ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل e‏ 

والثالثة : لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . وأما مع التمائل فلا؛ لما 
E‏ : «الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا 

'" قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

ل ل 
بالأفراس و ا بالإبل؟ فقال : لا بأس إذا كان 0000 

وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل .عفهومه .. 

الرابعة : يحرم النساء في كل مال بيع .مال آخخرء سواء كان من جنسه أو من 
غير حنسه . وهذا ظاهر كلام الخرقي ويحتمل أنه أراد الرواية الثالئة ؛ لأنه بيبع 
عرض بعرض . فحرم النساء بينهما ؛ كالحنسين من أموال الربا . 

قال القاضي : فعلى هذا لو باع عرضاً بعرض ومع أحدهما دراهم » العروض 
نقدا والدراهم نسيئة حاز . وإن كانت العروض نسيئة والدراهم قدا لم يجز؛ لأنه 
يفضي إلى النسيئة ف العروض . وهذه الرواية ضعيفة حداً؛ لأنه إاث حكم 
يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح . فإن في امحل المجمع عليه 


)0 رجه أبو داود في ستته (7088) ۳: ۰ كتاب البيوع؛ ياب في الجيوان بالحيوان نسيكة. 
وأحرجه الرمذي في جامعه (۱۲۳۷) ۳: 441 كتاب اليو ع» باب ما جباء في كراهية بيع الحيوان باليوان 
نسيئة. 
وأعرجه النسائي لي سنته ( ۰) ۲۹۲:۷ کتاب البيوع: بيع الحيوإن بالحيوان نسيئة. 
وأخرحه ابن ملحة في سننه (۲۲۷۰) ۷1۳:۲ كتاب التجارات» باب الحيوان بالجيوان نسيثة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (۲۰۲۳۷) ©: 51, 
زه ا ۲ كتاب اليو ع» باب ما جاء في كراهية بيع الحهوان با حيوان 


۳( ل والبختية. وما أنبتناه من المسبئد. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (984) ۲: ,٠۰۹‏ 


رض 


كتاب البيوع باب الربا والصرف 
ا که E‏ ير ا ا حا بي ا شد 


والمنصوص عليه أوصافاً لها أثر في تحريم الفضل . فلا يجوز حذفها عن درحة 
الاعتبار . وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه وإن لم يخالف أصلاً فكيف 
يثبت مع عخالفته الأصل في حل البيع . 

وأصح الروايات : الأولى ؛ لموافقتها الأصل » والأحاديث المخالفة ها . قال أبو 
عبد الله : ليس فيه حديث يعتمد عليه . ويعجبئئ أن يتوقاه وذكر له حديث ابن 
عباس وابن عمر في هذا . فقال : هما مرسلان . وحديث مرة يرويه الحسن عن 
معرة . 

قال الأثرم وأبو عبد الله : لا يصح ماع الحسن من سممرة » وحديث جابر 
. قال أبو عبد الله : هذا حجاج زاد فيه : نساء» وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير 
لا يذكر فيه : نساء» وحجاج هذا هو حجاج بن أرطأة . قال يعقوب بن شيبة : 
هو واهي الحديث وهو صدوق . 

مسألة : (ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا) . 

أراد الرطب مما يجري فيه الربا؛ كالرطب بالتمر » والعنب بالزبيب » واللبن 
بالجبن » والحنطة المبلولة أو الرطبة باليايسة » أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك . وبه قال 
مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة . 

قال ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز 
بحال من الأحوال » إلا أبا حنيفة فإنه يجوز ذلك قال : لأنه لا يخلوا إما أن يكون 
من حنسه فيجوز ؛ لقوله عليه السلام : «التمر بالتمر مشلاً.عثفل)”" : أو من غير 


حنسه فيجوز ؛ لقوله عليه السلام : «فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف 
ا زفق 
شئكم ) 4 


. ۳۲۹٣ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مثل السابق.‎ )۲( 


۳۲۹4 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والصحيح ما ذهبنا إليه ؛ « لأن البي يه نهى عن بيع الثمر بالتمر . ورخص 
ف العرايا أن يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباً»'" متفق عليه من حديث سهل 
بن أبي حثمة . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : «سمعت النبي يه يُسأل عن اشتاء التمر 
بالرطب ؟ فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا ييس؟ قالوا: نعم . فنهى عن 
ذلك »° رواه الخمسة ومالك وصححه الترمذي . 

فنهى وعلل بأنه ينقص إذا ييس . 

ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه يبعض على وحه ينفرد أحدهما بالنقصان . 
فلم يجزء كبيع المقلية بالنيئة . ولا يلزم الحديث بالعتيق ؛ لأن التفاوت يسير. 

قال الخطابي : قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد" بن أبي وقاص 
في بيع الرطب ببالتمر . وقال : زيد أبو عياش راويه"“ ضعيف . وليس الأمر على 
ما توهمه » وأبو عياش مولى بي زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ . وهو لا 
يروي عن متروك الحديث . 

وأما بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه من الرطب .عثله فيجوز مع 
التمائل في قول أكثر أهل العلم . ش 

وقال أبر حفص العكبري : ر كردي عليه ر 
اللحم : لا جوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا.عثل . 


(۱) أخخرحه البخاري في صحيحه (۲۰۷۹) ۲: 14/اكتاب الييوع » باب يبع النمر على رؤوس التخمل بالذهب 
والفضة . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1940) ۳: 111/١‏ كتاب اليوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 
(۲) أخرحه أبو داود لی سننه (8همام) ۳: ۱ كتاب البيو ع» باب في التمر بالتمر. 
وأخرحه اللزمذي ف جامعه )١77(‏ *: 7 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن الحائلة والمزابنة. 
وأخرجه النسائي في سننه (45 40) ¥: 155 كتاب البيوع, اشئراء التمر بالرطب. 
وأحرحه ابن ماجة في سئنه (775) 7: 0١‏ كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١5417(‏ طبعة إحياء الراث. 
وأخرحه مالك في الموطأ (۲۲) ۲: 48 كتاب الييوع» باب ما يكره من بيع التمر. 
۳( زيادة من الغي ٤‏ : شت 
)٤(‏ مثل السابق. 


۰ 


ومفهوم كلام الخرقي هاهنا إباحة ذلك ؛ لأن مفهوم نهيه عليه السلام عن بيع 
التمر بالتمر إباحة بيع كل واحد منهما بالآخر. 

وعن ابن عمر قال : «نهى رسول الله يل عن الْزاينَة أن يييع الرحل مر 
حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً » وإن كان كرما أن يبيعه بزبيبي كيلاً» وإن كان 
زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك کله »" متفق عليه . ٠‏ 

ولأنهما تساويا في الحال على وحه لا ينفرد أحدهما بالنقصان . فجاز كبيع 
اللبن باللبن والتمر بالتمر. 

ولأن قول الله تعالى : لاحل الله ايع [البقرة ]۲۷٠:‏ عام حرج منه 
المنصوص عليه » وهو بيع التمر بالتمر ‏ وليس هذا في معناه فبقي على العموم . 

ولا بأس أن يبيع الحديث بالعتيق ؛ لأن التفاوت في ذلك يسير ولا يمكن 


مسألة : (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً, ولا ما أصله 
الوزن كيلا) . 


لا حلاف بين أهل العلم في وحوب للمائلة في ؛ بيع الأموال الربوية » وأن 
المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلاً وني الموزون وزنا . ومتى تحققت هذه 
المساواة لم يضر احتلافهما فيما سواها . وإن لم توحد لم ي يصح البيع وإن تساويا في 
غيرهاء وهذا قول أبي حنيفة زالشافعي وجمهور أهل العلم . لا تعلم أحداً حالفهم 
إلا مالكاً قال : جوز بيع الموزونات غير الأنمان بعضها يبعض جزافا . 

والصحيح ما ذهبنا إليه ؛ لقول البي يا : «الذعب بالذهب وزناً بوزن ؛ 
والفضة بالفضة وزناً بوزن» والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً 
بكيل » رواه الأثرم من حديث عبادة . 


)000( أخرجه البخاري فی صحيحه (۲۰۹۱) ۲: ۷۹۸ كتاب البيوع؛ باب بيع الزر ع بالطعام كيلاً. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )۱١٤۲(‏ ۳: ۱۱۷۲ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالنمر إلا في العرايا. 
) ا ٥‏ ۱ كتاب البيوع » باب اعتبار التمائل فيما كان موزونا على عهد النبي 


۳1 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في الكيل 
في الكيل» وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما ومشبه بهما . 

ولأنه حنس يجري فيه الربا فلم يجز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل . 

ولأنه موزون من أموال الربا . فأشبه الذهب والفضة . 

ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع . ولا نعلم عدم ذلك إلا بالوزن فوحب ذلك 
كما في المكيل والأثمان . 

| إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع لمكيل بالمكيل وزناء ولا بيع اللوزون بالموزون 
كيلا ؛ ؛ لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل» وي الوزن في الموزون» فمتى باع 
رطلاً من لكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل : 
فيختلفان في الكيل . وإن لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي فلا يصح» كما لو 
باع بعضه يبعض جزافاء وكذلك إذا باع الموزون بالكيل . فلا يتحقق التماثل في 
الوزن [فلم يصح]“ كما ذكرنا في للكيل . 

ولو باع بعضه ببعض جزافاً » أو كان جزافاً من أحد الطرفين لم يجر. 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ذلك غير حائز إذا كانا من جنس 
واحد ؛ لما روى حابر قال : « نهى رسول الله ته عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
كيلها بالكيل المسمى من التمر»””' رواه مسلم والنسائي . 

ولأن التماثل شرط » والجهل به بيطل البيع كحقيقة التفاضل”" . 


.٠١١ :٤ زيادة من للغني‎ )١( 
كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع صيرة التمر امجهولة القدر بتمر.‎ 11017 :۳ )١1910( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
کتاب الييوع » بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل‎ 8 :۷ )]٥٤۷( وأحرجه النسائي في سننه‎ 


المسمى من التمر . 
(f)‏ في الأصل: التمائل . وما تناه من المغئي 5:5 


TY 


کات وع باب الربا والصرف 
فصل في معرفة الكيل والوزن 


والمرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد الني َه ؛ لقوله عليه السلام : 
«المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة»" رواه أبو داود والنسائي من حديث 


أبن عمر . 

والني و إغا يبحمل كلامه على بيان الأحكام . 

ولأن ما كان مكيلاً بالحجاز في زمن البي ويك انصرف التحريم في تفاضل 
الكيل إليه . فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الوزن » وما لا عرف له بالحجاز 
يحتمل وجهين : 

أحدها : اردان ا E O‏ 
أ ار عل ا وخر لشب 

والثاني : يعتبر عرفه في موضعه ؛ لأن ما لا حد له في الشرع رجع فيه إلى 
العرف ؛ كالقبض والحرز والتفرق . وهذا قول أبي حنيفة . 

فعلى هذا إن اختلفت البلاد . فالاعتبار بالغالب . وإن لم يكن غالب بطل 
هذا الوحه وتعين الأول . ومذهب الشافعي على هذين الوجحهين والبر والشعير 
مكيلان منصوص عليهما بقوله عليه السلام : «البر بالير كيلاً بكيل . والشعير 
بالشعير كيلاً بكيل»» وكذلك سائر الحبوب والأبازير والأشنان والص 
والنورة وما أشبهها والتمر مكيل . وهو من المنصوص عليه . وكذلك سائر ثمرة 
النخل من الرطب والبسر وغيرهما . وسائر ما تحب فيه الزكاة من الثمارء مشل 
الزبيب والفستق والبندق والعناب والمشمش والبطم والزيتون واللوز . واللح مكيل 
وهو من المنصوص عليه بقوله عليه السلام : «الملح باللح مدا عمد»؟ والذهب 
بالفضة موزونان . ثبت ذلك بقول النبي 8 : «الذعب بالذهب وزناً بوزن "١‏ 


)002( أخرحه أبو داود في ستته (. 078 ۲۲٦:۳‏ كتاب اليو ع» باب في قول البي ل م المكيال مكيال المديئة ». 
وأخخرحه النسائي في سننه )٠٠۲١(‏ ه: 4ه كتاب الزكات كم الصاع. 

(۲) سبق تخريجه ص: ١الالا.‏ 

(۳) أخرحه النسائي في سننه (45717) ۷: 7175 كتاب البيوع » يبع الشعير بالشعير.. 


YY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والفضة بالفضة وزنا بوزن »“ وكذلك ما أشبههما من جواهر الأرض ؛ كالحديد 
والرصاص والصفر والنحاس والزحاج والزئبق . ومنه الإبريسم والقطن والكتان 
والصوف وغزل ذلك وما أشبهه , ومنه الخبز واللحم والشحم والجبن والزبد 
والشمع وما أشبهه . وكذلك الزعفران والعصفر والورس وما أشبه ذلك . 

وأما اللبن وغيره من المائعات كالأدهان من الزيت والشيرج والعسل والدبس 
والخل ونحو ذلك فالظاهر أنها مكيلة . قال القاضي في الأدهان : هي مكيلة » وي 
اللبن يصح السلم فيه كيلا » وذلك لأن الماء مقدر بالصاع» ولذلك « كان النبي 
ا يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع هو وبعض نسائه من الفرق»”" » وهذه مكاييل 
قدر بها الماء فكذلك سائر المائعات . 

وروي عن النبي 8# : «أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا كيلاً 
بكيل»”" رواه ابن ماحة . 

وأما غير المكيل والموزون فما لم يكن له أصل بالحجاز في كيل ولا وزن ولا 
يغية ما خر فق العرف بنك كالاب والليواة والعدوفات من اكز وايش 
والرمان والقئاء والخيار وسائر النضراوات والبقول والسفرحل والتفاح والكمثرى 
والخوخ ونحوها . فهذه المعدودات إذا اعتبرنا التمائل فيهاء فإنه يعتبر التماثل في 
الوزن ؛ لأنه أخصر . ذكره القاضي في الفواكه الرطبة والدقيق والسويق مكيلان ؛ 
لأن أصلهما مكيل ول يوجد ما ينقلهما عنه . 

ولأنهما يشبهان ما يكال» وذكر القاضي في أنه يجوز بيع بعضه يعض 
بالوزن ولا يمتنع أن يكون أصله مكيلاً وهو موزون کا نبز . 


(۱) سبق تخريجه ص: ۳۳۱. 
(۲) أخرحه أبو دلود في ستنه (۹۳) ١‏ ا 1127 
وأحرجه النسائي في ستنه (۲۳۱) ١74 :١‏ كتاب الطهارة » باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك . 
(۳) أخرحه ابن ماحة في سننه (715) 7: ۷٤١‏ كتاب التجارات » باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها وضربة الغائص . 


a: 


كتاب البيوع باب الربا والصرف 
فم ا ا لبي لي ل حت شيك 


والصحيح الأول ؛ لأنه يقدر بالصاع بدليل أنه يخرج في الفطرة صاع من 
دقيق وقد حاء ذلك في الحديث » والصاع إا يقدر به الكيلات . وعلى هذا يكون 
الأقط مكيلا ؛ لأن في حديث ف الفطر ا يمن ا 

مسألة : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها) . 

الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعهاء والنوع : الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها ء وقد يكون النوع حنساً بالنسبة إلى ما تحته » والجنس نوع بالنسبة إلى 
ما فوقه » والمراد هنا : الجنس الأحص » والنوع الأحص. فكل نوعين اجتمعا في 
اسم حاص فهما جنس» كأنواع التمر وأنواع الحنطة . فالتمور كلها جنس 
واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمرء وإن كثرت أنواعه ؛ كالبرني 
والمعقلي والإبراهيمي والخستاوي وغيرهاء وكل شيئين اتفقا في انس ثبت فيها 
حكم الشرع بتحريم التفاضلٍ . وإن اختلفت الأنواع ؛ القرل الث 8 : «التمر 
بالتمر مثلاً بعثل والبر بالبر مثلاً مثل . . . الحديث بتمامه »° 

فاعتبر المساواة في حنس التمر بالتمر والبر بالبر. ثم قال : «فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعُوا كيف شئتم » » وفي لفل ووذ اسل اة را ك 
شئتم » . ولا حلاف بين أهل العلم في وجحوب المساواة في التمر بالتمر وسائر مل 
ذكر في الخبر مع اتفاق الأنواع واختلافها 

مسألة : (والبر والشعير جدسان). ٠ ٠‏ د 


هذا هو المذهب :وهو متخب أبي حنيفة والشافعي . وعن أحمد :اتهم . 


نو . وبه قال مالك الما روي عن معمر بن عبد الله «أنه أرسل غلامه . 
بصاع قمحء.فقال : بعه ثم اشتر به شعیرا . فذهب الغلام » فأحذ به صاعاً وزينادة 
بعض صاع » فلما جاء معمراً أخيره بذلك فقال له معمر : ل فعلت ذلك؟ انطلق 
فرده » ولا تاذ إلا مثلاً .عثل . فإن النبي يي نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 


)ع( أخرحه النسائي في سنته (911) ©: ١‏ كتاب الزكاة » باب التمر في زكاة الفطر. 
زفة سبق تخريجه ص: إفضة 
(۳) مثل السابق. 


Yo 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


.حثل وكان طعامنا يومئذ الشعير . قيل : فإنه ليس ككثله قال : فإني أحاف أن 
يضار ع 06" أخرجه مسلم . 

و عنما وين ار کا كرس لسن 

والأول أصح ؛ لقول البي غم : « بيعوا البر بالشعير كيف شتتم يدا بيد »» 
وقي لفظ : «لا بأس ببيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما يدا بيد» وأما نسيئة 
فلا29" وهذا صريح صحيح لا يجوز تركه بغير معارض مثله . 

ولأنهما لم يشت ركا في الاسم الخاص فلم يكونا جنساً واحداً ؛ كالتمر 
والحنطة . ش 

ولأنهما مسميان في الأصناف الستة . فكانا جنسين كسائرها . وحديث 
معمر لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أحناس الطعام . ويحتمل أنه أراد 
الطعام المعهود عندهم وهو الشعير . فإنه قال في الخبر: «وكان طعامنا يومفذ 
الشعير»” » ثم لو كان عاماً لوحب تقديم الخاص الصريح عليه » وفعل معمرء 
وقوله لا يعارض به قول البي َه » وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة . 

مسألة : (وسائر اللحمان جنس واحد) . 

أراد جميع اللحم ؛ وجمعه وهو اسم جنس لاحتلاف أنواعه . ظاهر كلام 
الخرقي : أن اللحم جنس واحد . وذكره أبو الخطاب وابن عقيل رواية عن أحمد: 
وهو أحد قولي الشافعي . وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد وقال : الأنعام 
والوحش والطير ودواب الماء أحناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة وإنغا في 
اللحم روايتان : ظ 

إحداهما : أنه أربعة أحناس كما ذكرناء وهو مذهب مالكء إلا أنه يجعل 
الأنعام والوحش جنساً واحداً . فيكون عنده ثلائة أحناس . 


)020( أخرجه مسلم فی صحيحه )١1591(‏ ۳: 171:6 كتاب للساقاة باب بيع الطعام مثلاً.كثل. 

(۲) أخرحه النسائي في ستنه (5075) ۷: ۲۷١‏ كتاب البيوع » بيع الشعير بالشعير. 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۲۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه )۱٤۳۹(‏ ۲: ۸ أبواب صدئة الفطر » باب الصدقة كيل العيد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١١ ٤ :۳ )۱٥۹۲(‏ كتاب للساقاةء باب بيع الطعام مثلا.كثل. 
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والثانية : أنه أحناس باختلاف أصوله » وهو قول أبي حنيفة والقول الآحر 
للشافعي وهو أصح ؛ لأنها فروع أصول هي أحناس . فكانت أحناساً ؛ كالأدقة 
والأخباز . وهذا اختيار ابن عقيل . واختار القاضي : أنها أربعة أحناس . وحمل 
كلام الخرقي عليها . واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها . والقصد 
إل كينا كانت أحبانا وهنا مكف جد اة رها أحاما لا جتن 
حصرها ي أربعة أحناس . ولا نظير هذا فيقاس عليه . ولا يصح حمل كلام ارق 
عليه ؛ لعدم احتمال لفظه له » وتصريحه في الأبمان بأنه إذا حلف لا يأكل لحماً 
فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث . فيتعين حمل كلامه على عمومه 
في أن جميع اللحم جنس ؛ لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه. 
فكان جنساً واحداً كالطلع ‏ والصحيح : أنه أحناس باختلافف أصوله . وهذا 
الدليل ينتقض بالتمر المندي والتمر البرني » وعسل القصب وعسل النحل وغير 
ذلك. 

فعلى هذا لحم الإبل كلها صنف بخاتيها وعرابهاء والبقر عرابها وجواميسها 
صنف » والغنم ضأنها ومعزها صنف » ويحتمل أن يكونا صنفين ؛ لأن الله تعالى 
سماها في الأزواج الثمانية فقال : ماني زواج ِن الضأن انين وَين المغر ان 
[الأنعام :۲ ففرق بينهما كما فرق بين الإبل والبقر . فقال : ورين الإبل اين 
وين ابقر ان [الأنعام :44 ]١‏ والوحش أصناف : بقرها صنف » وغنمها صنف › 
وظباؤها صنف » وكل ما له اسم يخصه فهو صنف . والطيور ا كليم 
لقره بام a SS‏ . فياع لحم صنف بلحم صنف آخر متتفاضلاً 
ومتمائلاً ويباع بصنفه متماثلاً ومن جعلها صنفاً واحداً لم يجزه عنده بيع لحم بلحم 
إلا متماثلاً . 

مسألة : (ولا يجوز بيع بعضه ببععض رطباً . ويجوز إذا تداهى جفافه مشلاً 
عثل) . 

احتار الخرقي أنه لا يباع بعضه ببعض إلا في حال نشافه وذهاب رطوبته 
كلها . وهو مذهب الشافعي . وذهب أبو حفص لي شرحه إلى هذا . 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 

قال القاضي : والمذهب جواز بيعه . ونص عليه . وقوله في الرطب بالرطب 
يحواز البيع ينبه على إباحة بيع اللحم باللحم من حيث كان اللحم حال كماله 
ومعظم نفعه في حال رطوبته دون ال ليش يجري بجرى اللبن » بخلاف الرطب 
فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه . فإذا حاز فيه البيع ففي اللحم أولى . 

ولأنه وحد التماثل منهما في الحال على وحه لا ينفرد أحدهما بالنقص . 
فجاز كبيع اللبن باللبن . وأما بيع رطبه يبابسه ونيئه.مطبوخحه أو مشويه فغير جائز؛ 
لانفراد أحدهما بالنقص في المال فلم جز ؛ كبيع الرطب بالتمر . 


فصل 

قال القاضي : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام كما لا يجوز بيع 
العسل بالعسل إلا بعد التصفية . وهذا أحد الوحهين لأصحاب الشافعي » وكلام 
أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه » وذلك لأن العظم تابع للحم 
بأصل الخلقة فلم يشترط نزعه ؛ كالنوى في التمر . وفارق العسل من حيث أن 
احتلاط الشمع بالعسل من فعل النحل لا من أصل الخلقة . 

مسألة : (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان) . 

لا يختلف المذهب : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه . وهو مذهب 
مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة ؛ لما روى مالك في الموطأ عن زيد بن 
أسلم عن سعيد بن المسيب «أن البي غب نهى عن بيع اللحم یوان ۲ 

قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . 

ون ابن عب وان رورا تحر فام رخل اق فال امطوقى حرط 
بهذا العناق . فقال أبو بكر : لا صل هذا» . 

قال الشافعي : لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك . 
)١(‏ زيادة من للغي .٠٤١ :٤‏ 1 
(۲) أحرجه مالك في للوطأ (75) ۲: ٠٠۷‏ كتاب البيوع؛ باب يبع الحيوان باللحمر 


(۴) أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه )١4175(‏ ۸: ۲۷ عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت 
على عشرة أحزاء . فقال رحل: أعطوني جزعا بشاة. فقال أبو بكر: لا يصلح هنا. 
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كتاب البيوع ٠‏ باب الريا والصرف 


ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه . فلم جز ؛ كبيع السمسم 
ا 

وأما بيع اللحم بحيوان من غير حنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي : لا يجوز ؛ 
« لأن ابي ا نهى أن يباع حي ميت ٩»‏ رواه أحمد . 

واحتار القاضي جوازه ؛ لأن مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه . فجاز؛ 
كما لو باعه بالأثمان . وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم حاز في ظاهر قول 
أصحابنا . وهو قول عامة الفقهاء . ْ 

مسألة : (وإذا اشترى ذهباً بورق عيناً بعين » فوجد أحدهما فيما اشتزاه 
عيبا فله الخيار بين أن يقبل أو يرد إذا كان بصرف يومه» وكان العيب ليس ش 
بدخيل عليه من غير جنسه) . 

معنى قوله : عينا بعين هو أن يقول : بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم ويشير 
إليهما وهما حاضران . وبغير عينه : أن يوقع العقد”” على موصوف غير مشار إليه 
فيقول : بعتك ديناراً مصريا بعشرة دراهم ناصرية » وإن وقع القبض ف الجلس . 
وقد يكون أحد العوضين معيناً دون الآحر . وكل ذلك حائز» والشهور في 
المذهب : أن النقود تتعين. بالتعبين في العقود . فيثبت الملك في أعيانها . 

فعلى هذا إذ تبايعا ذهب بفضة مع التعيين فيهما ثم تقابضا فوحد أحدهمابما 
قبضه عيبا ٺم يخل من قسمين : 

أحدهما : أن يكون العيب غشا من غير جنس ابيع . مغل أن يجد الدرهم 
رصاصاً أو نحاساًء أو فيه شيء من ذلك » أو الدينار مساً فالصرف باطل نص عليه 
أحمد» وهو قول الشافعي . وذكر أبو بكر فيها ثلاث روايات › إحداها: كما 
ذكرنا . والثانية : البيع صحيح ؛ لأن البيع وقع على عينه وللمشتزي الخيار بين 
الإمساك والرد وأحذ البدل . والثالثة : يلزم العقد وليس له رد ولا بدل . 


)١(‏ أخرحه الييهقي في السئن الكبرى 0: 045 كتاب البيوع » باب بيع اللحم بالحيوان. 


(۲) زيادة من للغئي ١54 :٤‏ 
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ووجه الأولة : أنه باعه غير ما مى له فلم يصح ؛ كما لو قال: بعتك هذه 
البغلة فإذا هو حمار » أو هذا الثوب القز فوجده كتانا . وأما القول بأنه يلزمه المبيع 
فغير صحيح فإنه اشترى معيباً لم يعلم عيبه فلم يلزمه ذلك بغير ارش كسائر 
البيعات . ثم إن أبا بكر يقول فيمن دلس العيب : لا يصح بيعه مع وحود ذات 
المسمى ف البيع فهاهنا مع اختلاف الذات أولى . 

القسم الثاني : أن يكون العيب من جنسه ء مثل كون الفضة سوداء أو حشنة 
تتفطر عند الضرب » أو سكتها مخالفة لسكة السلطان فالعقد صحيح . والمشتري 
خير بون الإمساك وفسخ العقد والرد وليس له البدل ؛ لأن العقد واقع على عينه . 
فإذا أذ غيره أحذ ما لم يشتره وإن قلنا : أن النقد لا يتعين بالتعيين في العقد فله 
أحذ البدل . ولا ييطل العقد ؛ لأن الذي قبضه ليس هو المعقود عليه . فأشبه السلم 
إذا قبط قرخ يغبا :وة كان اليب ف يفظنه قلة رد الكل أو إنشاكة :وهل 
له رد المعيب وإمساك الصحيح ؟ على وجهين» بناءً على تفريق الصفقة . والحكم 
فيما إذا كان العوضان من جنس واحد كالحكم قي الجنسين على ما ذكرنا لكن 
يتخخرج على قول من منع بيع النوعين بنوع واحد من ذلك الجنس أنه إذا وحد 
بعض العوض معيباً أن يبطل العقد في الجميع ؛ لأن الذي يقابل المعيب أقل من 
الذي يقابل الصحيح فيصير كمسألة مد عجوة » ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا 
في هذا الفصل سواء . 
فصل 

ولو أراد أذ أرش العيسب والعرضان في الصرف من جنس واحد لم يجز 
لحصول الزيادة في أحد العوضين وفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد» 
وخرج القاضي وجهاً بجواز"" أذ الأرش في اجلس ؛ لأن الزيادة طرأت بعد 
العقد . وليس لهذا الوحه وجه . فإن أرش العيب من العوض يجبر به في المرايحة » 
ويأخذ به الشفيع» ويرد إذا رد المبيع بفسخ أو إقالة . ولو لم يكن من العوض فبأي 


.١74:4 في الأصل: جلنواز. وما أبتناه من للغني‎ )١( 


لفكلا 


كتاب البيوع باب الربا والصرف 


شيء استحقه المشتزي؟ فإنه ليس بهبة » على أن الزيادة في ا خلس من العوض ولو 
يكن ارا الاش أرق را کان الوك يقن يعدي فك ادا رن 
مجلس ؛ لأن المماثلة غير معتبرة » وتخلف قبض بعض العوض عن بعض ما داما في 
انخلس لا يضر فجاز كما في سائر المبيع . وإن كان بعد التفرق لم يجز ؛ لأنه يفضي 
إلى حصول التفرق قبل قبض أحد العوضين » إلا أن يجعلا الأرش من غير جنس 
الثمن » كأنه أذ أرش عيب الفضة قفيز حنطة فيجوز . وكذلك الحكم في سائر 
أموال الربا فيما بيع بجنسه أو بغير حنسه مما يشترط فيه التقابض . فإذا كان الأرش 
ما لا يشترط قبضه» كمن باع قفيز حنطة بقفيزي شعير فوحد بأحدهما عيبا 
فأخذ أرشه درهماً جاز وإن كان بعد التفرق ؛ لأنه ل يحصل التفرق قبل قبض ما 
يشترط فيه القبض . 
فصل 

وقول الخرقي : إذا كان بصرف يومه يعي : أن الرد جائز ما لم تنقص قيمة ما 
أحذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا . فإن نقصت قيمته كأنه أذ عشرة بدينار 
فصارت أحد عشر بدينار . فظاهر كلام أحمد والخرقي : أنه لا يملك الرد ؛ لأن 
المبيع نقصت قيمته ف يده . وإن كانت قيمته قد زادت مثل إن صارت قيمته تسعة 
بدينار لم يمنع الرد ؛ لأنه زيادة وليس بعيب » والصحيح : أن تغير الصرف لا يمنع 
الرد ؛ لأن تغير السعر ليس بعيب على الصحيح من المذهب . ولهذا لا يضمن في 
الغصب على الأصح ولا بمنع من الرد بالعيب”'' في القرض ولا من الرد بالعيب في 
العرض ولو كان عيبا فإن ظاهر المذهب : أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر 
على عيب قديم فله رده ورد أرش العيب الحادث عنده وأحذ الثمن . 

مسألة : (فأما إن تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشنزى عيباً فله 
البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ؛ كالوضوح في الذهب 
والسواد في الفضة) . 


.١55 :٤ زيادة من الغ‎ )١( 
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يعن : اصطرفا في الذمة نحو أن يقول : بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم» 
فيقول الآخر : قبلت فيصح » سواء كانت الدنانير والدراهم عندهما أو لم يكن إذا 
تقابضا قبل الافتراق » بأن يستقرضا أو غير ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ 
لأنهما تقابضا في ل الحلين فطع »تكما لو كانا بخاضوين + والقبطن ل اعلسن ري 
بحرى القبض حالة العقد» ألا ترى إلى قوله : عينا بعين» يدا بيد والقبض يجري في 
المجلس كذا التعيين . 

إذا ثبت هذا فلا بد من تعيينهما بالتقابض ف المجلس . ومتى تقابضا فوحد 
تيع ا قر عرق هل ا ل ر کن الوب من ج 
أو من غير حنسه ؛ لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه فله المطالبة .عا وقع عليه 
العقد كالمسلم فيه . وإن رضيه بعيبه والمعيب من جنسه حاز» كما لو رضي 
بالمسلم فيه معيبا . وإن اخختار أخذ أرشه فإن كان العوضان من جنس واحد لم 
يحز ؛ لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التمائل . وإن كانا من جنسين حاز. 
فأما إن تقابضا وافترقا ثم وحد العيب من حنسه . فله إبداله على إحدى الروايتين . 
احتارها الخلال والخرقي . وهذا قول صاحي أبي حنيفة » وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ لأن ما جاز إبداله قبل التفرق حاز بعده كالمسلم فيه . 

والرواية الأحرى : ليس له ذلك . وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة 
والقول الآخر للشافعي ؛ لأنه يقبضه بعد التفرق . ولا يجوز ذلك في الصرف . 
ومن نصر الرواية الأولى قال : قبض الأول صح به العقد» وقبض الثاني بدل عن 
الأول . ويشترط أن يأحذ البدل في بحملس الرد . فإن تفرقا من غير قبض بطل 
العقد . وإ وحد البعض رديئاً فرده فعلى الرواية الأولى : له البدل . وعلى الثانية : 
ييطل في المردود . وهل يصح فيما لم يرد؟ على وحهين . بناءً على تفريق الصفقة . 
ولا فرق بين كون المبيع من حنس واحد أو من حنسين . 

' ومن شرط المصارفة في الذمة : أن يكون العوضان معلومين إما بصفة يتميزان 
بهاء وإما أن يكون للبلد نقد معلوم أو غالب فينصرف الإطلاق إليه . ولوقال 
بحلا دارا مضريا يشرو درفنا عن قاد عر ا م يصحء إلا أن لا 


EY 


يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوعاً واحداً تصرف تلك الصفة إليه . وكذلك 
الحكم في البيع . 

مسألة : (فأما إن كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه . كان 
الصرف فيه فاسدا) . 

يع : إذا وجد أحدهما ما قبضه مغشوشاً بغش من غير حنسه فينظر فيه ) | 
فإن كان الصرف عينا بعين فهو فاسد لما أسلفناه » وإن كان بغير عينه وعلم ذلك 
في مجلس فرده وأخذ بدله فالصرف صحيح ؛ لأنه غير المعقود عليه › وإن افترقا 
قبل رده فالصرف فيه فاسد أيضا ؛ لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه ولم يقبض 
ما يصلح عوضاً عن العقود عليه . هذا ظاهر كلام الخرقي .2 ٠‏ 

وعن أحمد : أنه إذا أذ البدل في جحلس الرد لم ييطل كما لو كان العيب مسن 
جنسه . وهذا فيما إذا لم يكن مشتري العيب عام بعيبه » فأما إن علم بعيبه فاشتراه 
على ذلك والعيب من جنسه جاز ولا خيار له ولا بدل» وان كان من غير جنسه 
وكان الصرف ذهباً بذهب أو فضة بفضة فالصرف فاسد ؛ لأنه يخل بالتماثل إلا 
أن يبيع ذهباً أو فضة مغشوشا ,شل غشه كبيعه دينارا صورياً,عثله مع علمه 
بتساوي غشهماء وإن كان الصرف في جنسين كذهب بفضة انبنى على إنفاق 
المغشوشة . 

مسألة : (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما) . 

الصرف بيع الأثمان بعضها بيبعضء والقبض ف امحلس شرط لصحته بغير 
حلاف . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد . 
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والأصل فيه : ما روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله وك : «الذهب 
بالورق رب إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ريا إلا 
هاء وهاء»”" متفق عليه . 

وقوله عليه السلام : « بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد . 

ويجزئ القبض في المجلس وإن طال» وإن تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما 
أو إلى الصراف فتقابضا عنده حازء وبهذا قال الشافعي ؛ لأنهما لم يفترقا قبل 
التقابض . فأشبها ما لو كانا في سفينة تسير بهما أو راكبين على دابة واحدة تمشي 
بهما . وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف ؛ لفوات شرطه » وإن قبض البعض ثم 
افترقا بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض وهل يصح في المقبوض؟ على 
وحهين » بناء على تفريق الصفقة . 

مسألة : (والعرايا التي رخص رسول الله #َيَّه فيها هو : أن يوهب للإنسان 
من النخل ما ليس فيه خسة أوسق» فيبيعها بخرصها من العمر لمن يأكلها 
رطبا) . 

الكلام في هذه المسألة يحصره فصول : 

الأول : في إباحة بيع العراياء وهو مباح في قول أكثر أهل العلم » منهم مالك 
وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد؛ لما روى أبو هريرة «أن 
ابي ف رحص ف العرايا في خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق 6" أ 
فإن قيل : «قد نهى الني وي عن المزابنة وهو بيع الثمر بالتمر»” 2 أخرجاه . 


خرججاه . 


)1( أخرحه البحاري في صحيحه (۲۰۲۷) ۲: ٠‏ كتاب البيوع؛ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه 17١9 :۳ )١585(‏ كتاب المسائاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 
(۲) سبق تخريجه ص: .77٠١‏ 
(۳) أخخرجه البحاري فی صحيحه (7701) ۲: ۸۳۹ كتاب المساقاة الشرب » باب الرحل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١541(‏ : 117/1 كتاب اليبوع » باب تحريم يبع الرطب بالتمر إلا في العرايا . 
)6( أخرحه البخاري في صحيحه ٠ :۲ )۲۰٦۳(‏ كتاب اليبو ع » باب بيع الزييب بالزييب والطعام بالطعام. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )۱١٤۰(‏ ۳: ۰ كتاب البيو ع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا . 
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قلنا : نعم إلا أن في سياقه : « إلا العرايا» كذلك في الصحيحين . وهذه زيادة 
يجب الأحذ بها . ثم لو قدر تعارض الحديئين وحب تقديم حديتدا لمخصوصه ؛ 
جمعا بين الحديئين وعملا بكلا النصين . 

قال ابن المنذر : الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرحص ف العرايا. وطاعة 
رسول الله وك أولى . والقياس لا يصار إليه مع النص مع أن في الحديث «أنه 
رخص في العرايا»”” والرحصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر فلو منع 
وحود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخخصة حال . 

الفصل الثاني : أنها لا تجوز في زيادة على خمسة أوسق بغير حلاف نعلمه» 
وتحوز فيما دون خمسة أوسق بغير حلاف بين القائلين بجوازها . فأما في خمسة. 
أوسق فلا يجوز عند إمامنا . وبه قال الشافعي في أحد قوليه . وقال مالك 
والشافعي في قول : يجوز . ورواه إسماعيل بن سعيد عن أحمد ؛ لأن في حديث زيد 
وسهل أنه رحص ف العرايا مطلقاء ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي 
هريرة . وشك في الخمسة فاستثتى اليقين . وبقي المشكوك فيه على مقتضى 
الإياحة . 

والأول أصح ؛ لأن البي كه نهى عن المزابنة » وهو بيع الثمر بالتمرء ثم 
أرخص في العرية فيما دون حمسة أوسق وشك في الخمسة . فييقى على العموم في ٠‏ 
التحريم . 

ولأن العرية رحصة بست على حلاف النص والقياس يقيناً فيما دون 
الخمسة » والخمسة مشكوك فيها . فلا تثبت إباحتها مع الشك . 

وروى ابن المنذر بإسئاده «أن النبي وي رحص في بيع العرية في الوسسق 
والوسقون والثلاثة والأربعة»”" والتحصيص بهذا دليل على أنه لا تجوز الزيادة في 


)00 أخجرجه اليخاري في صحيحه ( ۸۰ N‏ 5 كتاب البيوعء باب تفسير العرايا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١875(‏ ۳: 1174 كتاب الببوع؛ ياب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 
(؟) أحرحه الييهقي في السنن الكيرى ©: ۱ كتاب ییو ع » باب ما يجوز من بيع العرايا. 
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العدد على ذلك كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة لتخصيصه إياها 


بالذكر . 
ولأن الخمسة الأوسق في حكم ما زاد عليها . بدليل وحوب الزكاة فيها دون 
ما نقص عنها . 


ولأنها قدر تحب الزكاة فيه . فلم يجز بيعه عرية كالزائد عليها . وأما قولهم : 
أرحص ف العرية مطلقاً فلم ينبت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرحصة المقيدة 
ولا متأخرة عنهاء بل الرحصة واحدة رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة فيبجحب 
حمل المطلق على المقيد . ويصير القيد المذكور في أحد الحديثين كأنه مذكور في 
الآحر . ولذلك يقيد فيما زاد على الخمسة اتفاقاً . 

الفصل الثالث : أنه لا يشترط في بيع العرية : أن تكون موهوبة لبائعها . هذا 
ظاهر كلام أصحابناء وبه قال الشافعي . وظاهر كلام الخرقي : أنه شرط . وقد 
روى الأثرم قال : ممعت أحمد يسأل عن تفسير العرايا . فقال : العريا أن يعري 
الرحل الجار أو القرابة للحاحة والمسكنة فللمعري أن يبيعها من شاء. واحتج 
الخرقي بأن العرية في اللغة هبة ثمرة النخيل عاماً . قال أبو عبيد : الإعراء : أن يجعل 
الرحل للرحل ثمرة نخله عامها ذلك» فيتعين صرف اللفظ إلى موضوعه لغة . 
ومقتضاه في العربية ما لم يوحد ما يصرفه عن ذلك . 

والصحيح الأول ؛ لما روى زيد بن ثابت «أن البي ييه رص في بيع العرايا 
أن تباع بخرصها کیا٩‏ رواه أحمد والبخاري . 

ولأن علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب ولا من معه سوى التمرء 
فمتى وحد ذلك جاز البيع . 

ولأن اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطبا ولا 
ممن معه يفضي إلى سقوط الرخصة . إذ لا يكاد يتفق ذلك . 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه (۲۰۸۰) ۲: ۷٦٤‏ كتاب البيو ع باب تفسير العرايا. . 
وأحرجه أحمد في مسنده )7١٠١717(‏ طبعة إحياء الراث. 
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ولان اما جاز عه مرها حاز وان لم يكن موهوبا كسائر الأموال . وإغا مي 
عرية ؛ لتعريه من غيره وإفراده بالبيع . 

الفصل الرابع : أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمرء لا أقل منه ولا أكثر . 
ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوماً بالكيل . ولا جوز جزافاء لا نعلم 
في هذا عند من أباح بيع العرايا اختتلافاً ؛ لحديث زيد بن ثابت . 

ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين » سقط في أحدهما للتعذر فيجب في 
الآحر بقضية الأصل . 

ولأن في ترك الكيل من الطرفين تكثيرً للغرر » وني ت ركه من أحدهما تقليلاً 
للغرر . ولا يلزم من صحته مع قلة الغرر صحته مع كثرته . ومعنى خرصها 
عثلها”" من التمر : أن يطيف”" الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمر فيشتريها 
المشتري ,مثله تمر . وبهذا قال الشافعي . 

ونقل حنبل عن أحمد أنه قال : يخرصها رطب ويعطي تمرأً خرصه . وهنا 
يحتمل الأول . ويحتمل أن يشتريها بتمر مشل الرطب الذي عليها ؛ لأنه بيع 
اشترطت فيه المماثلة » فاعتبرت حال البيع كسائر البيوع . 

ولأن الأصل اعتبار الممائلة في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمر . حولف 
الأصل في بيع الرطب بالتمر فبقي فيما عداه على قضية الدليل . 

قال القاضي : والأول أصح ؛ لأنه ينبي على خرص الثمار في العشر 
والصحيح ثم خرصه مرا . 

ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتيرة حالة الادخار وبيع الرطب .مشه تمرا 
يفضي إلى فوات ذلك . 


.١85 :٤ زيادة من للغي‎ )١( 
.1۸٤ :٤ في الأصل: يضيف . وما أنبتناه من للغني‎ )۲( 
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فصل 

ويشترط في بيع العرايا التقابض في الحلس . ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه بيع تمر 
بتمر . فاعتبر فيه شروطه . إلا ما استثناه الشرع ما لم يمكن اعتباره في بيع العرايا 
والقبض في كل واحد منهما على حسبه » ففي التمر اكتياله أو نقله . وقي الثمرة 
التخلية » وليس من شرطه حضور التمر عند النخل . بل لو تبايعا بعد معرفة التمر 
والثمرة ثم مضيا جميعاً إلى النخلة فسلمها إلى مشتريها ثم مشيا إلى التمر فتسلمه 
من مشتزيهاء أو تسلم التمر ثم مضيا إلى النخلة جميعاً فسلمها إلى مشتريهاء أو 
سلم النخلة ثم مضيا إلى التمر فسلمه جاز ؛-لأن التفرق لم يحصل قبل القبض . 

إذا ثبت هذا فإن بيع العرية يقع على وحهين : 

أحدهما :.أن يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمر ويصفه . 

والثاني : أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول : بعتك هذا بهذاء أو 
بعتك ثمرة هذه النحلة بهذا التمر ونحو هذا . فإن باعه.معين فقبضه بنقله وأحذه» 
وإن باعه.عوصوف فقبضه باكتياله . 

الفصل الخامس : أنه لا يجوز بيعها إلا محتاج إلى أكلها رطباً . ولا يجوز بيعها 
لغ . وهذا أحد قولي الشافعي » وأباحها في القول الآخر مطلقاً لكل أحد؛ لأن 
كل بيع حاز للمحتاج جاز للغين كسائر البياعات . 

ولأن حديث أبي هريرة مطلق . 

باعي درط انيل دوو وزو انم عون ال ا ا 
ناما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاحين من الأتصار» سكو ]لق وول الل ` 
نه أن الرطب يأتي ولا تقد بأيديهم ييتاعون به رُطباً يأكلونه» وعندهم فُضُولٌ 
من التمر . ف رخص هم أن ييتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا»”” و 
حولف الأصل بشترط لم جز مخالفته بدون ذلك الشرط . 


)١(‏ أخرحه الشافعي في اختلاف الحديث (ر. فتح الباري ؟: >٥۹‏ طبعة الريان). 
وذكره الزبلعي في نصب الراية 5: ١ 6 2١7‏ وقال: لم أحد له سنداً يعد الفحص البالغ. . ' 
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ولأن ما أبيح للحاحة لم يبح مع عدمهاء كالزكاة للمساكين» والرخص في 
5-0 

فعلى هذا متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب » أو كان محتاجا 
ومعه من الثمن ما يشتري به العرية : لم يجز له شراءها بالتمرء وسواء باعها 
لواهبها تحرزاً من دول صاحب العرية حائطه كمذهب مالكء أو لغيره فإنه لا 
يجوز ؛ لحديث زيد الذي ذكرناه . والرخصة لمعنى حاص لا تثبت مع عدمه . 

ولأن ف حديث زيد : «يأكلها أهلها رطبا»" . 

فيشترط إذا لى العرية شروط حمسة : أن يكون فيما دون خمسة أوسق» 
وبيعها بخرصها من التمر » وقبض ثمنها قبل التفرق » وحاجة المشتري إلى أكل 
الرطب » وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر . واشترط أبو بكر والقاضي 
شرطا سادساء وهو حاحة البائع إلى البيع . واشترط الخرقي : كونها موهوبة 
لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد : أن يأكلها أهلها رطباً . فإن تركها حتى 
تصير ترا بطل العقد . وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة : (فإن تركها المشتري حتى يتمر بطل البيع) . 

يع : إن لم يأخذها المشتزي رطباً بطل البيع » خلافاً للشافعي في قوله : لا 
ينطل . وعن أحمد مثله ؛ لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا ييطل العقد إذا صارت 
را كغير العرية . 2000 

والأول أصح ؛ لقول البي © : «يأكلها أهلها رطباً)”" . ٠‏ 

ولأن شراءها إنما حاز للحاجة إلى أكل الرطب » فإذا أمرت تبينا عدم الحاحة 
فبطل العقد . ثم لا فرق بين ت ركه لغناه عنهاء أو مع حاجته إليها أو تركها لعذرء 


)١(‏ أخخرحه البخاري في صحيحه (۲۰۷۹) ۲: ۷1۳ كتاب البيوع ء باب بيع الثمر على رؤوس التخمل بالذهب 
والفضة . 6 
(؟) سبق قريباء 
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أو لغير عذر للخبر . ولو أحذها رطباً فتركها عند فأتمرت» أو غشمسها حتى 
صارت” ' تمراً حاز ؛ لأنه قد أعذها . 
وعن أحمد رواية أخرى فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تركها حتى 
بدا صلاحها : لا ييطل البيع » فيخرج هاهنا مثله . فإن أحذ بعضها رطبا وترك 
باقيها حتى أتمرء فهل يطل البيع في الباقي ؟ على وجهين . 


)0 زيادة من لخي :٤‏ 140. 
e (‏ صار. وما أثبتتاه من للغني .۱۸١:٤‏ 
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باب بيع الأصول و الثماس 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : رومن باع نخلاً مؤبراً وهو ما قد تشقق 
طلعه فالفمرة للبائع منروكة في النخل إلى الجذاذ » إلا أن يشترطها المبتاع) . 

أصل الإبار عند أهل العلم : التلقيح . قاله ابن عبد البر . إلا أنه لا يكون حتى 
يتشقق الطلع وتظهر الثمرة فعبر به عن ظهور الثمرة للزومه له . والحكم متعلق 
بالظهور دوت نفس التلقيح بغير حلاف بين العلماء» وذكر ابن أبي موسى لي 
الإرشاد في تعلق الحكم بالتأبير أو التشقيق روايتين» يقال : أبرت النخلة بالتخفيف 
والتشديد» فهي مؤبرة ومأبورة . ومنه قول الني 4# : «خيرٌ الال : ميكة مَأبورة 
أو 2 والسكة : النخل المصفوف . وأبرت النخحلة آبرها الوا وإياراً 
اا ا ٠‏ 

وفسر الخرقي المؤبر : ما قد تشقق طلعه ؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس 
التأبير . 

قال القاضي : وقد يتشقق الطلع بنفسه فيظهر » وقد يشقه الصعاد فيظهر. 
وأيهما كان فهو التأبير المراد هاهنا . وف هذه المسألة ثلاثة فصول : 

الأول : أن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الشمرة » وكانت الثمرة 
مؤبرة فهي للبائع » وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري . وبهذا قال مالك 
والشافعي ؛ لقول البي يتك : «من ابتاع نخلاً بعد أن تور فشمرتها للذي باعهاء إلا 
أن يشترطها البتاع » رواه الجماعة . 
)١(‏ أحرحه أحمد في مسنده )١941(‏ طبعة إحياء النزاث. 
ل ل 


وأخرحه مسلم في صحيحه )١557(‏ ۳: ۱۱۷۲ كتاب البيوع › باب من باع نخلا عليها ثمر. . 
وأخرحه أبو داود في سننه )۳٤۳۲(‏ 7: ۲۹۸ كتاب البيوع؛ باب في العبد يباع وله مال. 


للملا 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وهذا صريح في الحكم ؛ لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للشمرة . فيكون ما 
قبله للمشزي» وإلا م يكن حداء ولا كان ذكر التابير مفيدا : 
بعد ظهوره » كالحمل في الحيوان . 

الفصل الثاني : أنه متى اشترطها أحد المتبايعين فهي له » موبرة كانت أو غير 
مؤبرة » البائع والمشتري فيه سواء؛ لأنه استئنى بعض ما وقع عليه العقد وهو 

و«لأن النبي غب نهى عن الثنيا إلا أن تعلم»”" . 

ولأنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للشمرة كالمشتري . وقد ثبت الأصل 
بالإتفاق عليه . وبقوله عليه السلام : «إلا أن يشترطها المبباع»”" وعندي إن 
اشترطها المشتري بعد التأبير جاز ؛ لأنه.منزلة شراءها مع أصلها . 

وإن اشترطها البائع قبل التأبي م يج ؛ لأن اشتراطه لها ,كنزلة شراؤه لها قبل 
بدو صلاحها بشرط تركها وذلك غير جائز . 

الفصل الفالث : أن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان 
الجذاذ » سواء استحقها بشرطه على قول أصحابنا أو بظهورهاء وبه قال مالك 
والشافعي ؛ لأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة؛ كمالو باع 
دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك . وهو أن ينقله نهارا 
: 

وأخرجه البزمذي في جامعه (4 4 )١7‏ ۳: 441 كتاب البيوعء باب ما حاء في ابتياع الدخل بعد التأبير... 

وأخرحه النسائي ف سئنه (6517) ۷: ۲۹۷ كتاب البيوع؛ العبد يباع ويستلي للشازي ماله ر ر 

وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۲۱۱) ۲: ۷٤٦‏ كتاب التجارات» باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤيرا أو عبدا له 

مال 

وأخرجه أحمد لي مسنده (1۳۸۰) ۲ .10. 
(۱) أعرجه مسلم في صحيحه ۱٠۷١ :۳ )١8175(‏ كتاب اليو ع» باب النهي عن الحائلة وللرابنة... 

وأحرجه أبو داود في سننه ( ۲٦۲ :۳ )7 5٠‏ كتاب اليو ع» باب في المخخابرة. 

وأحرجه التزمذي فی جامعه (۱۲۹۰) ۳: ٠۸١‏ كتاب لييو ع » باب ما جاء في النهي عن الثنيا. 

وأحرحه النسائي ي سننه )۳۸۸٠(‏ ۷: 4 كتاب الأبمان والننورء ذكر الأحاديث لمختلفة في فثهي عن كراء 

الأرض بالثلث والربع. 
(۲) سبق قريبا. 


oY 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار 


شيا بعد شيء . ولا يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله . كذلك هاهنا 
يفرغ النحل من الثمرة في أوان تفريغها وهو أوان جذاذها . 

إذا تقر هذا : فالمرجع إلى ما جرت به العادة . فإذا كان المبيع نخلاً فحين 
تتناهى حلاوة مره » إلا أن يكون ثما بسره حير من رطبه» أو ما جرت العادة 
بأحذه بسرأً» فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة» فإذا 
استحكمت حلاوته فعليه نقله . وإن قيل : بقاؤه في شجره خير له وأبقى فعليه 
النقل ؛ لأن العادة في النقل قد حصلت فليس له إبقاؤه بعد ذلك . وإن كان المبيع 
ْ عنباً أو فاكهة"" سواه فأخذه حين يتناهى إدراكه وتستحكم حلاوته ويجذ مثله . 
وهذا قول مالك والشافعي . 


فإن أبر بعضه دون بعض فالمنصوص عن أحمد : أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر 
للمشتري . وهو قول أبي بكر ؛ للخبر الذي عليه مبنى هذه المسألة . فإن ص”صريحه: 
أن ما أبر للبائع . ومفهومه : أن ما لم يؤبر للمشتري . 

وقال ابن حامد : الكل للبائع . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنا إذا لم نمعل الكل 
للبار تع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان . فوحب أن يجعل ما لم يؤبر 


ااا ؛ كثمرة التخلة الواحدة فإنه لا حلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل 0 


جميعها للبائع » وقد يتبع الباطن الظاهر منه ؛ كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منه . 

ولأن البستان إذا بدا صلاح بعض ثمرته حاز بيع جميعها بغير شرط القطع . 
كذا هاهنا . وهذا في النوع الواحد ؛ لأن الظاهر : أن الشوع الواحد يتقارب 
. ويتلاحق ويختلط . فأما إذا أبر نوع لم يتبعه النوع الآحر . ولم يفرق أبو الخطاب 
ين الوع والجنس كله . وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأنه يفضي إلى سوء 
المشاركة واحتلاف الأيدي كما في النوع الواحد . 


١37 :4 في الأصل: فواكهة. وما اناه من الغ‎ )١( 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والصحيح المتفرقة ؛ لأن النوعين يتباعدان ويتميز أحدهما من الآخرء ولا 
يخشى اختلاطهما واشتباههما . فأشبها الجنسين . وما ذكروه يبطل بالجنسين » ولا 
يصح القياس على النوع الواحد ؛ لافتراقهما فيما ذكرنا . 

وكل عقد معاوضة يجري محرى البيع في أن الثمرة المؤبرة تكون لمن انتقل عنه 
الأصل وغير المؤبرة لمن انتقل إليه . مثل أن يصدق المرأة نخلاً» أو يخلعها به» أو 
يجعله”' عوضاً في إحارة أو عقد صلح ؛ لأنه عقد معاوضة . فجرى بحرى البيع . 

مسألة : (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ر باد) . 

الشجر على حخمسة أضرب: ٠‏ 

أحدها : ما يكون مره في أكمامه ثم تتفتح فيظهر كالنخل الذي وردت 
السنة فيه وبينا حكمه » وهو الأصل وما عداه مقيس عليه وملحق به . ومن هذا 
الضرب : القطن وما يقصد نوره ؛ كالورد والياسمين والنرحس والبنفسج فإنه تظهر 
أكمامه ثم تتفتح فيظهر . فهو كالطلع إن تفتح جنبذه فهو للبائع» وإلا فهو 

والثاني : ما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور ؛ كالتين فهو للبائع ؛ لأن 
ظهورها من شجرها .منزلة ظهور الطلع من قشره . 

الثالث : ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل ؛ كالرمان والموز فهو 
للبائع أيضاً بنفس الظهور ؛ لأن قشره من مصلحته » وييقئ فيه إلى حين الأكل . 
فهو كالتين . 

ولأن قشره ينزل منزلة أجزائه ؛ للزومه إياه» وكونه من مصلحته . 

رابع : ما يظهر في قشرين ؛ كابحوز واللوز فهو للبائع أيضاً بنفس الظهور ؛ 
لأن قشره لا يزول عنه غالبا إلا بعد حذاذه فأشبه الضرب الذي قبله . 

ولأن قشر اللوز يؤكل معه . فأشبه التين . 


.٠۹۳ :4 في الأصل: تجعلها. وما أنبتتاه من المغني‎ )١( 


of 


كتاب البيرع باب بيع الأصول والثمار 


وقال القاضي وأبو الخطاب : إن تشقو تشقق القشر الأعلى فهو للبائع» وإن م 

يتشقق فهو للمشتري كالطلع . ولو اعتير هذا لم يكن للبائع إلا نادراً. ولا يصح 
قياسه على الطلع ؛ لأن الطلع لا بد من تشققه وتشققه من مصلحته وهذا بخلافه 
فإنه لا يتشقق على شجره» وتشققه قبل كماله يفسده . 

الخامس : ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة ؛ كالتفاح والمشمش 
والإحاص والخوخ . فإذا انفتح نوره وظهرت الثمرة فيه فهو للبائع» وإن لم تظهر ‏ 
فهو للمشتري . وقيل : ما تناثر نوره فهو للبائع » وما لا فهو للمشتري ؛ لأن الثمرة 
ا 

وقال القاضي : يحتمل أن يكون للبائع بظهور نوره؛ لأن الطلع إذا تشقق 
ST‏ وإنماهي 
أوعية لها تكبر الثمرة في حوفها وتظهر » فتصير العقد في طرفها وهي قمع الرطبة . 
وقول الخرقي يقتضي ما قلناه ؛ لأنه علق استحقاق البائع ها بكون الثمر باديا لا 
يبدو نوره» ولا يبدو الثمر حتى يتفتح نوره» وقد يبدو إذا كبر قبل أن ينتدثر النور 
فتعلق ذلك بظهوره . والعنب .منزلة ما له نور ؛ لأنه ييدو ف قطوفه شيئاً صغارا ؛ 
كحب الدحن ثم يتفتح ويتنائر كتنائر”" النور » فيكون من هذا القسم . 

وهذا يفارق الطلع ؛ لأن الذي في الطلع عين الثمرة ينمو ويتغير والنور في 
هذه الثمار يتساقط ويذهب وتظهر الثمرة » ومذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه 
كما ذكرنا هاهنا . وبينهما احتلاف على حسب ما ذكرنا من الخلاف . 

مسألة : (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ول يبد صلاحها على الترك إلى 
الجذاذ لم يجر. وإن اشتراها على القطع جاز) . 

لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام 


10:6 في الأصل: كسائر. وما أثبتناه من المغئ‎ )١( 


الواضح في شرح مختتصر الخرقي 


أحدها : أن يشيريها بشرط التبقية فلا يصح البيع إجماعاً ؛ لما روى ابن عمر 
«رأن البي قف نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع وامبتاع»') 
رواه الجماعة إلا النزمذي . 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . 

القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع إنما 
كال عونا خن تلن القيرة درت الام علي قلعتي يديل ا زري فق 
الصحيحين من حديث أنس «أن الني ا نهى عن بيع الثمار حتى تَرْهِي . قال : 
أرأيت إذا منع الله تعالى الثمرة » بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»”" . 

وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه ؛ كما لو بدا صلاحه . يقال : زهى النخل 
يزهوا إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهي إذا احمر واصفر › وقيل هما معنى الا<مرار 
والاصفرار » ومنهم من انکر يزهوا » ومنهم من أذكر يزهي . 

القسم الثالث : أن يبيعها مطلقا. ولم يشترط قطعا ولا تبقية فالبيع باطل › وبه 
قال مالك والشافعي » وعن أحمد جوازه وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن إطلاق 
العقد يقتضي القطع » كما لو اشترطه قالوا: ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل 
إدراكهاء بدلالة قوله عليه السلام : «أرأيت إن منع الله الثمرة م يأذ أحدكم 


0# يا 
E‏ 


(۱) أخرجه البحاري ي صحيحه (۲۰۸۲) ۲: ۷٦‏ كتفب البيوع » باب يبع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠٠٠١ :1/ )١15174(‏ كتاب اليو ع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بغير شرط القطع . 
وأخرحه أبو دلود ف سننه (۳۳۹۷) ۳: 7617 كتاب البيوع؛ باب في بيع الدمار قبل أن يبدو صلاخها. 
وأخرحه النسائي في ستنه (4015) ۷: ۲٠۲‏ كتاب البيوع؛ يبع الدمر قبل أن يبدو صلاحه. 
وأخرجه أبن ماحة قي سننه (14 171) ۲: ۷٤٦‏ كتاب التجارات؛ باب النهي عن يبع الثمار قبل أن يبدو 


صلاحها. 
وأحرحه أحمد في مسنده )٥۲۷١(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه (87١؟)‏ ۲: 7/17 كتاب البو ع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم 
أصابته عاهة فهو من البائع. 


وأخرجه مسلم فی صحيحه ٠ :۳ )١698(‏ كتاب المساقاة» باب وضع اللنوائح. 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار 


مال أخيه؟ »“ فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى هو مفقود في الحال 
حتى يتصور المنع . 

والأول أصح ؛ لأن البي ي أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.' 
فيدخحل فيه محل النزاع . واستدلالهم بالحديث”” يدل على هدم قاعدة الحنفية الي 
قرروها ف أن إطلاق العقد يقتضي القطع . ويقرر ما قلنا من أن إطلاق العقد ٠‏ 
يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية يتناوهما النهي جميعاء 
ويصح تعليلهما بالعلة الي علل بها البي يك من منع الدمرة وهلاكها.  ٠‏ 

مسألة : (فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع) . 

اختلفت الرواية عن أحمد فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على القطع 
وتركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل : أن البيع ييطل . قال القاضي : هي 
ا 

فعلى هذا يرد المشتري الثمرة إلى البائع ويأحذ الثمن» ونقل أحمد بن سعيد: 
أن البيع لا ييطل . وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره 
فأشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أحرى ولم تنميز» أو حنطة فاشال عليها 
أخرى » أو ثوباً فاختلط بغيره» ونقل أبو داود عنه فيمن اشترى قصيلاً فمرض أو 
توانى حتى صار شعيرا قال : إن راد به حيلة بطل البيع وانتقض» وحعل بعض 
أصحابنا هذا رواية ثالثة . فمتى قصد التبقية فسد البيع وإلا لم يفسد . فالظاهر : أن 
هذه ترجع إلى ما نقله أحمد بن.سعيد فاه يتعين حمل ما نقله أحمد بن سعيد إو 
صحة البيع على من لم يرد حيلة . فإن أراد الحيلة وقصد بشرط القطع الحيلة على 
إبقائه : لم يصح بحال . إذ قد ثبت من مذهب أحمد : أن الحيل كلها باطلة . 


)١(‏ سبق تخريجه قربياً. 
(۲) في للغي: بسياق الحديث 4: .7١37‏ 


ونا 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ووحه الرواية الأولى : «أن النبي فا نهى عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها ۸“ فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع . فييقى ما عداه 
على أصل التحريم . 

ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى . فأبطل العقد وحوده 
كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء» وترك التقابض فيما يشترط القبض فيه » أو الفضل 
فيما يحب التساوي فيه . 

ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها 
حتى يبدو صلاحها . ووسائل الحرام حرام كبيع العينة . ومتى حكمنا بفساد البيع 
فالثمرة كلها للبائع . وعنه أنهما يتصدقان بالزيادة . 

قال القاضي : هذا مستحب ؛ لوقوع الخلاف في مستحق الثمرة » فاستحب 
الصدقة بهاء وإلا فالحتق أنها للبائع تبعاً للأصل » كسائر ثماء لمبيع المتصل إذا رد 
على البائع بفسخ أو بطلان . 

ونقل ابن أبي موسى في الإرشاد : أن البائع والمشتري يكونان شريكين في 
. الزيادة» وأما إن حكمنا بصحة العقد فقد روي أنهما يشتركان في الزيادة ؛ 
لحصولا في ملكهماء فإن ملك المشتري الثمرة وملك البائع الأصل وهو سيب 
الزيادة . 

وقال القاضي : الزيادة للمشتري كالعيد إذا من وحمل قول أحمد : يشتركان 
على الاستجاب . والأول أظهر ؛ لما ذكرناء فإن الزيادة حصلت من أصل البائع 
من غير استحقاق ت ركها . فكان فيها حت لهء بخلاف العبد إذا سمن فإنه لا يتحقق . 
فيه هذا العنى ولا يشبهه » ولا يصح حمل قول أحمد على الاستحباب فإنه لا 
يستحب للبائع أن يأخذ من المشتري ما ليس بحق له » بل ذلك حرام عليه . فكيف 
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وعن أحمد : أنهما يتصدقان بالزيادة . وهو قول محمد بن الحسن ؛ لأن عين 
ابيع زاد يجهة محظورة . 

وكذلك الحكم في الرطبة إذا طالت والزرع الأحضر إذا اشتد . وهذا فيما إذا 
لم يقصد وقت الشراء تأحيره » و م يجعل شراؤه بشرط القطع حيلة على المنهي عنه 
من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها . فأما إن قصد ذلك 
فالبيع باطل من أصله ؛ لأنه حيلة محرمة . 

مسألة : (فإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على النرك إلى الحذاذ جاز) . 

أما إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعها مطلقاً بالإجماع » وبشرط القطع أيضاً 
بالإجماع » وبشرط التبقية إلى حال المسذاذ عندنا وعند مالك والشافعي ؛ «لأن 
الي يي نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»“ . فمفهومه إباحة بيعها بعد 
بدو صلاحها كيف شاء المتعاقدان . وإذا م يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة في 
ذكره ؛ «لأن الني يت نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويأمن العاهة»" 
وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه › 
وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة . فيجب أن يجوز بيعه مبقي لزوال علة المنع . 

ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف . فإذا شرطه حاز كما لو 
شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان . 


ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح لي بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح . 
لجميعها . أعن أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا نعلم فيه اختلافاً . وهل يجوز بيع 
ما في البستان من ذلك النوع؟ فيه روايتان . أظهرهما : حوازه . وهو قول الشافعي 
ومحمد بن الحسن » والأخرى : لا يجوز ء إلا بيع ما بدا صلاحه ؛ لأن ما لم بيد 
صلاحه داخل في عموم النهي ٠.‏ 


(۱) سبق تخريجه ص: ۳۰۹ . 
(۲) أخرحه أحمد في مسنده 4777 7) طبعة إحياء التراث. 
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ولأنه لم يبد صلاحه . فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالحنس الآحر» أو 
كالذي ف البستان الآخر . 

ووه الأولة : أنه بدا الصلاح في نوعه من البسثان الذي هو فيه . فجاز بيع 
جميعه كالشجرة الواخدة . 

ولأن اعتبار بدو الصلاح في اللجميع يشق ويؤدي إلى الاشيراك واعشلاف 
الأيدي . فوحب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لا بدا لما ذكرنا فيما أبر بعضه 
دون بعض . فأما نوع حر من ذلك الجدس فقال القاضي ؛ لا يتبعه وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي . ء' 

وقال أبو ا خطاب : يجوز بيع ما في البستان من ذلك اللحدس وهو الوه الثاني 
لأصحاب الشافعي ؛ لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض قي إكمال النصاب 
في الزكاة . فيتبعه في جواز البيع كالنوع الواحد . 

والأول أولى ؛ لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما . فلم يتبع أحدهما الآحر في 
بدو الصلاح كال حنسين . ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك الال 
لتقارب منفعته » وقيام كل نوع مقام النوع الآحر في المقصود . والمعنى هاهنا: هو 
تقارب إدراك أحدهما من الآخر» ودقع الضرر الحناصل بالاشزاك » واحتلاف 
الأيدي ولا يحصل ذلك قي التوعين . فصار ف هذا كالخنسين . 

مسألة : (فإن كانت رة مخل فبدو صلاحها : أن تظهسر فيها الحصرة أو 
الصفرة , وإن كانت رة كرم فصلاحها : أن تتموه . وصلاح ما سوى النخل 
والكرم : أن يبدو فيه النضج) . ش 

أما ما كان من الثمرة يتغير ونه عند صلاحه ؛ كثمرة التخعل والعنب الأسود 
والأحاص فبدو صلاحه بذلك . وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه . وهو أن 
يبدو فيه اللاء احلو ويلون ويصفر لونه . وإن كان مما لا يتلون ؛ كالتشاح ونحوه» 
نبان" يحلو ويطيب . وإن كان بطيساً أو نحوه فأن يبدو فيه النضج . عت 


(1) قي الأصل: فإنه. وما أبنت من للغني 4: ١7‏ ؟.. 
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لا يتغير لونه ويؤكل طيباً صغاراً وكبارا؛ كالقئاء والخيار فصلاحه : بلوغه أن 
يؤكل عادة . وقال القاضي وأصحاب الشافعي : بلوغه تناهي عظمه ء وما قلناه 
أشبه بصلاحه مما قالوه فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه وتناهي عظمه آحر 
صلاحه , 

ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجذاذ فلا يجوز أن جعل بدو الصلاح 
فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة » إلا أن يريدوا بتنساهي عظمه انتهاءه إلى الال 
الي جرت العادة بأحذه فيها . فيكون كما ذكرنا وما قلنا في هذا الفصل فهو قول 
مالك والشافعي وكثير من أهل العلم» أو مقارب له . 

والأصل فيه ما روى ابن عباس قال : «نهى رسول الله © عبن بيع النحل 
حتى يأكل منه أو يؤكل)'" أخخرجاه . 

وروي : «أن الني يك نهى عن بيع الشمرة حتى تَرْهُو . قيل : وما ترْضُو؟ 
قال : تحمارٌ أو تصفار »7 أخرجاه . 

و «نهى عليه السلام عن بيع العننب حتى يسود »" رواه الخمسة إلا 
النسائي . 

والأحاديث في هذا كثيرة . 

مسألة : (ولا يجوز بيع القثاء واخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳۱) ۲: ۷۸۳ كتاب السلم ؛ باب السلم في النخل 
وأخرحه مسلم فی صحيحه )۱١۳۷(‏ ۳: 4 حلب لمرب فی عن هم یل بی کی 
بغير شرط القطع. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه )٠١80(‏ ۲: 7/77 كتاب الیو ع» باب بيع انحل قبل أن يدو صلاحهاء 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١ :7 )١88(‏ كتاب المساقاة» باب وضع التوائح. 

(8) أخترحه أبو داود في سننه (۳۳۷۱) ۳: ۲٠۲۳‏ كتاب اليو ع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخحرحه الرمذي في جامعه (۱۲۲۸) 7: ٠‏ كتاب اليبو ع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو 
صلاحها, 
وأحرجه ابن ماجة ف سننه (۲۲۱۷) 7: ۷٤۷‏ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يدو 
صلاحها. 
وأخرجه أحمد في مسنده (17895) ۳: ۲٣۰‏ 
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ومعناه : أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموحود منها 
دون المعدوم » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لأنها ثمرة لم تخلق . فلم جز بيعها ؛ 
كما لو باعها قبل ظهور شيء منها . والحاحة تندفع بيع أصوله . 

ولأن ما ل يخلق من ثمرة النل لا يجوز بيعه تبعا لما لق . 

إذا ثبت هذا : فإن باعها قبل بدو صلاحها لم يجز إلا بشرط القطع » وإن 
كان بعد بدو صلاحها حاز مطلقا . وبشرط القطع والتبقية على ما ذكرنا في ثمرة 
الأشجار . وقد بيناماذا يكون بدو صلاحه . 

قال القاضي : ويصح بيع أصول هذه البقول الي تتكرر ثمرتها من غير شرط 
القطع . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

ولا فرق ن كون الأصول صغارا أو كارا معمرة أو غير رة ۽ لأنه أصل 
تتكرر فيه الثمرة » فأشبه الشجر . فإن باع المثمر منه فثمرته الظاهرة للبائع ماز وكة 
إلى حين بلوغهاء إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أحرى فهي للمشتري . 
فإن اختلطت بشمر البائع ول يتميزا : كان الحكم فيها كثمرة الشحرة إذا اختلطت 
بشمرة أخرى . 

مسألة : (وكذلك الرطبة كل جزة) . 

معناه : أن الرطبة وما أشبهها ما يثبت أصوله ف الأرض» ويؤخحذ ما ظهر منه 
بالقطع دفعة بعد دفعة ؛ كالنعناع والمندباء وشبههما لا يجوز بيعه» إلا أن يبيع 
الظاهر منه بشرط القطع في الحال . وبذلك قال الشافعي ؛ لأن ما قي الأرض منه 
مستور وما يحدث منه معدوم » فلا يجوز بيعه» كما لا يجوز بيع مايحدث من 
الثمرة . : 
إذا ثبت هذا فمتى اشتراها لم يجز له إبقاؤها ؛ لأن ما لم يظهر منها أعيان لم 
يتناوها البيع » فيكون ذلك للبائع إذا ظهر فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره والثمرة 
بخلاف ذلك . 

وإن اشترى قصيلاً من شعير ونحوه فقطعه ثم عاد فنبت فهو لصاحب 
الأرض ؛ لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لا فسققط حقّه منھا كما 
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يسقط حقصاحب”" الزرع من السنابل الي يخلفها ولذلك أبيح لكل أحد 
التقاطها . ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فهو لصاحب 
الأرض . نص أحمد على هاتين المسألتين . ويؤكد ما قلنا : أن البائع لو أراد 
التصرف في أرضه بعد قصل الزرع يما يفسد الأصول ويقلعها كان له ذلك» وم 
يعلك المشتري منعه منه » ولو كان الباقي مستحقا له ملك منعه منه . 

مسألة : (والحصاد على المشتزي . فإن شرطه على البائع بطل البيع) . 

هذه المسألة تشتمل على حكمين : ٠‏ 

أحدهما : أن من اشترى زرعاً» أو حزة من الرطبة ونحوهاء أو ثمرة في 
أصوها : فإن حصاد الزرع وجز الرطبة وجذاذ الثمرة ولقاطها على المشتري ؛ لأن ' 
نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل الطعام المبيع من دار البائع . 
ويفارق الكيل والوزن فإنهما على البائع ؛ لأنهما من مؤونة تسليم المبيع إلى 
المشتري والتسليم على البائع وهاهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع . بدليل 
حواز بيعها والتصرف فيها . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي » ولا أعلم فيه 
خالفا. ٠‏ 

الحكم الثاني : إذا شرط الحصاد والجز على البائع فاختلف أصحابناء فقال 
الخرقي : يبطل البيع . وقال ابن أبي موسى : لا يجوز . وقيل : يجوز . 

فإن قلنا : لا يجوز فهل يبطل البيع لبطلان الشرط ؟ على روايتين . 

وقال القاضي : المذهب جواز الشرط . ذكره ابن حامد وأبو بكر . قال : وم 
أحد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب . فمن أفسده قال : لا يصح لثلائة 
معان : 
أحدهما : أنه شرط العمل في الزرع قبل أن يعلكه . 
والثاني : أنه شرط ما لا يقتضيه العقد . 


(1) في الأصل: حاصد وما أنبتناه من للغئي .۲٠۹ :٤‏ 
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والثالث : أنه شرط تأخير التسليم ؛ لأن معنى ذلك تسايمه مقطوعا ومن 
أحازه قال : هذا بيع وإحارة ؛ لأنه باعه الزرع وآحره نفسه على حصاده وكل 
واحد منهما يصح إفراده بالعقد . فإذا جمعهما از كالعينين . وقولهم : شرط 
العمل فيما لا بملكه ييطل بشرط رهن المبيع على الدمن في البيع . والشاني : ييطل 
بشرط الرهن والكفيل والخيار . والثالث : ليس بتأخير ؛ لأنه بمكنه تسليمه قائما . 

ولأن الشرط من المتسلم فليس ذلك بتأحير التسليم . فإذا فسدت هذه المعاني 
صح ؛ لما ذكرنا . 

فإن قيل : فالبيع يخالف حكمه حكم الإجارة ؛ لأن الضمان ينتقل في البيع 
بتسليم العين » بخلاف الإحارة . فكيف يصح الجمع بينهما؟ ‏ “ 

قلنا: كما يصح بيع الشقص والسيف وحكمهما مختلف . فإن الشفعة تثببت 
في الشقص دون السيف . ويجوز الجمع بينهما. وقول الخرقي : أن العقد هاهنا 
ييطل يحتمل أن يختص بهذه المسألة وشبهها مما يفضي الشرط فيه إلى التنازع فإن 
البائع رتما لديا مادا لبي ابيب يني . والمشتري يريد الاستقصاء 
عليها ليزيد له ما يأحذه فيفضي إلى التنازع وهو مفسدة . فيبطل البيع من أحله . 
ويحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة البائع في المبيع ؛ لما ذكرنا في 
صدر المسألة . 

والأول أولى ؛ لوحهين : 

أحدهما : أنه قال في موضع آخر : ولا ييطل البيع بشرط واحد. 

والثاني : أن اللحب» أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع » > مثل أن يشر 
ثريا ويشوط غل بائفه اة فيفك أذ لا 
حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم . نص عليه أحمد لي رواية مهنا وغيره» 
حتى قال القاضي : لم أحد.ما قال الخرقي رواية أنه لا يصح . واحتج أحمد بأن 
عمد بن اة اشرق ین نيط جرره خلب وخارطه على خلها. ٍ 

مسألة : (وإذا باع حائطا واستشى منه صاعا لم يجز. وإن استسى نخلة أو 
شجرة بعينها. جاز . 
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الكلام في هذه" المسألة في فصلين : 

الأول : إذا باع ثمرة بستان واستثنى آصعاً معلومة أو صيرة واستثنى منها مشل 
ذلك لم جز . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد جوازه» وهو قول مالك ؛ «لأن البي غه نهى 
عن بيع الثنيا إلا أن تعلم » رواه الزمذي وصححه . 

هده ثامعلومة: 

ولأنه القن لر اليه جا إذا اس بها جز 

والأول المذهب ؛ «لأن الني وو نهى عن الثنيا»”" رواه البخاري . 

ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغير حكم المشاهدة ؛ لأنه 
لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة » ويخالف الجزء فإنه لا يغير حكم المشاهدة . 
ولا بمنع المعرفة بها . 

وإن باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالاً معلومة فالحكم فيه؛ كما لو باع 
حائطا واستثتنى آصعا . 

وقال القاضي في شرحه : يصح ؛ لأن الصحابة أحازت استثناء سواقط 
الشاة » والصحيح : ما ذكرناه . وهذا أشبه.مسألة الصاع من الحائط وإليها أقرب » 
والمعنى الذي ذكرناه فيها متحقق هاهنا فلا يصح . 

الفصل الثاني : أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز . لا نعلم فيه خلافا؛ 
لأن المستئنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه . وإن استثنى شجرة غير 
معينة لم يجز ؛ لأن الاستئناء غير معلوم . فصار المبيع والمستثنى مجهولين ؛ لأن 
المستثنى متى كان بجهولاً لزم أن يكون الباقي بحهولاً . فلا يصح بيعه . 

مسألة : (وإذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على 
البائع) . 


.7117 :٤ زيادة من الغ‎ )١( 
7837 سبق غخريجه ص:‎ )۲( 
.۲۸۹ ۰۲۲۲ ۰ ۱۸۳-۱۸۲ :۲ سبق تخريجه ص: 7637. ول يروه البخاري . انظر تحفة الأشراف‎ )۳( 


ل 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 
الكلام في هذه المسألة في أحكام ثلاثة : 
الأول : أن ما تهلكه الجائحة من الثمار””' من ضمان البائع . وبهذا قال أكثر 
أهل المدينة . منهم مالك وجماعة من أهل الحديث E‏ د 
ما روى مسلم في صحيحه عن حابر «أن البي يي أمر يوضع الواح ٠»‏ 
وعنه قال : قال رسول الله و : «إن بعت من أخحيك درا فاا ا 
فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاً. لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم 
وأبو داود » ولفظه : «من باع مرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيعا 
علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟» » وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه . 
قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله يي أمر بوضع الجوائح . ولو 
ثبت ل أَعْدّه . ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها ني القليل والكثير . | 
قلنا : الحديث ثابت . رواه الأئمة منهم الإمام أحمد ويحبى بن معين وعلي بن 
حرب وغيرهم عن ابن عبينة عن هميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن حابر . 
ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود ف سننه وغيرهم . 
ولأن التخلية ليست بقبض تام . بدليل ما لو تلفت بعطش . 
الحكم الثاني : أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح والبرد 
ونال وطن اروف لصاح ربياف عن عار اراد بوي و م 
الجائحة . والجائحة ئحة تكون في البرد والجراد وني الحريق والسيل والريح»” “.وهنا 
تفسير من الراوي لكلام البي عليه السلام . فيجب الرحوع إليه 


.71١8 :٤ في الأصل: السماء. وما أثبتناه من لغ‎ )١( 
كتاب المساقاة» باب وضع البوائح.‎ ١١41 : )١955( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.- ۰ : )٠١١٤( أرجه مسلم في الموضع السابق‎ )۴( 
أخرجه أبو داود في سننه ( ۰ ) ۴: 71 كناب البيوع؛ باب في وضع اللتائحة.‎ )٤( 
وأخرجه النسائي في سنته (4911) ۷: 8 كتاب الييوع؛ وضع الحوائح.‎ 
وأحرحه ابن ماحة في سئنه (۲۲۱۹) ۲: كاب کارت باب يع کار :سلبان راد‎ 
ه64 م أقف عليه عن جابر . وقد أخرج أبو داود عن عطاء قال: « الجوائح كل ظاهر مسا من مطر أو برد أو‎ 
لال كتاب اليبوع» باب ف تفسير ابحائحة.‎ :۳ )۳٤۷۱( » حرادٍ أر ريح أو حريق‎ 
كتاب البيوع باب ما جاء في وضع الجائحة.‎ ۰٦ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه:‎ 


۳ 


كتاب البيوع باب يبع الأصول والشمار 
صا کک کے 


وأماما کان بفعل آدمي فقال القاضي : المشتري بالخيار بين فسخ العقد 
ومطالبة البائع بالثمن » وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني بالقيمة ؛-لأنه أمكن الرحوع 
ببدله بخلاف التالف بجائحة . ٠‏ 

الحكم الثالث : أن ظاهر المذهب : أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرهاء إلا 
أن ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه . 
وفيه رواية أخرى : أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري» وهو مذهب _ 
مالك والشافعي ف القديم ؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منه وتنثر الريح ويسقط 
منها . فلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة » والثلث قد 
رأينا الشرع اعتبره في مواضع » منها : الوصية وعطايا المريض » وتساوي جحراح 
المرأة حراح الرحل إلى الثلث . قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في 
سبع عشرة مسألة . 

ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة بدليل قوله عليه السلام في 
الوصية : «الثلث » والثلث كثير»”" فيدل هذا على أنه آحر حد القلة وأول حد 
الكثرة » فلهذا قدر به . 

ووجه الأول وهو أصح عموم الأحاديث . فإن البي ؤي أمر بوضع الجوائح . 
وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه . 

ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها . فكان ما تلف منها من مال البائع» وإن كان 
قليلاً كال على وجه الأرض وما أكله أو سقط لا يوثر في العادة؛ ولا يسمى 
جائحة . فلا يدحل في الخبر» ولا يمكن التحرز منه . فهو معلوم الوحود بحكم 
العادة فكأنه مشروط . ٠‏ 

إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر حارج عن العادة وضع من الثمن 
بقدر الذاهب . فإن تلف الجميع انفسخ العقد . ويرحع المشتري جميع الثمن . وأما 
على الرواية الأخرى : فإنه يعتبر ثلث المبلغ . وقيل : ثلث القيمة . فإن تلف التميع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (57 ١٠٠١ :٤ )5١‏ كتاب للغازي» باب حجة الوداع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١76017 :۳ )١7174(‏ كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث. 


1¥ 


الواضح لي شرح مختصر اذرقي 


أو أكثر من الثلث رحع بقسط قيمة التالف كله من الثمن » وإن اختلفا قي الجائحة 
أو قدر ما أتلفت فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل السلامة . 

ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم . 

فإن بلغت الثمرة أوان الجذاذ فلم يجذها حتى أحيحت فقال القاضي : عندي 
لا يوضع عنه ؛ لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته . فكان الضمان عليه » ولو 
اشترى نمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع » فأمكنه قطعها فلم يقطعها [حتى 
تلفت]” " فهي من ضمانه ؛ لأن تلفها بتفريطه . وإن تلفت قبل إمكان قطعها. 


فهي من ضمان بائعها كالمسألة قبلها . 
مسألة : (وإذا وقع ابيع على مكيل » أو موزون أو معدود فتلف قبل 


ظاهر كلام الخرقي : أن المكيل والموزون والمعدود لا يدعل في ضمان 
لساري ال قب راء كان خا + كاو ]و هزر سین كنس ا 
وهذا ظاهر كلام أحمد . ش 

وقال القاضي وأصحابه : المراد بالككيل والموزون والمعدود ما ليس .كتعين منه ؛ 
كالقفيز من صبرة » والرطل من زبرة ومكيلة زيت من دن . فأما المتعين فيدحل في 
ضمان المشتري كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل . ونحو هذا قال مالك . 

ووجه هذا : ما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه 
سمع عبد الله بن عمر يقول : « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا بجموعاً فهو 
من مال المبتاع 76" رواه البخاري عن ابن عمر من قوله تعليقا . 

وقول الصحابي : « مضت السنة » يقتضي سنة البي 6 . 

ولأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفيته فكان من مال المشتري كغير المكيل 
والموزون » ونقل عن أحمد : أن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه » سواء كان مكيلا 
)١(‏ زيادة من للغي 5: ۲۱۷. 
(۲) زيادة من للغٍ 5: ۲۱۷. 


( ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ؟: 76١‏ ف كتاب الييوع » باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند 
البائع ... 


۳1A 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار 


أو موزوناء أو لم يكن وهذا يقتضي أن الطعام خاصة لا يدحل في ضمان المشتري 
قال ابن عبد البر : الأصح عن أحمد أن الذي ينع من بيعه قبل قبضه هو 
الطعام . وذلك «لأن الي يق نهى عن بيع الطعام قبل قبضه »' '' فمفهومه : إباحة 
وعن ابن عمر أنه قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازّفة يضربؤون على 
ا سل . e‏ 5 
عهد رسول الله يك أن يبيعوه حتى يُؤْوُوهُ إلى رحالهم»“ وهذا نص في المع من 
بيع المعين من الطعام » وعموم قوله عليه السلام : «من ابتاعَ طعاما فلا عه حتى 
TPR‏ رواه الجماعة إلا الزمذي . 
ولمسلم عن ابن عمر قال : « كنا نشتري الطعام من الركبان حزافا . فنهانا 
رسول الله ی أن نبيعه حتى قله من مكانه»9 . 
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه 
حتى يستوفيه . ولو دحل في ضمان المشتري جاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد 
شن ا : ا 
القبض . وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام مع تنصيصه على البي مجحازفة 
بالمنع . وهو حلاف قول القاضي وأصحابه » ويدل .عفهومه على أن ما عدا الطعام 
يخالفه في ذلك . 
)0 أخرجه البخاريي في صحيحه (۲۰۲۸) ۲: ۷۲١۱‏ كتاب اليو ع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠ :۳ )١678(‏ كتاب البيو ع» باب بطلان يبع ابيع قبل القبض. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۷١٠:۲ )۲١۲٤(‏ كتاب البيوع؛ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5717(‏ ۳: 1151 كتاب البو ع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
(*) أخخرحه البخاري في صحيحه (۲۰۲۹) ۲: ۷٠١١‏ كتاب البيو ع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرحه مسلم في صحيحه 1١7٠0 :۳ )١577(‏ كتاب اليبو ع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
وأحرجه أبو داود في سننه )۳٤۹۲(‏ ۳: ۲۸۱ كناب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (۱۲۹۱) ۳: ٥۸٦‏ كتاب اليبوع؛ باب ما حاء في كراهية بيع الطعام حتى 
يستوفيه. وقول المصنف: إلا التزمذي وهم. 
وأخرحه النسائي في سننه (454) ۷: ۲۸١‏ كتاب البيوع؛ بيع الطعام قبل أن يستوفي. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۲۲۱) ۲: ۷٤۹‏ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. 
وأحرجه أحمد في مسنده (۳۹۸) طبعة إحياء الراث. ش 


)٤(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١1501 :۳ )١5717(‏ كتاب اليو ع» باب بطلان للبيع قبل القبض. 
(5) في الأصل: المنع. وما أبتتاه من المغي .۲٠۸ :٤‏ 


۳1۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ووجه قول الخرقي : أن الطعم المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو من 
كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً . فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به» 
ويحتمل أنه أراد المكيل والموزون والمعدود من المطعوم الذي ورد النص نع ب 
وهنا أظهر دليلاً وأحسن . 

إذا ثبت هذا فإنه إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ العقد 
ورحع المشتري بالثمن . وإن تلف بفعل المشتري استقر الشمن عليه . وكان 
كالقبض ؛ لأنه تصرف فيه . وإن أتلفه أحني لم ينفسخ العقد على قياس قوله في 
الجائحة . وثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرحوع بالثمن ؛ لأن التللف حصل 
في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء [على العقد]" ومطالبة التلف 
بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن لم يكن مثلياء وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم عن 
غيره خخلافه . وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا : الحكم فيه كما لو أتلفه أحنبي ؛ لأنه 
أتلفه من يلزمه ضمانه . فأشبه ما لو أتلفه أحني . 

مسألة : (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض . فإذا تلف فهو من مال 
المشري) . 

يعن : ما عدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدحل في ضمان المشتري قبل 
قبضه » هذا ظاهر المذهب . 
٠‏ وعن أحمد: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه E‏ 
الشافعي ؛ لأن ابن عباس قال : «أحسب كل شيء.منزلة الطعام »9) 

ولأن التسليم واحب على البائع ؛ لأنه في يده . فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد ؛ 
كالمكيل والموزون والمعدود . 


(1) في الأصل: عنع. وما أنبتناه من للغئي 5: .۲٠۸‏ 

»™( زيادة من المغئي 5: ۲۱۸. 

(۴) مثل السابق. 

3 أخرحه البخاري ف صحيحه (۲۸ ١ (° ٠‏ كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض. .. بلفظ: «. 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (80؟67١)‏ ۳: ٠‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المييع قبل القبض. واللفظ له. 


ون 


كتاب البيوع 1 باب بع الأميؤل والثمار 


والأول أصح ؛ لقول النبي غ : «الخراج الع وهذا المبيع تماؤه 
للمشتري فضمانه عليه » وقول ابن عمر : « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا 
عدزعا فون نال اماع »”” . 

ولأنه لا يتعلق به حق توفية . وهو من ضمانه بعد القبض فكان من ضمانه 
قبله كالميراث . وتخصيص البي 85 الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على 
مخالفة غيره له . ١ ١‏ 


فصل 

والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري؛ لأنه 
يتعلق به حتى توفية » فجرى بحرى المكيل والموزون . 

وقبض كل شيء بحسبه . فإن كان مكيلاً أو موزوناً بیع كيلاً أو وزناً فقبضه 
بكيله ووزنه . وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد : أن القبض في كل شيء بالتخلية 
مع التمييز ؛ لأنه حلى بينه وبين المبيع من غير حائل . فكان قبضاً له كالعقار . 

والأول أصح ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله يه قال : «من اشترى 
طعاماً فلا بيعه حتى يكتاله»”” رواه مسلم . 
>وعن عثمان بن عفان أن رسول الله 4 قال : «إذا بعت فكل وإذا ابتعتَ 
فاکتل» رواه أحمد . ۰ 


هذا فيما بيع كيلا فإن بيع جزافا فقبضه نقله . 


(۱) أخخرحه أبو داود في ستنه )81١(‏ ۳: 74 كتاب الاجارة» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وحد به 
عيبا. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١785(‏ ۳ ۲ كتاب البيوع؛ باب ما حاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 
وأخرجه النسائي في سننه )٤٤۹۰(‏ ۷: 754 كتاب البيو ع» الخراج بالضمان. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه 579 717) ۲ 764 كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 

(۲) سبق تخريجه ص: ۳۹۸ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١18174(‏ ۳: 5 كتاب البيو ع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده )٥٦۰(‏ ۱: هلا. 


فس 


الواضح بي شرح مختصر الخرقي 


وإن كان ابيع دراهم أو دنانير فقبضها باليدء وإن كان ثياباً فقبضها نقلهاء 
وإن كان خيوانا فقيضه تمشيته من مكانه + وإن كان نما لآ يتقل ولا يحول فقيطنه 
التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكر الخرقي في كتاب الرهن قريبا 
من هذا . ١‏ 

ولأن القبض مطلق ف الشرع . فيجب الرحوع فيه إلى العرف ؛ كالإحراز 
والتفرق”' . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا . 

مسألة : (ومن اشتزى ما يحتاج إلى قبضه لم يجر بيعه حتى يقبضه) . 

وقد ذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه . وكل ما يحتاج إلى قيض إذا 
اشتراه لم جز بيعه حتى يقبضه ؛ لقول النبي يت : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
I‏ 

ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم . ولا أعلم بين أهل العلم في هذا 
خلافاً . وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين . 

وما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه ؛ لعموم الخبر فيه . 

مسألة : (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع) . 

والمعنى : أن كل ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا 
الحوالة به قبل قبضه . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لأنها أنواع بيع فتدحل في 
عموم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه . فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من 
ثمنه » والتولية بيع جميعه .كثل نه . 

ولأنه تمليك لغير من هو في ذمته . فأشبه البيع . وفارق الإقالة فإنها فسخ 
للبيع . فأشبهت الرد بالعيب . وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا دفعه أحرةء 
ولا ما أشبه ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض ؛ لأنه غير مقبوض . فلا سبيل 
إلى إقباضه . 


.77١ زيادة من للغئ ؛:‎ )١( 
90189 سبق تخريجه ص:‎ )۲( 


YY 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والشمار 


وأما الحوالة فمعناه : أن يكون على مشتري الطعام طعام من سلم أو قرض 
مثل الذي اشدراه » فيقول لغرعه : اذهب فاقبض الطعام الذي اشتريته لنفسك فلا 
يحوز ذلك ؛ لأنه لا يجوز له أن يقبضه قبل قبضه له . 

مسألة : (وليس كذلك الإقالة ؛ لأنها فسخ توف أن فا ي الله 
عنه رواية أخرى : الإقالة بيع) . 

اختلفت الرواية في الإقالة . فعنه أنها فسخ وهو الصحيح . واختيار أبي 
بكر . وهو مذهب الشافعي . 

والثانية : أنها بيع . وهو مذهب مالك ؛ لأن المبيع عاد إلى ابائع على الجهة 
الي حرج عليها منه . فلما كان الأول بيعاً كذلك الثاني . 

ولأنه نقل الملك بعوض على وجه التراضي . فكان بيعاً كالأول . 

ووحه الأولة : أن الإقالة هي الرفع والإزالة » يقال : أقالك الله عثرتك» أي : 
أزالها . قال الي ك : « من أقال ناما بيعته » أقالَهُ الله عبرَتَهُ يوم القيامة »© . 

قال ابن المنذر : وني إجماعهم «أن رسول الله قي نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه»”" » مع إجماعهم على أن له أن يقيل السلم جميع المسلم فيه دليل على أن 
الإقالة ليست بيعا . 

ولأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضه . فلم تكن بيعاً كالإسقاط . 

ولأنها تنقدر بالشمن الأول » ولو كانت بيعاً لم تتقدر به . 

ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع . فكان فسخحاً كالرد بالعيب . 

فإن قلنا هي فسخ جازت قبل القبض وبعده . 

وقال أبو بكر : لا بد فيها من كيل ثان ويقوم الفسخ مقام البيع في إيجاب 
كيل ثان » كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة . 


.7378 :4 في الأصل: عن . وما أببتناه من للغني‎ )1١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سلنه (. ۰ ) ۳: 7174 كتاب الإجارة » باب في فضل الإقالة . 
وأحرجه ابن ماحة فی سننه (۲۱۹۹) ۲: ۷٤١‏ كتاب التجارات » باب الإثالة . 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۹۹ 


YY 


الواضح ي شرح مختصر الخرقي 


والأول أصح ؛ لأنه فسخ للبيع فجاز قبل القبض ؛ كالرد بالعيب والتدليس 
والفسخ بالخيار» أو احتلاف المتبايعين » وفارق العدة فإنها اعتبرت للاستبراء . 
والحاحة داعية إليه في كل فرقة بعد الدحول بخلاف مسألتنا . 

وإن قلنا : هي بيع ل جز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض ؛ لأن بيعه من بائعه 
قبل قبضه لا جوز » كما لا يجوز من غيره . ولا تستحق بها الشفعة إن كانت 
فسخا ؛ لأنها رفع للعقد وإزالة له » وليست ,معاوضة . فأشبهت سار الفسوخ . 
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يحنث » وإن كانت بيعاً استحقت بها الشفعة وحنث 
الحالف على ترك البيع بفعلها كسائر أنواع البيع» ولا تجوز إلا.كثل الثنمن» سواء 
قلنا هي بيع أو فسخ ؛ لأنها حصت .ثل الثمن كالتولية . 

وفيه وجه آخر : أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول وأقل منه إذا قلنا: هي بيج 
كسائر البياعات فإذا قلنا : لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول فأقال بأقل منه أو أكثر م 
تصح الإقالة . وكان الملك باقياً للمشتزي . وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه شرط 
التفاضل فيما يعتبر فيه التمائل فبطل ؛ كبيع درهم بدرهمين . 

ولأن القصد بالإقالة رد كل حق إلى ا زنادة از نقصانا 
أخرج العقد عن مقصوده فبطل ؛ كما لو باعه بشرط أن لا يسلم إليه . 

مسألة : (ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها) . 

هذه المسألة تدل على حكمين : 

أحدهما : إباحة بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها من غير 
حلاف علمناه » ودل عليه قول ابن عمر : «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلا 
السوق . فنهاهم رسول الله لك أن ييعوه حتى ينقلوه»”" رواه الجماعة إلا 
. التزمذي وابن ماجة . 
(1) ره البخاري في صحيحه (09.؟) ۲: ۷۵۹ کاب اييوع » باب متهى التي" 

وأخرجه مسلم في صحيحه (19117) ۳: ۱٠١١‏ كتاب اليو ع » باب بطلان بيع البيع قبل القيض . 

وأخرحه أبو داود في ستنه )۳٤۹٤(‏ ۴: ۲۸۱ كتاب البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

وأحرجه النسائي في سننه (4505) ۷: ۷ كتاب البو ع» بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من 


مكانه. 5 


Y€ 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار 


4 0 
وللجماعة إلا التزمذي : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ل 


ولأنه معلوم بالرؤية . فصح بيعه ؛ كالثياب والحيوان . ولا يضر عدم مشاهدة 
باطن الصبرة . فإن ذلك يشق ؛ لكون الحب بعضه على بعض» ولا يمكن بسطها 

ولأن الحب تنساوى أحزاؤه في الظاهر فاكتفي برؤية ظاهره» بخنلاف 
الثوب . فإن نشره لا يشق وتختلف أجزاؤه . ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع 
المشاهدة ؛ لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرق وهو الرؤية . 

الحكم الثاني : أنه إذا اشترى الصيرة جزافاً لم جز بيعها حتى ينقلها . ونص 
عليه أحمد في رواية الأثرم . ۰ 

وعن أحمد : حواز بيعها قبل نقلها . احتاره القاضي . وهو مذهب مالك ؛ 
لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية . فأشبه الثوب الحاضر . 

ووحه قول الخرقي حديث ابن عمر وقد ذكرناه في أول المسألة . 

إذا ثبت هذا فإن قبضها نقلها كما جاء في" الخبر . 

ولأن هذا قبض الصبر عرفا فاكتفي به كما قلنا في الحرز. 

مسألة : (ومن عرف مبلغ شيء ل يبعه صبرة) . 

نص أحمد على هذا في مواضع . 

-وعنه : أن هذا مكروه غير حرم . 


هه 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۲۲۹) ۲: ٠‏ كتاب التجارات» باب بيع الجازفة. 
وأخرحه أحمد في مسنده ١‏ 617) طبعة إحياء التراث. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (75١؟)‏ ۲: ٠‏ كتاب البيوع » باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠ :۳ )١978(‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . 
وأخرحه أبو داود في ستنه )۳٤۹۷(‏ ۳: ۱ كتاب البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. 
وأخرجه النسائي في ستنه (4595) /: YAo‏ كتاب اليبوع» بيع الطعام قبل أن يستوفى. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۲۲۹) ۲: ۹ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. 
بلفظ: ((... حتى يستوفيه ) . 
وأخرجه أحمد في مسنده )۳٤۷١(‏ طبعة إحياء التراث. 

(۲) زيادة من مغن :٤‏ ۲۲۷. 


Vo 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


ووجه الأول : ما روى الأوزاعي أن الني و قال : «من عرف مب شيء 
فلا یغه حرافا حتى ييه '" والنهي يقتضي التحريم . 

ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل إلا 
للتغرير بالمشتري والغبن له . 

وقال عليه السلام : «من غضّنا فليس منا»“ فصار كما لو دلس العيب . 
فإن باع ما علم كيله صبرة فظاهر كلام أحمد : أن البيع صحيح لازم » وهوقول 
أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن المبيع معلوم هما ولا تغرير من أحدهما فأشبه ما لو 
علما كيله أو جهلاه» ولم يثبت ما روي من النهي فيه . ونا كرهه أحمد كراهة 
تنزيه ؛ لاحتلاف العلماء فيه . 

ولأن استواءهما في العلم أو اجهل أبعد من التغرير . 

قال القاضي وأصحابه : هذا .منزلة التدليس والغش إن علم به المشتري فلا 
حيار له ؛ لأنه دحل على بصيرة فهو كما لو اشترى مصراة يعلم تصريتهاء وإن لم 
يعلم أن البائع كان عالماً بذلك فله الخيار في الفسخ والإمضاء . وهذا قول مالك؛ 
لأنه غش وغرر من البائع » فصح العقد معه . وثبت للمشتري الخيار . وذهب 
بعض أصحابنا إلى أن البيع فاسد ؛ لأنه منهي عنه . والنهي يقتضي الفساد . 

مسألة : (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز) . 

أما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم صح وإن لم يعلما مقدار 
ذلك حال العقد . وبهذا قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة ؛ لأن المبيع 
معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق 
بالمتعاقدين . وهو أن تكال الصبرة ويقسط الثمن على قدر قفزانها . فيعلم مبلغه . 


(۱) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (۲ 1570 ١121 :۸ )١‏ كتاب البيوع ء باب الحازفة. 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه ٩٩ :۱ )٠١1(‏ كتاب الإبمان» باب قول النبي ب و من غشنا فليس منا ). 
وأخرحه الزمذي في جامعه (11810) ۳: 1.1 كتاب اليو ع» باب ما جاء في كراهية الغش في الببوع. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (۲۲۲۵) 7: ۷٤۹‏ كتاب التجارات» باب النهي عن الغش. 


۳۷٦ 


كتاب البيوع ۰ باب بيع الأصول والثمار 
فجاز ؛ كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرحة لكل ثلاشة غشر درهم”" 
درهم . فإنه لا يعلم في الحال وإما يعلم با حساب كذا هاهنا . 

ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة والشمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع . 


(1) زيادة من المفين 14 9؟7. 


فض 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


باب اص اة مغر ذلك 


التصرية : جمع اللبن في الضرع » يقال : صرى الشاة وصرى اللبن في ضرع 
الشاة بالتشديد والتخفيف . ويقال : صرى لماء في الحوض » وصرى الطعام في 
فيه . 

قال الأزهري : ذكر الشافعي المصراة وفسرها أنها الي تصر أخلافها ولا 
تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها . 

وقال الأزهري : جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافها كما ذكر» 
إلا أنهم لما احتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت إحداها ياء كما قالوا : تظنيت 
في تظننت » ومثله تقضى البازي في تقضضء والتصدي في تصدد . وكثير من 
أمثال ذلك أبدلوا من إحدى الأحرف المكررة ياء كراهية ؛ لاجتماع الأمثال . 

قال : وجائز أن تكون ميت مصراة من الصري وهو الجمع كما سبق وإليه 
ذهب الأكثرون وقد تكررت هذه اللفظة في أحاديث » منها : قوله عليه السلام : 
«لا تصروا الإبل والغنم»”' » فإن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصادء وإن 
كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد . وإنما نهي عنه ؛ لأنه جداع 
وغش . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ومن اشنرى مصراة وهو لا يعلم › فهو 
بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر . 

الكلام في هذه المسألة في فصول : 

الأول : أن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم بتصريتها ثم علم . فله 
الخيار في الرد والإمساك . روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة 


(۱) سيأتي تخريجه في الحديث الآني. 


YA 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 
ا ا ل ا ل ليل ل د 2 تت فتكت 


وأنس » وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف وعامة أهل العلم ؛ لما روى أبو 
هريرة أن النبي َك قال : «لا تصروا الإبل والغنم مين انها يعن انه بير 
ا أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سَخيطها ردّها وصاعاً من ا 
متفق عليه . 

وعن ابن عمر أن النبي ب قال : OS‏ 
ردَّها ردَّ معها مثل أو ثي ليها قمحأ»”" رواه أبو داود . ش 

ولأن هذا تدليس .ما يختلف الثمن باحتلافه . فوجب به الرد ؛ كما لو كانت 
شمطاء فسود شعرها . 

إذا ثبت هذا فإفا يبت الخيار بشرط أن لا يكون الشازي عالا بالتصرية . 
فإن كان عالاً لم ينبت يقبت له عبار ؛ لأنه عالم بالتدليس فلم يكن له خيار؛ كما لو 
او چن دوه شع ا غاا يتللقه: 

ولأنه دحل على بصيرة . فلم ينبت له الرد ؛ كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه . 
ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة واستمر على كثرته لم يكن له الرد ؛ لأن الرد 
جعل لدفع الضرر بنقص اللبن ولم يوجد فامتنع الرد . 
ولأن العيب لم يوحد ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد . فلم يثبت . 
التدليس . ظ 

ولأن الخيار يثبت لدفع الضرر ولم يوحد ضرر . 

الفصل الثاني : أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردها . 
وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر . كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه. 
وهو المعتمد عليه في هذه المسألة . وقد نص فيه على التمر فقال : «إن شاء ردها 
وصاعا من تمر » . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١ :۲ )۲۰ ٤۳(‏ كتاب اليو ع » باب النهي للبائح أن لا يحفل الإبل... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١ :۳ )19١19(‏ كتاب الييوع » باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه ... 

. (۲) احرحه أبو داود في سننه (7557) ۳: ۲۷۱ كتاب البيوع؛ باب من اشئرى مصراأة فكرهها. 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۷۹. 


۳۹ 


الواضح في شرح مختتصر الخرقي 


وف لفظ للبخاري وأبي داود : «من اشترى غنماً مُصرَّاة فاحتلبهاء فإن 
رضيها أمسكها وإن سّخيطها ففي حلبتها صاع من تمر»”" . 

ولي رواية : « من اشترى مصرّاة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها 
وإن شاء ردها ومعها صاعاً من التمر لا سّمْرَاء»”" رواه الجماعة إلا البخاري . 

يعن : لا يرد قمحا . 

ولا يعد أن يقدر الشرع بدل هذا املف قطعاً للخصومة ودفعاً للتنازع , 
كما قدر بدل الآدمي ودية أطرافه . ولا يمكن حمل الحديث على أن الصاع كان 
قيمة اللبن فلذلك أوجبه لوحوه : 

أحدها : أن القيمة هي الأثمان لا التمر . 

الثاني : أنه أوحب في المصراة من الإبل والغنم جميعاً صاعاً من تمر مع 
احتلاف لبنهما . 

الثالث : أن لفظه عام يتناول كل مصراة . ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل 
EY‏ وإن أمكن أن يكون كذلك فيتعين إيجاب الصاع ؛ لأنه القيمة الي 
عين الشارع إيجابها . فلا يجوز أن يعدل عنهاء وإذ قد ثبت هذا فإنه يجب أن 
يكون الصاع من التمر جيداً غير معيب ؛ لأنه واحب بإطلاق الشارع . فينصرف 
إلى ما ذكرنا كالصاع الواحب في الفطرة . ولا يجب أن يكون من الأحودء بل 
يجوز من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد . ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة 
الشاة أو أقل أو أكثر . نص عليه أحمد . وليس هذا جمعاً بهن البدل والمبدل ؛ لأن 
التمر بدل اللبن قدره الشرع به » كما قدر في يدي العبد قيمته وفٍ يديه ورحليه 


)١(‏ أخرحه البجاري في صحيحه )٠١ ٤٤(‏ ۲ ۹ كتاب البيوع؛ باب إن شاء رد الْصّراة وفي حلبتها صاع من 


وأعرحه أبو دارد في سننه )۳٤٤٥(‏ ۳: ۲۷۰ كتاب الببوع؛ باب من اشترى مصراة فكرهها. 
)2( أخرجه مسلم ف صحيحه )١975(‏ ۳: 4 كتاب اليبو ع » باب حكم بيع المصراة. 

وأخرحه أبو داود فی سننه ٤(‏ 5 75) ۳: ۲۷۰ کتاب البیو ع» باب من اشترى مصراة فكرهها. 

وأخرحه الترمذي في جامعه )١17819(‏ ۳: ۳ه كتاب اليبو ع» باب ما ججاء في المصراة. 

وأحرحه النسائي في ستنه (449 5) ۷: 704 كتاب اليبو ع النهي عن المصرلة... 

وأخرحه این ماحة ف سننه (۲۲۳۹) ۲: ۷١۳‏ كتاب التجارات» باب بيع المصرأة. 

وأخخرحه أحمد في مسنده (۸ )١١۲١‏ طبعة إحياء الثزاث. 


TA 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


قيمته مرتين مع بقاء العبد على ملك سيده . فإن عدم التمر في موضعه فعليه قيمته 
في الموضع الذي وقع عليه العقد ؛ لأنه.كثابة عين أتلفها فيجب عليه قيمتها . 
فصل 

فإن علم بالتصرية قبل حابهاء مثل إن أقرّ به البائع» أو شهد به من تقبل 
شهادته فله ردها ولا شيء معها ؛ لأن التمر إنما وجب بدلا للبن الحتلب . ولذلك 
قال رسول الله و : «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها . فإن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»"" ولم يأخذ ها لبنأ هاهنا . فلم يازمه رد 
شيء معها. وهذا قول مالك. 0 

قال ابن عبد البر : وهذا مما لا حلاف فيه . ٠‏ 

وإذا رضي بالتصرية فأمسكها ثم وحد بها عيبا آخر ردها به ؛ لأن رضاه 
عه ابم زد يعن ا أعرج فرضي بعيبه ثم أصاب به 
برصاً » وإذا رد لزمه صاع من تمر عوض اللبن ؛ لأنه قد جعل عوضاً له فيما إذا 
رها بالقضرية فيكون عوطياً له معطلا : ش 

الفصل الثالث : في الخيار . احتلف أصحابنا في مدته فقال القاضي : هو مقدر 
بثلاثة أيام ليس له الرد قبل مضيها» ولا الإمساك بعدها . فإن أمسكها بعد ذلك لى ' 
يكن له الرد» قال : وهو ظاهر كلام أحمد ؛ لأن أبا هريرة روى أن البي يي قال : 


...من اش مزئ نصرة فهر نيها باخبار ثلاثة أيام » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها 


ورد معها صاعاً من تمر لا سمراء»'” رواه الجماعة إلا البححاري . 

قال : فهذه الثلاثة قدّرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها؛ 
لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية . وق الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص لتغير ٠‏ 
الكان واحعلاف العلف » وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاثة استبانت””" 
التصرية وثبت الخيار على الفور . ولا ينبت قبل انقضائها . 


(۲) مثل السابق. 
(۳) في الأصل: استنابت. وما أنبتناه من للغن :٤‏ 7708. 


۴A۲ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


قال أبو الخطاب : وعندي متى تبينت التصرية حاز له الرد قبل الثلائة 
وبعدها ؛ لأنه تدليس يثبت الخيار فملكه إذا تبينه كسائر التدليس . 

فعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاث ؛ لأن الظاهر أنه لا يحصل 
العلم إلا بها فاعتيرها لحصول العلم ظاهراًء فإن حصل العلم بها أو لم يحصل بها 
فالاعتبار به دونها كما في سائر التدليس . 

وظاهر قول ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام 
الثلاثة إلى تمامها ؛ لظاهر حديث رسول الله يه . فإنه يقتضي بوت الخيار في 
الأيام الثلاثة كلهاء وعلى قول القاضي : لا يغبت الخيار في شيء منها وإنما يبت 
عقيبهاء وقول أبي الخنطاب : يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها » والعمل بالخخبر 
أولى » والقياس ما قال أبو الخطاب ؛ لأن الحكم كذلك في العيوب وسائر 
التدليس . ش 

مسألة : (وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة) . 

عامة أهل العلم على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة وشذ 
داود فقال : لا يغبت الخيار بتصرية البقرة ؛ لأن الحديث : «لا تصروا الإبل 
والغنم »° فدل على أن ما عداهما بخلافهما . 

ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص . والقياس لا تثبت به الأحكام . 

وحجتنا عموم قوله عليه السلام : « من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلائة 
أيام »ع وفي حديث ابن عمر : «من ابتاع مُحَفلّة6”" ولم يفصل . 

ولأنه تصرية لبن من بهيمة الأنعام . أشبه الإبل والغنم » والخبر فيه تنبيه على 
تصرية البقر ؛ لأن لبنها أغزر وأكثر نفعاً » وقوله : أن الأحكام لا تثبت بالقياس 
ممنوع ثم هو هاهنا يثبت بالتنبيه وهو حجة عند اللتميع . 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 4 لالا. 
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۸۰. 
(۳) سبق تخريجه ص: هلالا 


TAY 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 
فصل 

إذا ای کو عفد وعد ترمد رو كل جرا اعا : 
وبهذا قال الشافعي وبعض أصحاب مالك . ويحتمل أن يجب في الجميع صاع 
واحد وهؤ قول بعض الالكية ؛ لأن النبي #ك قال : «من اشترى غنماً مصراة 
فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء وإن أسخطها ففي حلبتها صاع من تمر»'" . 

والأول أصح ؛ لقوله عليه السلام : ناقری ضرا و وسو ازى 
حفلة »° و هذا يتناول الواحدة . ش 


ولأن ما حعل عوضاً عن شيء في صفقتين وجب إذا كان في صفقة واحدة 
كأرش العيب . وأما الحديث فإن الضمير يعود إلى الواحدة . 

مسألة : (وإذا اشتزى أمة ثيباً فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب › كان 
مخيراً بين أن يردها ويأخذ الشمن كاملاً؛ لأن الخراج بالضمان, والوطء 
كالخدمة » وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب) . 

في هذه المسألة خمسة فصول : 

الأول : أن من علم بسلعته عيبا لم جز بيعها حتى ببينه للمشتري» وإن لم 
يبينه فهو آثم عاص . نص عليه أحمد ؛ لما روي عن حكيم بن حزام أن النبي ونا 
قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قال: حتى يتفرقا . فإن صدقا ويا بورك 
هما في بیعهما . وإن كذبا وكبما مُحقت بركة بيعهما»”" متفق عليه . 

وعن عقبة بن عامر قال : سمعت البي له يقول : «المسلم أحو المسلم . لا 
يحل لمسلم باع من أحيه بیعاً وفيه عيبُ إلا بینه له»”” رواه ابن ماجة . 


.۳۸۰ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۷٠۹:۲ )7١67(‏ كتاب اليبو ع» باب النهي عن تلقي الركبان. 

)٤(‏ أخرجه البحاري في صحيحه (۱۹۷۳) ۷۳۲:۲ كتاب البيوعء ياب إذا يين البيعان و لم يكتما ونصحا. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه ١174 :۳ )۱١۳۲(‏ كتاب اليو ع» باب الصدق في البيع والييان. 

(ه) أتحرجه ابن ماحة في سننه (171457؟) ۲: ۷٥١‏ كتاب التجارات» باب من باع عيبا فليبينه. 


YAY 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


فإن باع ولم يينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي . وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : أن البيع باطل ؛ لأنه منهي 
عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

والأول أ صح ؛ لأن الني قل نهى عن التصرية وصحح البيع معهاء وقد روي 

عن ابي بكر أنه قيل له : ما تقول في اللصراة؟ فلم يذكر جوابا . 

الفصل الثاني : أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالا به فله الخيار بين الإمساك 
والفسخ » سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم ف 
هذا حلافا . وإثبات الي ف الخيار بالتصرية تنبيه على بوته بالعيب . 

ولأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب . بدليل ما روي عن العداء بن 
حالد قال : « كتب لي رسول الله وو كتابا : هذا ما اشترى عداء بن خحالد بن 
هوذة من محمد رسول الله يك اشترى منه عبد أو أمة لا دَاءَ ولا غَائِلّة ولا عيكَة 
بِيعَ المسلم المسلم »“ كذا رواه ابن ماحة والتزمذي . 

فثبت فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . 

ولان الأصل السلامة والعيب حادث أو مخالف للظاهر . فعند الإطلاق يحمل 
عليها . فمتى فاتت فات بع ” ' مقتضى العقد . فلم يلزمه أحذه بالعوض وكان 
له الرد وأعحذ الثمن كاملا . 

الفصل الثالث : أنه لا يخلو امبيع من أن يكون بحاله . فإنه يرده ويأخحل رفن 
ماله أو يكون قد زاد بعد العقد أو حصلث له فائدة فذلك قسمان : 

أحدهما : أن تكون الزيادة متصلة ؛ كالسمن والكبر والتعلم والحمل قسل 
الوضع والثمرة قبل التأبير» فإنه يردها بنمائها؛ لأنه يتبع ف العقود والفسوخ . 

القسم الثائي : أن تكون الزيادة منفصلة » وهي نوعان : 


)02 اع رجه لزمذي في جادعه 67٠ :۳ )١715(‏ كتاب اليو ع » باب: ما محاء في كتاية الشروط. 
وأخرجحه این مابحة ي سننه (۲۲۵۱) کتاب التجدارات » باب شراء الرئيق," 
(؟) زيادة من للغئ 2: ۲۴۳۸. 


A4 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


أحدهما : أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب » وهو معنى قوله : 
أو استغلها يعن : أذ غلتها . وهي منافعها الحاصلة من جهتها ؛ كالخدمة والأحرة 
والكسب » وكذلك ما يوهب له أو يوصي لهء فكل ذلك للمشيري في مقابلة 
ضمانه ؛ لأن العبد لو هلك هلك مسن مال المشتري وهو معنى قول النبي ويا : 
«الخراج بالضمان » . 

رعن عائشة «آن رحلا باح غلاماً استعمله » ثم وحد به عي فرده 
بالعيب » فقال البائع : عله عبدي . فقال النبي 6ك : الغلة بالضاف روآه أن 
والشافعي وأبو داود . 

وقي لفظ : «قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي » ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . 

لتو ااي : أن تكون الزيادة من عين المبيع ؛ كالولد والثمرة واللبن فهي 
للمشتري أيضاً ويرد الأصل دونها . وبهذا قال الشافعي . 

وعن أحمد : النماء الحادث في يد المشتري يمنع الرد بدونه؛ لأنه لايمكن رد 
الأصل إلا مع النماء الحاصل من عينه ؛ لأنه من موحبه فلا يرفع العقد مع بقاء 
موجبه ولايمكن رده معه ؛ لأنه ل يتناوله العقد . 

والصحيح الأول ؛ لأنه نماء حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد؛ كمالو 
كان فی يد البائع وكالكسب . 


.۳۷۱ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

زفة احرج أبو داود في سننه ٤ :۳ 001١‏ كتاب الیو ع » باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبً. 
وأحرجه أحمد قي مسنده (۲۳۹۹۲) طبعة إحياء النزاث. واللفظ له. 
وانظر ما رجه الشافعي قي مسنده ١414 :۲ )٤۸۲(‏ كتاب البيوع » باب فيما نهى عنه من الببوع وأحكام 
أخر. 

(6) أخرجه أبو داود فی ستنه (9.8") ۳: ۲۸٤‏ كتاب الیو ع» باب قيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وحد به عيباً. 
وأخرحه الرمذي ف جامعه (8.5؟١)‏ 7: كتاب البيوع » باب: الجمق ا E‏ 
جد يه عيبا. 
وأرجه النسائي في ستنه 540 5) ۷: 4 ٠١‏ كتاب الببوع: للخراج بالضمان. 
وأرجه أبن ماحة فی سننه ۷١٤ :۲ )۲۲٤۲(‏ كتاب التجارات » باب الخراج بالضمان. 

وأخرحه أحمد في مسنده (/957؟) طبعة إحياء التزاث. 


TAo 


. ولأنه نماء منفصل . فجاز رد الأصل بدونه كالكسب» وقوهم : أن النماء 
من مودي الحتدغين ص ها مره للك ولو كان مرا للد لخاد إن 
البئع بالفسخ . 

الفصل الرابع : إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب فله 
ردها وليس معها شيء . وبه قال مالك والشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه بمنع الرد» وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الوطء يجري 
بجحرى الحناية ؛ لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال » فوحب أن يمنع الرد ؛ 
كما لو كانت بكرا . 

ولأنه إذا فسخ صار واطباً ف ملك الغير ؛ لأن الفسخ رفع العقد من أصله . 

والأول أصح ؛ لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضى 
بالعيب . فلم نع الرد كالاستخخدام وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج 
ووطء البكر ينقص نمنها » وقولهم : يكون واطناً في ملك الغير ليس بصحيح ؛ لأن 
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله . بدليل أنه لا ييطل الشفعة ولا يوحب رد 
الكسب فيكون وطؤه في ملكه . 
الفصل الخنامس : أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب وأحذ الأرش فله 
ذلك. : 

وعن أحمد : ليس له إلا الإمساك أو الرد بغير أرش» إلا أن يتعذر رد المبيع؛ 
لأن النبي يَيَّكُ حعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد . 

ولأنه ملك الرد فلم يملك أحذ جزء من الثمن كالذي له الخيار . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

ولنا ل ار ا و 
فكان له الأرش ؛ كما لو تعيب عنده . 


TA 


كتاب الييوع باب المصراة وغير ذلك 


ولأنه فات عليه جزء من البيع . فكانت له المطالبة بعوضه ؛ كما لو اشترى 
عشرة أقفزة فبانت تسعة » أو كما لو“ أتلفه بعد البيع . وأما المصراة فليس فيها 
عيب . وإفايملك الخيار بالتدليس لا لفوات حزء. ولذلك لا يستحق أرشا إذا 
امتنع الرد عليه . 

إذا ثبت هذا فمعتى اردق العيت أن ايقوم للبيع يجا ثم يقوم معا فيوعيذ 
قسط ما بينهما من الثمن فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة» 
مثالا أن يفوع اليب ضحيحا بعشرة وفعيا بسع والتمن فة عش ققد اتقضبنه 
العيب عشر قيمته . فيرحع على البائع بعشر الثمن وهو درهم ونصف . وعلة 
ذلك : أن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما , 
الامو لفن اب 

ولأننا لو ضمناه نقص القيمة أفضى إلى احتماع الثمن والمثمن للمشتري فيما 
إذا اشترى شيئاً بنصف قيمته فوحد به عيبا ينقصه نصف قيمته » مغل أن يشتريه 
بعشرة وقيمته عشرون فوجد به عيبا ينقصه عشرة فأخذها حصل له المبيع ورحع 
يثمنه . وهذا معنى قول الخرقي » أو يأحذ ما بين الصحة والعيب . وقد نص أحمد 
عن معن ما دک ! 

مسألة : (وإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها) . 

يعن : الأمة البكر إذا وطئها المشتري ثم ظهر على عيب فردها كان عليه أن 
يرد معها أرش النقص . وعن أحمد : في حواز ردها روايتان : 

إحداهما : لا يردها ويأخذ أرش العيب » ويه قال أبو حنيفة والشافعي . 

قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن أحمد . 

والثانية : يردها ومعها أرش ما نقصت بالوطء» وبه قال مالك . فإن كانت 
قيمتها بكراً عشرة وثيباً ثمانية رد حمس قيمتها ؛ لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا 
عليه بقيمته » بخلاف أرش العيب الذي يأحذه المشتري . 


.75١ :٤ زيادة من للغن‎ )١( 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها فلم يملك ردها؛ كما لو ٠‏ 
اشترى عبدا فخصاه فنقصت قيمته .. 

وأحاب”"' من يجوز ردها أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا للاستعلام . 
فأثبت الخيار كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض . 

وکل مبيع كان معيباً ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول . 
فعن أحمد فيه روايتان : 

٠‏ إحداهما : ليس له الرد» وله أرش العيب القديم» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ؛ لأن الرد ثبت لإزالة الضرر وقي الرد على البائع ضرر به . 
ولا يزال الضرر بالضرر. ١‏ 

الثانية : له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأحذ النمن . وإن شاء 
أمسكه وله الأرش . وبهذا قال مالك . 

وهي أصح عندي ؛ لحديث المصراة . فإن النبي َي أمر بردها بعد حلبها ورد 
عوض لبنها ٠.‏ 

ولأنه عيب حدث عند المشتري . فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه » وبين 
أذ أرش العيب القديم”" ؛ كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع . 
ولأن العببين قد استويا والبائع قد دلس به والمشتري لم يدلس فكان رعاية 
جانبه أولى . ١‏ 

ولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث العيب الثاني فلا ييزول إلا بدليل . وليس 
في المسألة إجماع ولا نص . والقياس إنما يكون على أصل وليس لما ذكروه أصل 
فيبقى الجواز بحاله . 

إذا ثبت هذا فإنه يرد أرش العيب الحادث عنده ؛ لأن المبيع بجملته مضمون 


. كلمة غير واضحة تي الأصل ولعلها كما أثبتتاها‎ )١( 
551 :4 (؟) في الأصل: ويين أحذ الأرش القديم. وما أثبتناه من المغين‎ 


۳A۸ 
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على كلتا الروايتين » وبه قال الشافعي ؛ لأنه زال المانع مع قيام السبب المقتضي للرد 

وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فجكمه حكم 
العيب القديم . وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد 
القبض . فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار. وبه 


قال أبو حنيفة والشافعي . : 
مسألة : (إلا أن يكون البائع دلس العيسب فيلزمه رد الفمن كاملاً . 
وكذلك سائر المبيع) . 


معنى : دلس العيب أي : كتمه عن المشتري مع علمه به» أو غطاه عنه يما 
ما علم به فكتمه وما ساره فكلاهما تدليس حرام على ما بينا . فإذا فعله البائع فلم 
يعلم به المشتري حتى تعيب البيع في يده فله رد المبيع وأحذ ثمنه كاملاً» ولا أرش 
عليه » سواء كان الحاذدث بفعل المشتري ؛ كوطء البكر وقطع الثوب » أو بفعل 
آدمي آخر » مثل أن يج عليه حان » أو بفعل العبد ؛ كالسرقة والإباق» أو بفعل 
الله ؛ كالمرض ونحوه » سواء كان ناقصاً للمبيع أو مذهباً جميعه . وإنما يرحع عليه 
بجميع الثمن ؛ لأنه غره فيرحع عليه ؛ كما لو غره بحرية أمة . وظاهر حديث 
المصراة يدل على أن ما حدث في يد المشتري مضمون عليه » سواء دلس البائع 
العيب أو لم يدلسه » فإن التصرية تدليس . ولم يسقط عن المشتري ضمان اللبن» 
بل ضمنه بصاع من التمر مع كونه قد نهى عن التصرية وقال : «بِيعٌ الحقلات 
غيلابة ولا تحل اليلابة لمسلم» » وقوله عليه السلام : «الخر اج بالضمان » يدل 


.7 47 :6 ف الأصل: الدلس. وما أبتناه من المغي‎ )١( 
أخرجه ابن ماحة ي سنته (7151؟) ۲ هلا كتاب التجارات » باب بيع المصراة.‎ )۲( 
.۳۷۱ سبق تخريجه ص:‎ )۳( 
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على أن من له الخراج فعليه الضمان لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخراج له 
فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له ؛ لوجود علته . 

ولأن وحوب الضمان على البائع لا ينبت إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا 
نعلم في هذا نصاً ولا إجماعا . والقياس إنما يكون على أصل ولا نعلم له أصلاً . ولا 
يشبه هذا التغرير بحرية الأمة في النكاح ؛ لأنه يرحع على من غره وإن لم يكن سيد 
الأمة » وهاهنا لو كان التدليس من وكيل البائع لم يرحع عليه بشيء . 

مسألة : (ولو باع المشيزي بعضها ثم ظهر على عيب › كان مخيراً بين أن 
يرد ملكه منها بمقداره من الثمن , أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : أنه إذا اشترى معيباً فباعه سقط رده ؛ لأنه قد زال ملكه عنه . فإن 
عاد أنه او ا الأول و كان اف غا اليب أو وه دنا 
يدل على رضاه به فليس له رده؛ لأن تصرفه رضى بالعيب وإن لم يكن علم 
بالعيب فله رده على بائعه . وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه أمكنه استدراك ظلامته 
برده . فملك ذلك ؛ كما لو فسخ الثاني بحكم حاكم» أو كما لو لم يزل ملكه 
عنه » وسواء رجح إلى المشتري الأول بالعيب الأول » أو بإقالة » أو هبة » أو شراء 
ثان» أو ميراث لي ظاهر كلام القاضي ؛ لأن سبب استحقاق الرد قائم . وإنما 
امتنع ؛ لتعذره بزوال ملكه . فإذا زال المانع وجب أن يجوز الرد ؛ كما لو رد عليه 
بالعيب . 

نان عا لذا باع لساري اها الأول قرحت ها عي كان رووا شال 
العقد الأول فله الرد على البائع الثاني » ثم للشاني رده عليه . وفائدة الرد هاهنا : 
احتلاف الثمنين فإنه قد يكون الثمن الثاني أكثر . 

الفصل الثاني اذاي + aS as eR‏ 
أنه لا أرش له» سواء باعه عالماً بعيبه أو غير عالم . وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي ؛ لأن امتناع الرد كان بفعله . فأشبه ما لو أتلف المبيع . 

ولأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش » كما لو زال العيب . 


۳۹ 
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وقال القاضي : إن باعه مع علمه الع كلذ ريع لفن نظن ا 
باعه غير عام بالعيب فله الأرش . نص على هذا أحمد ؛ لأن البائع لم يوفه ما أوحبه 
له العقد» ولم يوحد منه الرضا به ناقصاً . فكان له الرحوع عليه ؛ كما لو أعتقه . 
وقباين لتقي + آنا له ا كل بعال + تراد اعا ب أو املا لأننا 
خيرناه ابتداء بين رده وإمساكه وأحذ الأرش » فبيعه والتصرف فيه .كنزلة إمساكه . 


ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع » فلم يسقط ببيعه ولا رضاه؛ 
كما لو باعه عشرة أقفزة وسلم إليه تسعة فباعها المشتري» وقولهم : إنه استدرك 
ظلامته لا يصح » فإن ظلامته من البائع و لم يستدركها منه » وإنما د المشتري فلا 
يسقط حقه بذلك من الظال له » وهذا هو الصحيح من قول مالك» وذكر أبو 
I E OE‏ 
البائع بالعيب وحهله به » وعلى قول من قال : لا يستحق الأرش فإذا علم به 
المشتري الثاني فرده به » أو أذ أرشه منه فللأول أذ أرشه ؛ لأنه لم يستدرك 
ظلامته ركد راي لحري ريع لبن ليسي الج قدي ريه 
على ما ذكرناه. 

الفصل الثالث : إذا باع المشتري بعض البيع ثم ظهر على عيبه فله الأرش لما 
بقي في يده من المبيع » وفي الأرش لما باعه ما ذكرنا من الخنلاف فيما إذا باع 
الجميع » وإن أراد رد الباقي بحصته من الثمن » فالذي ذكره الخرقي هاهنا أن له 
ذلك . وقد نص عليه أحمد» والصحيح أنه إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين 
ينقصهما التفريق ؟ كمصراعي باب » وزوجّي خف : أنه لا يملك الرد ؛ لما فيه مسن 
الضرر على البائع بنقص القيمة أو ضرر الشركة » وامتناع الانتفاع بها على 
الكمال ؛ كإباحة الوطء والاستخدام » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وقد ذكر 
أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق : أنه لا 
يجوز رد إحداهما دون الأخرى ؛ لما فيه من الضرر » وفيما إذا اشترى معيباً فتعيب 
عنده أنه لا يملك رده إلا أن يرد أرش العيب الحادث عنده فلا يجوز أن يرده في 
مسألتنا معيباً بعيب الشركة أو نقص القيمة بغير شيء» إلا أن يكون الخرقي أراد 


۳۹۱ 
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ما إذا دلس البائع العيب . فإن ذلك عنده يسقط عن المشتري ضمان ما حدث 
عنده من العيتب على ما ذكرنا فيما مضى . وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما 
لنفريق فباع أحدهما ثم وحد بالأخرى عبباً » أو علم أنهما کانتا معييتين فهل له 
رد الباقية في ملكه؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . ' 

وقال القاضي : المسألة مبنية على تفريق الصفقة » سواء كان البيع عينا واحدة 
أو عينين . والتفصيل الذي ذكرنا أولى . 

مسألة : (وإن ظهر على عيب بعد عتاقه ها أو موتها في ملكه فله الأرش) . 

أما إذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتق أو وقف أو موت أو قل أو تعذر 
الرد لاستيلاد ونحوه قبل علمه بالعيب فله' الأرش . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ؛ لأنه ما استدرك ظلامته ولا رضي بالعيب فلم يسقط حقه من الأرش ؛ 
كما لو تلف بفعل الله تعالى ؛ إلا أن أبا حنيفة حالف في المقتول خاصة فقال : لا 
أرش له . 

مسألة : (وإذا ظهر على عيسب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله» حلف 
المشنري , وكان له الرد أو الأرش) . 

أما إذا اختلف المتبايعان ف العيب : هل كان في المبيع قبل العقد أو بعده 
حدث عند المشتري؟ لم يخل من قسمين : 

أحدهما : أن لا يحتمل إلا قول أحدهما ؛ كالإصبع الزائدة » والشجة المندملة 
ال لايمكن حدوث مثلهاء والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قدا . فالقول 
قول من يدعي ذلك بغير يمين ؛ لأننا نعلم صدقه وكذب صاحبه . فلا حاحة إلى 
استحلافه . 

الثاني : أن يحتمل قول كل واحد منهما؛ كالخرق في الثوب والرفو ونحوهسا 
ففيه روايتان :. 

إحداهما : القول قول المشتري . فيحلف با لله أنه اشتراه وبه هذا لمعيب » أو 
أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفسائت 


۳4۲ 
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واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه . فكان القول قول من ينفي 
ذلك ؛ كما لو اختلفا في قبض البيع . 

والثانية : القول قول البائع مع بمينه . فيحلف على حسب جوابه » إن أحاب 
أن بعته بريثاً من العيب حلف على ذلكء وإن أحاب بأنه لا يستحق عليه ما 
يدعيه من الرد حلف على ذلك» وينه على البت لا على تفي" العلم؛ لأن 
الأيمان كلها على البت » لا على نفي فعل الغيرء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ 
لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد . ٠‏ 

ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وهو ينكره» والقول قول 
المنكر. 

مسألة : (وإذا اشتزى شيئاً مأكوله في جوفه , فكسره فوجده فاسدا . فان 
لم يكن لمكسوره”" قيمة ؛ كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع . وإن كان ر 
لكسوره'” قيمة ؛ كجوز الهسد» فهو مخير في الرد وأخذ الشمن وعليه أرش 
الكسر , أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه) . 

أما إذا اشترى ما لا يطلع على عببه إلا بكسره ؛ كالبطيخ والرمان والجسوز 
والبيض فكسره فبان عيبه . ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يرحع على البائع بشيء» وهو مذهب مالك ؛ لأنه ليس من 
البائع تدليس ولا تفريط ؛ لعدم معرفته بعيبه » وكونه لا يمكنه الوقوف عليه إلا 
بكسره » فجرى بحرى البراءة من العيوب . 

والثانية : يرحع عليه » وهي ظاهر المذهب » وقول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن 
عقد البيع اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشتري فإذا بان معيبا ثبت له 
الخيار ؛ كالعبيد . 


(1) زيادة من للغني .۲١۱ :٤‏ 
(۲) في الأصل: له مكسورا . وما أنبتناه من المغن 4: .٠٠۲‏ 
(۳) مثل السابق. 
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ولأن البائع إنما يستحق ثمن المعيب دون الصحيح ؛ لأنه ل علكه صحيحاء 
فلا معنى لإيجاب الثمن كله » وكونه لم يفرط لا يقتضي أن يجب له ثمن مالم 
يسلمه » بدليل العيب الذي لم يعلمه في العبد . 

إذا ثبت هذا فإن المبيع إن كان مما لا قيمة له مكسوراً؛ كبيض الدحاج 
الفاسد » والرمان الأسود» والحوز الخرب » والبطيخ التالف » رحع بالثمن كله ؛ 
لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله ؛ لكونه وقع على ما لا نفع فيه . ولا يصح 
بيع ما لا نفع فيه ؛ كالحشرات والميتات » وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع ؛ لأنه 
لا فائلة فيه . 

الثاني : أن يكون مما لمعيبه قيمة قنع را ريض العام ر الذي ب 
نفع ونحوه» فإذا كسره نظرت فان كان كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه 
فالمشتري مخير بين رده ورد أرش الكسر وأخذ الثمن . وبين أخذ أرش عيبه » وهو 
قسط ما بين صحيحه ومعيبه . هذا ظاهر كلام الخرقي . 

وقال القاضي : عندي لا أرش عليه لكسره ؛ لأن ذلك حصل بطريق استعلام 
العيب والبائع سلطه عليه حيث علم أنه لا يعلم صحته من فساده بغير ذلك . وهذا 
قول الشافعي . 

ووحه قول الخرقي : أنه نقص ل بمنع الرد فلزم رد أرشه ؛ كلبن المصراة إذا 
حلبهاء والبكر إذا وطئها . وبهذين الأصلين يبطل ما ذكره القاضي فإنه لاستعلام 
اليب والبائع بنلطة عا يل هاهتا أولى ؛ لأنه لا تدليس من البائع . والتصرية 
حصلت بتدليسه . فإن كان كسراً يمكن استعلام ابيع بدونه » إلا أنه لا يتلف المبيع 
بالكلية . فالحكم فيه كالذي قبله في قول الخرقي » وهو قول القاضي أيضا 
والمشتري مخير بين رده وأرش الكسر وأخذ الثمن » وبين أخذ أرش العيب وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد . 

رالرواية اة يمن لورد وله ارق الب وهنا قشول بسي جب 
والشافعي » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . وإن كسره كسراً لا ييقى له قيمة» فله 
أرش العيب ؛ لأنه أتلفه وقدر أرش العيب قسط ما بين الصحيح والمعيب من الشمن 


/ 
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فيقوم ابيع صحيحاً ثم يقوم معيباً غير مكسور» فيكون للمشتري قدر ما بينهما 
من الثمن على ما مضى شرحه . ٍ 

مسألة : رومن باع عبد وله مال , قليلاً كان المال أو كثيراء فماله للبائع ؛ 
إلا أن يشنزطه المبتاع , إذا كان قصده العبد لا المال) . 

أما إذا باع السيد عبده أو جاريته وله مال ملكه إياه مولاه أو حصه به فهو 
للبائع ؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله يي قال : «من باع عبدا وله مال فماله 
للذي باعه › إلا أن د يشترطه المبتاع » رواه الجماعة . 

ولأن العبد وماله للبائع . فإذا باع العبد احتص البيع به دون غيره؛ كما لو 
كان له عبدان فباع أحدهما . وإن اشترطه المبتاع كان له للخبر . وبهذا قال مالك 
والشافعي . 

وقال الخرقي : إذا كان قصده العبد لا امال . هذا منصوص أحمد» وهو قول 
الشافعي . ومعناه : أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد إنما يقصد بقاء المال لعبده 
وإقراره في يده . فمتى كان كذلك صح اشتراطه ودحل في البيع به» سواء كان 
الال علوم اجون ی ا غزرة فنا كاك و وا 
كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر » وذلك لأنه دحل في البيع تبعاً لا مقصودا . فأشبه 
أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )776٠0(‏ ۲: ۸۳۸ كتاب المساقاة » باب الرحل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 1 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٥ ٤۳(‏ ۱) ۳: ۱۱۷۲ كتاب الیو ع» باب من باع نخلاً عليها ثمر. 
وأحرحه أبو داود في ستنه )۳٤۳۲(‏ ۳: ۲۹۸ كتاب البيوع؛ باب في العبد يباع وله مال. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )۱۲٤٤(‏ 7: 017 كتاب الييوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد 
وله مال. 
وأخرجه النسائي في سننه )٤1۳١(‏ ۷: ۲۹۷ كتاب البيوع» العبد يباع ويستئي المشتري ماله 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۲۱۱) 7: 4 كناب تارات باب ما جاء فيعن باع نخلاً موی أو عيداً له 
مال. 
وأحرجه أحمد في مسنده )٤٥۳۸(‏ طبعة إحياء الراث. 
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فصل 

فإن كان المال مقصودا بالشراء حاز اشتزاطه إذا وحدت فيه شرائط البيع من 
العلم به » وأن لا يكون بينه وبين الشمن رباء كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين ؛ 
لأنه مبيع مقصود . فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينا أخرى وباعهما . 

وقال القاضي : هذا ينب على كون العبد يملك أو لا يملك . فإن قلنا: لا 
يلك فاشترط المشتري ما له صار مبيعا معه» فيشترط فيه ما يشترط في سائر 
امبيعات . وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . وإن قلنا : بملك احتملت فيه 
الجهالة وغيرها ما ذكرنا من قبل ؛ لأنه تبع في البيع لا أصل . فأشبه طي الآبار . 
وهذا حلاف نص أحمد وقول الخرقي ؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به 
قصد المشتري دون غيره وهو أصح › واحتمال الجهالة فيه لكونه غير مقصود كما 
ذكرناء وكاللبن في ضرع الشاة المبيعة والحمل في بطنها والصوف على ظهرهاء› 
وأشباه ذلك فإنه مبيع » ويحتمل فيه الجهالة وغيرها ؛ لما ذكرنا . وقد قيل : إن المال 
ليس .بيع هاهنا . وإِنما استبقاه المشتري على ملك العبد لا يزول عنه إلى البائع وهو 
قريب من الأول . 


فصل 

وإذا اشتزى عبداً واشترط ماله ثم رد العبد بعيب أو حيار أو إقالة رد ماله 
معه » لأنه عين مال أحذها المشتري لا تحصل بدون البيع فيردها بالفسخ ؛ كالعبد . 

ولأن العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته . فلم 
بعلك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه . فإن تلف ماله ثم أراد رده فهو يمنزلة العيب 
الحادث عند المشتري » هل يمنع الرد؟ على روايتين» فإن قلنا : رده فعليه قيمة ما 
أتلف . 

وما كان على العبد أو الجارية من الحلي فهو .منزلة ماله على ما ذكرنا. فأما 
الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه عند البائع فهو للمشتري وإن كانت ثيابا يلبسها 
فوق ثيابه أو شيئا يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . يعون : أن الثياب الي 
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يلبسها عادة للحدمة والبذلة تدحل في البيع دون الثياب الي يتحمل بها ؛ لأن ثياب 
البذلة جرت العادة يبيعها معه . 1 

ولأنها تتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غنى له عنهاء فجرى بحرى مفاتيح 
الدارء بخلاف ثياب الجمال فإنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاحة العبد. 
وإغا يلبسها إياه لينفقه بها . وهذه حاحة السيد لا حاحة العبدء ولم تحر العادة 
بالمساحة فيها» فجرت بحرى الستور في الدار والدابة الي يركبه عليها مع دخوها 


في الخبر وبقائها على الأصل . 
مسألة : (ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأء سواء علم 
به البائع أو لم يعلم) . 


احتلفت الرواية عن أحمد ف البراءة من العيوب . فروي : أنه لا يبرا إلا أن 
يعلم المشتري بالعيب . وهو قول الشافعي ؛ لأنه مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط 
فلا يثبت مع الجهل كالخيار . 

والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه . وهو 
تول احاللك + وقول لان للحنافتي 3 الخيواة خامنة E‏ : «أن زيد بن ثابت 
باعه عبد الله بن عمر عبداً بشرط البراءة بثمامائة درهم . ةيد في 
فأراد رده على ابن عمر فلم يقيله . فترافعا إلى عثمان . فقال عثمان لابن عمر 
TT‏ 
درهم »“ وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا . 

وروي عن أحمد : أنه أحاز البراءة من الجهول . فيخرج من هذا صحة البراءة 
من كل عيب . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول ثالث للشافعي ؛ لما روي عن 
آم سلمة «أن رحلين حاءا يختصمان إلى رسول الله ظا في مواريث بينهما قد 
درست ليس:بينهما بينة . فقال رسول الله 4 : إنكم تختصمون وإما أنا بشرء 


(۱) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه ١77 :۸ )۱٤۷۲۲(‏ كتاب البيوع؛ باب البيع بالبراءة... 
وأحرحه مالك في لوطأ )٤(‏ ۲: ۷۷> كتاب اليو ع» باب العيب في الرقيق. 
وأحرحه البيهتي في السنن الكبرى ©: ۳۲۸ كتاب الببوع: باب بيع البراءة. 
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ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإفا أقضي بينكم على نحو مما أسمع فمن 
قضيت له من حق أحيه شيئا فلا يأخذه فا أقطع له قطعة من النار يأتي بها 
إسطاماً في عنقه يوم القيامة فبكى الرحلان وقال : كل واحد منهما حقي لأحي 
فقال رسول الله هي : أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا احق ثم استهما ثم 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه»”" رواه أحمد وأبو داود . 

وف رواية لأبي دواد : «إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه »› 
فدل هذا على أن البراءة من المحهول حائزة . 

ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه . فصح من الجهول ؛ كالعتاق والطلاق . ولا 
فرق بين الحيوان وغيره . فما ثبت في أحدهما ثبت في الآحر» وقول عثمان قد 
خالفه ابن عمرء وقول الصحابي المخالف لا ييقى حجة . 

فإن قلنا : لا يصح شرط البراءة من العيوب فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر 
المذهب . وهو وجه لأصحاب الشافعي ؛ لأن ابن عمر باع بشرط البراءة » فأجمعوا 
على صحته إذ لم ينكره منكر . 

فعلى هذا لا يمتنع الرد بوحود الشرط . ويكون وجوده كعدمه . وعن أحمد 
في الشروط الفاسدة روايتان : 

إحداهما : أنها تفسد العقد فيدحل فيها هذا البيع ؛ لأن البائع إنما رضي بهذا 
الغمن عوضا عنه بهذا الشرط » فإذا فسد الشرط فات الرضى به فيفسد البيع؛ 
لعدم التراضي به . 

مسألة : (ومن باع سلعة بدسيئة لم يجر أن يشتريها بأقل ما باعها) . 

أما من باع سلعة بثمن مؤحل ثم اشتراها بأقل منه نقد لم يجز في قول أكثر 
أهل العلم . روي ذلك عن عائشة وابن عباس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك ؛ لما روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته «أنها دعلت على عائشة 


)١(‏ أرحه أبو دلود في سننه ٠١٠ : )۳۰١۸٤-۳۰۸۲(‏ كتاب الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأً. 
وأخرحه جمد فی مسنده )۲1۷٦۰(‏ 1:5 ۳۲۰ . ` 
(۲) أخرحه أبو دلود فی سننه (۳۰۸۰) ۳: ۳١۲‏ كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أحطا. 
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فدنحلت معها آم ولد زيد بن أرقم » فقالت :يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد 
بن أرقم بثمامائة درهم إلى العطاء . ثم اشتريته منه بستمائة درهم . فقالت ها : 
بئس ما شريت وبئس ما اشتزيت . أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل حهاده مع 
رسول الله وي إلا أن يتوب»”" رواه أحمد والدارقطئ . 

والظاهر : أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من 
الي عليه السلام فجرى بحرى روايتها ذلك عنه . 

ولأن ذلك ذريعة إلى الربا فإنه يدحل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى 
أل معلوم .. وكذلك روي عن أبن عباس ي سل هكة للا ان قال أرئ اة 
بمخمسين بينهما حريرة يع : حرقة حرير جعلاها في بيعهماء والذرائع معتبرة ؛ لما 
قدمناه . وأما بيعها.مثل الثمن أو أكثر فيجوز ؛ لأنه لا يكون ذريعة . وهنا إذا 
كانت السلعة لم تنقص عن حالة المبيع . فإن نقصت مثل إن هزل العبد أو نسي 
صناعة » أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شراءها ما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص 
المبيع لا للتوسل إلى الربا . وإن نقض سعرها أو زاد ثمنها لذللك أو لمعنى حدث 
فيها ل يجز بيعها بأقل من ثمنها كما لو كانت بحانها . نص أحمد على هذا . 

وإن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد حاز وبه قال 
أبو حنيفة . ولا نعلم فيه حلافا ؛ لأن التحريم إفا كان لشبهة الربا. ولا ربا بين 
الأثمان والعروض . فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخمر مثل أن يبيعها مائي 
درهم ثم اشتراها بعشرة » فقال أصحابنا : يجوز ؛ لأنهما حنسان لا يحرم التفاضل 
بينهما . فجاز ؛ كما لو اشتراها بعرض أو كثل الثمن . 

وكل موضع قلنا : لا يجوز له أن يشي لا يجوز ذلك لوكيله ؛ لأنه قائم 
مقامه . ويجوز لغيره من الناس » سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما ؛ لأنه غير البائع 
ويشتري” ' لنفسه فأشبه الأحبي . 


. أخرحه الدارقطي في سننه (۲۱۲-۲۱۱) ۳: 1ه كتاب الببوع‎ )١( 
. وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى ه: .77 كناب البيوع » باب الرحل يبيع الشيء إلى أحل ثم يشتريه بأقل‎ 
.٠٠۸ :٤ في الأصل: يشتري . وما تناه من المغي‎ )۲( 
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مسألة : (وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه 
بالزيادة » وحظها من الربح) . 

معنى بيع المرابحة : البيع برأس المال وربح معلوم » ويشترط علمهما برأس 
امال . فيقول : رأس مالي فيه » أو هو علي كمائة بعت ك يمائة وربح عشرة» فهذا 
جائز لا حلاف في صحته . ولا نعلم فيه عند أحد كراهة . 

إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول : متى باع شيئاً برأس ماله وريح 
عشرة ثم علم المشتري ببينة أو إقرار أن رأس ماله تسعون فالبيع صحيح ؛ لأنه 
زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالعيب . وللمشتري الرحوع على البائع ما زاد 
في رأس الال » وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم . فيبقمى على المشتري 
بتسعة وتسعين درهما . وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأنه باعه برأس ماله وما قدره 
من الربح . فإذا بان رأس ماله قدراً كان مبيعاً به وبالزيادة ال اتفقا عليها. وهل 
للمشتري خيار؟ فالمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله 
الجناية في هذا الغمن أيضا . 

ولأنه رعا كان له غرض ف الشراء بذلك الثمن بعينه ؛ لكونه حالفاً أو وكيلاً 
أو غير ذلك فظاهر كلام الخرقي : أنه لا حيار له ؛ لأنه لم يذكره. وحكي ذلك 
قولاً للشافعي ؛ لأنه رضيه بعائة وعشرة . فإذا حصل له بتسعة وتسعين فقد زاده 
حيرا . فلم يكن له خيار ؛ كما لو اشتزاه على أنه معيب فبان صحيحاً» أو أمي 
فبان كاتبا أو صانعا أو وكل في شراء معين .مائة فاشتزاه بتسعين . وأما البائع فلا 
خيار له ؛ لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح وقد حصل له ذلك . 

. مسألة : (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو 
إعطاؤه ما غلط به . وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر مسن 
ذلك) . 


كتاب البيوع 5 باب المصراة وغير ذلك 
للج ااي اي ري 


أما إذا قال في المرابحة : رأس مالي فيه مائة وأربح فيه عشرة » ثم عاد فقال : 
غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة . لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس 
ماله عليه ما قاله ثانياً . ذكره ابن المنذر عن أحمد . 

وروى أبو طالب عن أحمد : إذا كان البائع معروفاً بالصدق قبل قوله» وإن 

ل يكن رتا مجان اة 

قال القاضي : فظاهر كلام الخرقي : أن القول قول البائع مع بمينه ؛ لأنه لما 
دحل معه في المرابحة فقد ائتمنه » والقول قول الأمين مع ينه كالوكيل والمضارب » 
والظاهر أن الخرقي لم يترك ذكر ما يلزم البائع في إثبات دعواه لكونه يقبل بحرد 
دعواه» بل لأنه عطفه على المسألة قبلها . وقد ذكر فيها فعلم أنه زاد في رأس 
ماله » ولم يتعرض لما يحصل به العلم » لكن قد علمنا أن العلم إنما يحصل ببينة أو 
إقرار . كذلك علم غلطه هاهنا يحصل ببينة أو إقرار من المشتري» وكون البائع 
مؤتمناً لا يوحب قبول دعواه في الغلط » كالمضارب والوكيل إذا أقرا بربح ثم قالا : 
غلطنا أو نسينا . واليمين الي ذكرها الخرقي هاهنا إنما هي على نفي علمه بغلط 
نفسه وقت البيع لا على إثبات غلطه . 

وعن أحمد رواية ثالثة : أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام به بينة حتى يصدقه 
المشتري . وهو قول الشافعي ؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير . فلا يقبل 
رحوعه ولا بينته ؛ لإقراره بكذبها . ش 

ووجه قبول البينة : أنها بينة عادلة شهدت ها يحتمل الصدق . فقبل كسائر 
البينات . ولا نسلم أنه أقر بخلافهاء فإن الإقرار يكون لغير المتمر» وحالة إخحباره 
بشمنها لم يكن عليه حق لغيره» فلم يكن إقرارا . فإن لم تكن بينة أو كانت له بينة . 
وقلنا : لا تقبل بينته فادعى أن المشتري يعلم غلطه فأنكر المشتري فالقول قوله» 
وإن طلب ينه فقال القاضي : لا يمين عليه ؛ لأنه مدع واليمين على المدعى عليه . 

ولأنه قد أقر له فيستغي بالإقرار عن اليمين . 

والصحيح : أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما يلزمه به رد 
السلعة به أو زيادة في ممنها فلزمته اليمين كموضع الوفاق . وليس هو هاهنا مدع . 


٤(١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وإنما هو مدعى عليه العلم.مقدار الثمن الأول . ثم قال الخرقي : وله أن يحلفه أن 
وقت ما باعه لم يعلم أن شراءها أكثر وهذا صحيح فإنه لو باعها بهذا النمن عالا 
بأن ثمنها عليه أكثر لزمه البيع مما عقد عليه ؛ لأنه تعاطى سببه عالما بالحال . فلزمه 
كمشتري المعيب عالاً بعيبه . وإذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته اليمين . 
فإن نكل قضي عليه . وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالئمن والزيادة الي غلط 
بها وحظها من الربح وبين فسخ العقد . ويحتمل أنه إذا باعه .عائة وربح عشرة . ثم 
إنه غلط بعشرة لا يلزمه حط العشرة من الربح ؛ لأن البائع يربح عشرة في هذا 
ابيع . فلا يكون له أكثر منها . وكذلك إن تبين أنه زاد في رأس ماله لا ينتقص 
الربح من عشرة ؛ لأن البائع لم يبعه إلا بربح عشرة وأما إن قال : واربح في كل 
عشرة درهما أو قال : ده يا زده لزمه حط العشرة من الربح في الغلط والزيادة على 
الشمن في الصورتين . وإنما أثبتنا له الخيار ؛ لأنه دحل على أن الثمن مائة وعشرة 
فإذا بان أكثر كان عليه ضرر ف التزامه فلم يلزمه كالمعيب . وإن احتار أحذها .عائة 
وأحد وعشرين لم يكن للبائع خيار؛ لأنه قد زاده خيراً فلم يكن له خيار كبائع 
المعيب إذا رضيه المشتري . وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشتري فلا حيار 
له أيضا ؛ لأنه قد بذحها بالئمن الذي وقع العقد عليه وتراضياه . 

مسألة : (وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا . فإن شاء المشتري أخذه بعد 
ذلك بما قال البائع » وإلا فسخ البيع بينهما . والمبعدئ باليمين البائع) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : 

الأول : أنه إذا احتلف المتبايعان في قدر الشمن والسلعة قائمة فقال البائع : 
بعتك بعشرين وقال المشتري : بل بعشرة ولأحدهما بينة حكم بها. وإن لم يكن 
لهما بينة تحالفا . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية » وعنه القول قول 
المشتري مع ينه . وعن أحمد مثله » وبه قال زفر؛ لأن البائع يدعي عشرة زائدة 
ينكرها المشتري والقول قول المنكر . 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


وحكى ابن المنذر عن أحمد : القول قول البائع أو يترادن البيع ؛ لما روي عن 
ابن مسعود أن البى فق قال : «إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة . فالقول ما 
يقول صاحب السلعة »› أو يتزادان »° رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 


لي 


وزاد فيه ابن ماحة : «والبيع قائم بعينه»''' وكذلك أحمد في رواية» 
والشهور في امهب الأول » ويحتمل أن يكون معنى القولين واحداًء وأن القول 
قول البائع مع بمينه » فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به . وإن أبى حلف 
أيضاً وفسخ البيع بينهما ؛ لأن في بعض حديث ابن مسعود أن النبي غل قال : «إذا 
اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا»”” . 

ش ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه » فإن البائع يدعي عقداً بعشرين 
ينكره امشتري . وللشدري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع » والعقد بعشرة غير 
العقد بالعشرين . فشرعت اليمين في حقهما وهذا الجواب عما ذكروه . 

الفصل الثاني : أن المبتدئ باليمين البائع فيحلف ما بعته بعشرة وإنما بعته 
بعشرين . فإن شاء المشتري أخذه .ما قال البائع وإلا حلف ما اشتريته بعشرين . 
وإنما اشتريته بعشرة » وبهذا قال الشافعي ؛ لقول النبي هة : «والقول ما قال 
لبائع »7 » وي لفظ : «فالقول قول البائع» والمشتري بالخيار»' رواه أحمد . 

ومعناه : إن شاء أخذ وإن شاء حلف . 

ولأن البائع أقوى جنبة ؛ لأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه . فكان أقوى 
كصاحب اليد . وقد بينا أن كل واحد منهما منكر فيتساويان من هذا الوجه . 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه ۲۸١ :۳ )۳١۱۱(‏ كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. 
وأخرحه النسائي في سننه (45154) ۷: ۲ كتاب البيو ع» احتلاف المتبايعين في الشمن. 
وأحرجه أحمد في مسنده )٤٤۳١(‏ طبعة إحياء الراث. 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه (51/8) 7: ۷۳۷ كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان. 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده (4115) 11 1557. 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه (7185) ۲: ۷۴۷ كتاب التجارات؛ باب البيعان يختلفان. 

)2( أخرحه الترمذي في حامعه (۱۲۷۰) ۳: ٠٤١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان. 
وأخرجه أحمد في مسنده (515115) .45511١‏ 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار .۳۷١ :٤ )۳٤۹۳(‏ 


۳ 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


الفصل الثالث : إذا حلف البائع فنكل المشتري عن اليمين قضي عليه . وإن 
نكل البائع حلف المشازي وقضى لهء وإن حلفا جميعاً لم ينفسخ البيع بنفس 
التحالف ؛ لأنه عقد صحيح فتنازعهما وتعارضهما في الحجة لا يفسخه ؛ كما لو 
أقام كل واحد منهما بينة ما ادعاه؛ لكن إن رضي أحدهماءما قال صاحبه أقر 
العقد بينهما . وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ . هذا ظاهر كلام أحمد. 
ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم . وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن العقد 
صحيح وأحدهما ظالم وإنما يفسخه الحاكم لتعذر إمضائه في الحكم . فأشبه نكاح 
:للرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما . 

والأول المذعب ؛ لقول النبي يتك : « أو ينادان البيع» ظاهره استقلاهما 
الإمارة » فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألا . قال الأشعث : اشتريت منك بعشرة 
آلاف . فقال عبد الله : معت رسول الله ج يقول : إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع» أو يترادان البيع . قال : فإني أرد 
البيع »''' رواه سعيد في سننه . 

وهذا ظاهر لي أنه يفسخ من غير حاكم . 

ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة . فأشبه الرد بالعيب . ولا يشبه النكاح ؛ لأن 
لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق , ` 

وإذا فسخ العقد فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد : أن الفسخ ينفذ ظاهرا 
وباطناً ؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة . فهو كالرد بالعيب أو فسخ عند التحالف . 
فوقع في الظاهر والباطن كالفسخ باللعان . 

وقال أبو الخطاب : إن كان البائع ظالما لم يفسخ العقد في الباطن ؛ لأنه كان 
يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فلا ينفسخ العقد في الباطن . ولا يياح له 
التصرف في ابيع ؛ لأنه غاصب » وإن كان المشتري ظالما انفسخ البيع ظاهرا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سنه (715) ۲: ۷۳۷ كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان. 


كتاب البيوع ٠‏ باب المصراة وغير ذلك 


وباطناً ؛ لعجز البائع عن استيفاء حقه . فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري» 
ولأصحاب الشافعي وحهان كهذين » ولمم وجه ثالث : أنه لا ينفسخ في الباطن 
بحال . وهذا فاسد ؛ لأنه لو علم أنه لم ينفسخ في الباطن بحال لما أمكن فسخه في ' 
الظاهر . فإنه لا يباح لكل واحد منهما التصرف فيما رحع إليه بالفمسخ » ومتى 
علم أن ذلك حرم منع منه . 

ولأن الشارع حعل للمظلوم منهما الفسخ ظاهراً وباطناً . فاتفسخ بفسخه في 
الباطن كالرد بالعيب . 

قال صاحب المغين : ويقوى عندي أنه إن فسخه الصادق منهما انفسخ 
ظاهراً وباطناً كذلك . وإن فسخه الكاذب عالاً بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه ؛ لأنه 
لا يحل له الفسخ فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه . ويثبت بالنسبة إلى صاحبه فيباح له 
التصرف فيما رحع إليه ؛ لأنه رحع إليه بحكم الشرع من غير عدوان منه . فأشبه 
ما لو رد عليه المبيع بدعوى العيب ولا عيب هذا هو الصحيح . 

مسألة : (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها › إلا أن يشاء 
المشتزي أن يعطي الثمن على ما قال البائع » فإن اختلفا في الصفة فالقول قول 
المشنري مع ينه في الصفة) . ظ 

أما إذا اححتلفا في الثمن بعد تلفها فعن أحمد فيها روايتان.: 

أحدهما : يتحالفان » كما لو كانت قائمة . وهو قول الشافعي وإحدى . 
الروايتين عن مالك . 

والأخرى : القول قول المشتري مع ينه . اختارها أبو بكر . وهو قول أبي 
حنيفة ؛ لقوله عليه السلام في الحديث : «والسلعة قائمة» '" فمفهومه : أنه لا 
يشرع التحالف عند تلفها . 


(۱) سبق تخريجه ص: ”1017. 


الواضح ي شرح مختصر الخرقي 


ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة في ثمنها واخحتلفا 
في عشرة زائدة البائع يدعيها والمشتري ينكرها . والقول قول النكر» وتركنا هذا 
القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه ففيما عداه يبقى على القياس . 

ووحه الرواية الأولى وهي أصح : عموم قوله عليه السلام : «إذا احتلف 
المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار»”" » قال أحمد : و لم يقل فيه : والمبيع 
قائم » إلا يزيد بن هارون . 

قال أبو عبد الله : وقد أخطأ رواة الحلف عن المسعودي ولم يقولوا هذه 
الكلمة » ولكنها في حديث معن . 

ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر . فيشرع اليمين كحال قيام السلعة وما 
ذكروه من المعنى ببطل بحال قيام السلعة » فإن ذلك لا يختلف بقيام السلعة وتلفها 
وقوهم : تركناه للحديث . قلنا : ليس في الحديث تحالفاء وليس ذلك بشابت في 
شيء من الأخبار . 

قال ابن المنذر : وليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه » وعلى أنه إذا 
خولف الأصل لمعنى وحب تعدية الحكم بتعدي ذلك المعنى . فيقاس عليه » بل 
يثبت الحكم بالتنبيه . فإن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة نمنها 
للمعرفة بقيمتهاء فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك أولى . فإذا 
تحالفا فإن رضي أحدهما هما قال الآحر لم يفسخ العقد؛ لعدم الحاحة إلى فسخه» 
وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه كما له ذلك في حال بقاء السلعة » ويرد 
اللمن الذي قبضه البائع إلى المشتزي » ويدفع المشتري قيمة السلعة إلى البائع . فإن 
كانا من حنس واحد وتساويا بعد التقابض تقاصاء وينبغي أن لا يشرع التحالف 
ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للشمن الذي ادعاه المشتري » فيكون 
القول قول المشتري مع ينه ؛ لأنه لا فائدة في يمين البائع ولا فسخ البيع ؛ لأن 
الحاصل بذلك الرحوع إلى ما ادعاه المشتري . وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة في 


.507 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


الفسخ للبائع فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ ؛ لأن ذلك ضرر عليه من 
غير فائدة . ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري . ومتى اختلفا في قيمة 
السلعة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها فإن اختافا في الصفة فالقول قول 
المشتري مع بمينه ؛ لأنه غارم والقول قول الغارم . 

مسألة : (ولا يجوز بيع الآبق) . 

ا و ا 

من الجمل الشارد والفرس العائر وشبههما . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 

0 ا ل 
وعن بيع الغرّر»”" رواه الجماعة إلا البخاري . 

وهذا بيع غرر . 

ولأنه غير مقدور على تسليمه فلم يجز بيعه ؛ كالطير في الهواء» فإن حصل في 
يد إنسان حاز بيعه ؛ لإمكان تسليمه . 

مسألة : (ولا الطائر قبل أن يصاد) . 

ومعناه : أنه إذا باع طائراً في الهواء لم يصح مل وكا أو غير مملوك . أما المملواك 
فلآنه غير مقدور عليه وغير المملوك لا يجوز لعلتين؛ إحداهما : العجز عن 
تسليمه » والثانية : أنه غير مملوك له . 

والأصل في هذا نهي البي 5ه عن بيع الغرر . 

قيل في تفسيره : هو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء . ولا نعلم في هذا 
حلافا . 


)0 أخرحه مسلم في صحيحه ٠٠١١ :۳ )١517(‏ كتاب اليو ع» باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر. 
وأخرحه أبو دلود في ستنه (۳۳۷۹) ۳: ۲١٤‏ كتاب اليو ع» باب في بيع الغرر. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (۱۲۳۰) ۳: 447 كتاب اليبو ع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. 
وأحرحه النسائي في سننه )٤٥۱۸(‏ ۷: 757 كتاب البيوع؛ بيع الحصاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )۲۱۹٤(‏ 7: ۷۳۹ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 
وأحرجه أحمد في مسنده (87717) طبعة إحياء الراث. 


£ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولا فرق بين كون الطائر يألف الرحوع أو لا يألفه ؛ لأنه لا يقدر على 
تسليمه الآن . وإنما يقدر عليه إذا عاد . 

فإن قيل : فالغائب في مكان بعيد لا يقدر على تسليمه في الحال . 

قلنا : الغائب يقدر على استحضاره . والطير لا يقدر صاحبه على رده إلا أن 
يرجع هو بنفسه ولا يستقل مالكه برده . فيكون عاجزا عن تسليمه ؛ لعجزه عن 
الوابعة الي صل بها ا > بخلاف الغائب . وإن باعه الطير في البرج نظرت 
فإن كان البرج مفتوحا لم يجز ؛ لأن الطير إذا قدر على الطيران ل يمكن تسليمه » 
وَإن كان لقا ریک أله يفال ع 

وقال القاضي : إن لم يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة لم يجز بيعه ؛ لعدم القدرة 
عليه . وهذا مذهب الشافعي . وهو ملغى بالبعيد الذي لا يمكن إحضاره إلا بتعب 
ومشقة . وفرقوا بينهما بأن البعيد يعلم الكلفة الي يحتاج إليها" في إحضاره بالعادة 
وتأخير التسليم مدته معلومة . ولا كذلك في إمساك الطائر . 

والصحيح : أن تفاوت المدة في إحضار البعيد واحتلاف المشقة أكثر من 
التفاوت والاختلاف في إمساك طائر من البرج والعادة في هذا تكون كالعادة في 
ذاك . فإذا صح في البعيد مع كثرة التفاوت وشدة احتلاف المشقة » فهذا أولى . 

مسألة : (ولا السمك في الآجام) . 

هذا قول كبر اهل لملم . منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ولا 
نعلم لحم خالفاً ؛ لما ذكرنا من الحديث والمعنى . ولا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع 
ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون مملوكا . 

والثاني : أن يكون الماء رقيقا لا هنع مشاهدته ومعرفته . 

الثالث : أن يمكن اصطياده وإمساكه . فإن احتمعت هذه الشروط جاز بيعه ؟ 
لأنه ملوك معلوم مقدور على تسليمه . فحاز بيعه كالموضوع في الطست . وإن 


.۲۷۲ :٤ زيادة من الغ‎ )١( 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 
ا ا لي ا م ل امو لل ا س چ و يي 


احتل شرط نما ذكرنا لم يجر بيعه لذلك . وإن اختلت الثلائة لم جز بيعه لفلاث 
علل» وإن احتل اثنان منها لم جز بيعه لعلتين . 

مسألة : (والوكيل إذا خالف فهو ضامن » إلا أن يرضى الآمر فيلزمه) . 

أما ال وکیل إذا حالف موكله فاشترى غير ما أمره به أو باع ما لم يؤذن له في 
بيعه» أو اشترى غير ما عين له : فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف ؛ لأنه 
حرج عن حال الأمانة وصار,كنزلة الغاصب . 

فأما قوله : إلا أن يرضى الآمر فيلزمه يعن : إذا اشترى غير ما أمر بشرائه 
بشمن لي ذمته فإن الشراء صحيح » ويقف على إحازة الموكل . فإن أجازه لزمه 
وعليه الشمن . وإن لم يقبل لزم ال وكيل » ويتعين حمله على هذه الصورة ؛ لأنه قد . 
بين في موضع آخر . فقال : إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء . وذكره 
في كتاب العتق أيضاً فلذلك تعين حمل هذه المسألة على ما قلنا . 

وإنما صح الشراء ؛ لأنه متصرف في ذمته لا في مال غيره» وسواء نقد الثمن 
من مال الموكل أو لا ؛ لأن الثمن هو الذي في الذمة والذي نقده عوضهء ولذلك 
قلنا : أنه إذا اشترى في الذمة ونقده الثنمن بعد ذلك كان له البدل . وإن حرج 
مغصوباً لم ييطل العقد وإنما يقف على إجازة الآمر ؛ لأنه قصد الشراء له . فإن 
أحازه لزمه وعليه الشمن» وإن لم يقبله لزم من اشتراه . ظ 

مسألة : (وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز) . 

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في فساد هذين البيعين ؛ لما روى أبو سعيد قال : 
«نهى رسول الله يك عن الملامسة والمنابذة في البيع . والملامسة : لمس الرحل 
ثوب الآحر بيده بالليل أو بالنهار ولا عه . والمنابنة : أن ينبذ الرحل إلى الرحل 
بشوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نَظَرٍ ولا تراض » '' متفق 
عليه . 


. 


)١(‏ احرحه البخاري في صحيحه )٥٤۸۲(‏ ۰: 7151 كتاب اللبلى » باب اشتمال الصماء. 
وأرحه مسلم في صحيحه ٠٠١۲ :۳ )١6١(‏ كتاب البيوع » باب إيطال بيع لللامسة والمنابلة. 


۹ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


اوعلى هذا لا رضح ا هما ا اهيا : الجهالة . والثانية : كونه 
معلقاً على شرط . وهو تبذ الثوب إليه أو لمسه له . وإن عقد البيع قبل لمسه ونبذه 
فقال : بعتك ما تلمسه من هذه الثياب أو ما أنبذه إليك فهو غير معين ولا 
موصو فاه تنا لو قال + جلك ولخدا مها 

مسألة : (وكذلك بيع الحمل غير أمه, واللبن في الضرع) . 

معناه : بيع الحمل في البطن دون الأم . ولا حلاف في فساده . 

قال ابن المنذر : قد أجمعوا على أن ب بيع الملاقيح والمضامين غير حائز . 

قال أبو عبيد : الملاقيح : ما في البطون وهي الأحنة . والمضامين : ما في 
أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة » وما يضربه الفحل في 
عامه » أو في أعوام . 

وإنما لم يحز بيع الحمل في البطن لوجهين : 

أحدهما : لجهالته . فإنه لا يعلم صفته ولا حياته . 

والثاني : أنه غير مقدور على تسليمه » بخلاف الغائب . فإنه يقدر على 
الشروع في تسليمه . 

وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : «نهى التي ل عن شراء ما في 
بُطُون الأنعام حتى تضم » وعن بيع ما قي ضتروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد 
زعو لوعن درا الم تي لقم موعن شرا اقات کی تتبن 
وعن ضَرْبةٍ الغافص »7 رواه أحمد وابن ماحة . 

ضربة الغائص » هو أن يقول له : أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرحته 
فهو لك . وإنما نهي عنه ؛ لأنه غرر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سنته (7155) ۲: ۷٤١‏ كناب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام... 
وأخرجه أحمد في مسنده )٠١۹۸٤(‏ طبعة إحياء الراث. 


1۰ 


كتاب البيوع ْ باب المصراة وغير ذلك 


فصل 

ولا يجوز بيع اللبن في الضرع . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لما روينا من 
لري . 

وعن ابن عباس قال : «نهى البي و أن ياع تمر حتى يطعم؛ أو صوف 
على ظهر » أو لبن في ضرع أو سمن في لين »© رواه الدارقطئ . 

ولأنه بجهول الصفة والمقدار . فأشبه الحمل . ش 

ولأنه بيع عين ل يخلق . فلم يجز كبيع ما تحمل الناقة . 

مسألة : (وبيع عسب الفحل غير جائز) . 

عسب الفحل : ضرابه . وبيعه أخذ عوضه . وتسمى الأحرة : عسب الفحل 
بحازا . وإحارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد» وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ 
لما روى اين عمر قال : «نهى النبي يك عن من عَسْب القحخل»" رواه أحمد 
والبحاري . 

ولأنه ما لا يقدر على تسليمه ؛ فأشبه إحارة الآبق . 

ولأن ذلك متعلق باحتيار الفحل وشهوته . ش 

ولأن المقصود هو الماء» وهو مما لا يحوز إفراده بالعقد وهو بجهول . 

فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل فحرام على الآخذ؛ لما ذكرنا. ولا 
يحرم عَلَىَ المعطي ؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ولا يعتنع هذا كما لي 
كسب الحجام فإنه خبيث . وقد أعطى النبي ا الذي حجمه . وكذلك أحرة 
الكساح . والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها . 

وإن أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إحارة جاز . وبه قال 
الشافعي ؛ لما روي عن أنس «أن رحلا من كلاب سأل النبي وو عن علب 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سنته ١4 :۳ )٤۲(‏ كتاب البيوع. 
(۲) أخرجه البخاري لي صحيحه )۲۱۹٤(‏ 7: ۷۹۷ كتاب الإجارة » باب عسب الفحل. 
وأخرجه أحمد في مسنده (4717) طبعة إحياء الزاث. 


١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرَمٌ فرخص لله في 
الكرانة»''" روا :الومذي وقال + ديه حسمن غريت : 

ولأنه سبب مباح . فجاز أخخذ المدية عليه كالحجامة . 

وقال أحمد في رواية ابن القاسم : لا يأحذ . فقيل له : ألا يكون مثل الحجام 
يعطي وإن كان منهیا عنه؟ فقال : م ييلغنا أن النبي و أعطى في مشل هذا شيعا 
كما بلغنا في الحجام . ٠‏ 

e‏ لي كمهر البغي وحلوان 
الكاهن . قال القاضي : هذا مقتضى النظر » لكن ترك مقتضاه في الحجام فيبقى 
فيما عداه على مقتضى القياس . والذي ذكرناه أرفق بالناس وأوفق للقياس» 


وكلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم . 
مسألة : (والنجش منهي عنه . وهو : أن يزيد في السلعة . وليس هو 
مشزياً ها) . 


النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وهو يعرف بالحذق والخيرة 
ليقتدي به المستام . فيظن أنه م يزد فيها هنا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك . 
وهو خرام وعطاع .د , 

قال البخاري : «الناحش كل ربا خا و جداعٌ باط لا محل » . 

وثبت «٠:‏ أن الي 0 نهى عن النحش )”© من حديث أبي هريرة وابن عمر 


)0 أخرجه الرمذي في جامعه (۱۲۷۲) ۳: ۲۳ كتاب اليو خ» باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. 

)"( ذكره البخاري في صحيحه معاقا عن ابن أبي أوفى ۲: : ۷۲ كتاب الييوع ؛ باب النحش ومن قال لا يجوز 
ذلك الييع. 

إفه سيد جارف لست رد E‏ لسن رون قو لاون لان ييه 
عن ابن عمر ؛ وي (/7911) 7: ۹۷١‏ كتاب الشروط ء باب الشروط في الطلاق » عن أبي هريرة. 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (ه1515-151) 7: ۱۱١۹-5‏ كتاب الليوعء باب تحريم بيع الرحل 
على بيع أخيه... 


1۲ 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


ولأن في ذلك تغريراً بالمشتري وخديعة له . وقد قال النبي عليه السلام : 
« الخديعة في النار ©٠»‏ 

فإن اث حب ص ا . منهم أبو حنيفة 
والشافعي . 

وعن أ E‏ ور ؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد . 

والأول أصح ؛ لأن النهي عاد إلى الناحش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيع . 

ولأن النهي لحق الآدمي . فلم يفسد العقد ؛ كتلقي الركبان وبيع المعيب 
والمدلس وفارق ما كان لحق الله ؛ لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في 
الثمن » لكن إن كان في البيع غين لم تحر العادة.مثله فللمشتري الخيار بين الفسخ 
والإمضاء» كما في تلقي الركبان . وإن كان يتغابن.مثله فلا حيار . وسواء كان 
النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن ؛ لأنه تغرير بالعاقد» فإذا كان مغبوناً ثبت له 
الخيار كما في تلقي الركبان . 

مسألة : (وإن باع حاضر لباد فالبيع باطل) . 

وهو : أن يخرج الحضري إلى البادي وقد حلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : 
أنا أبيع لك فنهى البي ل عن ذلك وقال : «دعوا الناس يرق الله بعضَهُم من 
بعض » . والبادي هاهنا : من يدخل البلدة من غير أهلهاء ترا كان بويا أو 
من قرية أو بلدة أحرى . نهى البي به الحاضر أن يبيع له . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : «لا تلقوا الركبان ولا يبيع 
حاضر لباد » فقيل لابن عباس : ما قوله : لا بیع حاضر لباد؟ قال : لا يكون له 
ميمْسَارا»!” رواه الجماعة إلا انزمذي . 


)0 ذكره البخاري تعليقاً في صحيحه ۲: ۷٥۳‏ كتاب البيو ع» باب النحش » ومن قال لا يجوز ذلك البيع. 
زفة سيأتي تخريجه بعد الحديث الآتى. 
)™( أخرجه البخاري في صحيحه (6135) ۲: ٤‏ ۹ كتاب الإجارة » باب أجر السمسرة . 
وأحرجه مسلم في صحيحه (1311) © : ١١1‏ كتاب اليبوع » باب تحريم يبع الحاضر للبادي . 
وأخرحه أبو داود في سننه )۳٤۳۹(‏ ۳: ۹ کتاب البيوع» باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. 
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الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وعن جابر أن النبي يي قاا,: «لا يييع حاضرٌ لبادء دعوا الناس يرق الله 
بعضّهم من بعض »" رواه الجماعة إلا البخاري . ا 

والعنئ فو في ذلك : أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس يرخص 
وتوسع عليهم السعر . وإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق 
على الناس . وقد أشار الني هة في تعليله إلى هذا المعنى . ومن كره بيع الحاضر 
للبادي مالك والشافعي..؟ . 

وعن أحمد أنه قال : لا بأس به . فقيل له : فالخبر الذي حاء بالنهي؟ قال : 
كان مرة . فظاهر هذا : صحة البيع » وأن النهي احتص بأول الإسلام» لما كان 
عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . ۰ 

والمذهب الأول ؛ لعموم النهي » وما ثبت في حقهم ثبت في حقنا ما لم يقم 
على اختصاصه بهم دليل . وظاهر كلام الخرقي يحرم بثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له . 

والثاني : أن يكون البادي جاهلاً بالسعر ؛ لقوله : فيعرفه السعرء ولا يكون 
التعريف إلا لجاهل » وقد قال أحمد : إذا كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم . 

الثالث : أن يكون قد حلب السلع للبيع ؛ لقوله : وقد حلب السلع » والجالب 
هو الذي يأتي بالسلع ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين آخرين : . 

احا انعر ينها بن ری 


5 
وأحرجه النسائي لي ستنه ٠(‏ ۰) ۷: ۲۵۷ كتاب اليو ع» التلقي. 
وأخترحه ابن ماجة في سننه (۲۱۷۷) ”: ۷۳۵ كتاب التجا رات» باب النهي أن ن يبيع حاضر لباد. 
وأحرجه أحمد في مسنده (51/5؟) طبعة إحياء التراث. 

)0( أخرحه مسلم في صحيحه (1315) ۳: ۷ كتاب يوع » باب تحريم بيع الحاضر للبادي . 
وأحرجه أبو داود في سننه (47 5*) ۳: ۲۷١‏ كتاب الييوع» باب في النهي أن بيع حاضر لباد. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (۱۲۲۳) ۳: 277 كتاب اليو ع» باب ما جاء لا بيع حاضر لباد. 
وأخرحه النسائي في ستنه (45؟ 6 ين دناب الييوع» بيع الحاضر للبادي. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه (1175؟) ۲: 74 كتاب التجارات» باب النهي أن ؛ يبيع حاضر لباد. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١17817/3(‏ صبعة إحياء التراث. 


٤ 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


والثاني.: أن يكون بالناس حاجة إليها وضيق في تأخير بيعه » فإذا اجتمعت 
هذه الشروط فالبيع حرام » وقد صرح الخرقي ببطلانه » ونص عليه أحمد . 

وعن أحمد : أن البيع صحيح » وهو مذهب الشافعي ؛ لكون النهي لمعنى في 

ووحه قول الخرقي : أنه منهي عنه . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

مسألة : (ونهى 6 عن تلقي الركبان) . 

فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا 
إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخ وا . روي أنهم كانوا يتلقون الأحلاب فيشترون 
منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق فرعا غبنوهم غبنا بيناً فيضروا بهم . ورعا ' 
أضروا بأهل البلد ؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين يتلقونهم لا 
ييعونها سريعاً » ويتريصون بها السعر. فهو لي معنى بيع الحاضر للبادي . فنهى 
البي يوك عن ذلك . فإن حالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في 
قول الحميع.. قاله ابن عبد البر . 

وحكي عن أحمد : أن البيع فاسد ؛ لظاهر النهي . 

والأول أصح ؛ لأن في حديث أبي هريرة «أن النبي يه نهى أن يُلقَى 
لكي فزن فا اة فف ا ا بار ا د 
رواه الجماعة إلا البحاري . 

والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح . 


)1( أخرحه مسلم في صحيحه )۱١۱۹(‏ ۳: ۷ كتاب اليبو ع» باب تحريم تلقي الحلب. 
وأخرجه أبو داود في سننه )۳٤۳۷(‏ ۳: 8 کتاب الييوع» باب في التلقي. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (۱۲۲۱) ۳: ٠۲ ٤‏ كتاب البيو ع» باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. 
وأخرحه النسائي في سئنه ٠٠۷ :۷ )٠٠١١(‏ كتاب البيوع» التلقي. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (۲۱۷۸) 7: ۷۳١‏ كتاب التجارات» باب النهي عن تلقي الخلب. 
وأخرحه أحمد في مسنده (89417) طبعة إحياء التراث. 


to 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن النهي لا لمعنى في البيع » بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن 
استدراكها بإثبات الخيار . فأشبه بيع المصراة . وفارق بيع الحاضر للبادي فإنه لا 
يمكن استدراكه بالخيار» إذ ليس الضرر عليه إنما هو على المسلمين . 

إذا ثبت هذا فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غين . ش 

وظاهر المذهب : أنه لا حيار له إلا مع الغبن ؛ لأنه إنغا ثبت لأحل الخديعة 
ودفع الضرر عن البائع » ولا ضرر مع عدم الغبن . وهذا ظاهر مذهب الشافعي 
ويحمل إطلاق المديعه قب ابات الخبار على هذا لغلقنا ماه ومراجهة. 

ولأنه معنى يتعلق الخيار كثله 

ر ناريا ی رو ته كد ان ان إل بره 
بالغبن في السوق . ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع . ولم يقدر الخرقي 
الغين المثبت للخيار . وينبغي أن يتقيد يما يخرج عن العادة ؛ لأن ما دون ذلك لا 

مسألة : (وبيع العصير من يتخذه “مرا باطل) . 

أما بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذها مرا فمحرم . 

والأصل فيه : قول الله تعالى : «إولاً تَعَاوَنُواعَلَى الام وَالْعُدْوَانَ) رللائدة :۲] 
وهذا نهي يقتضي التحريم . 

وعن أنس قال : «لعن رسول الله و في الخمر عشرة » عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها وامحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة 
ده" ر وات قاعلا تروواه الك رای كاوه عو ديف ان غ 

ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية . فأشبه إحارة أمته لمن يعلم أنه 
يستأحرها ليزني بها . 


)02( أخرجه البزمذي في جامعه (۱۲۹۵) ۳: ۲ كتاب اليو ع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا 

وأخحرجه ابن ماحة قي سنته (1781) ۲: ل SR‏ 
(؟) احرجه أبو دلود في سننه (1/4) ۳: ۲۲۹ كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمر. 

وأحرجه أحمد في مسنده (7/ا/ا4) طبعة إحياء التراث. 


٦ 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


إذا ثبت هذا فإئما يحرم البيع وييطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك» إما 
بقوله وإما بقرائن محتفة به تدل على ذلك . فأما إن كان الأمر محتملاً» مغل أن 
يشتريها من لا يعلم حاله » أو من يعمل الخل والخمر معاًء ولم يلفظ يما يدل على 
إرادة الخمر» فالبيع جائز . 

إذا ثبت التحريم فالبيع باطل » ويحتمل أن يصح» وهو مذهب الشافعي ؛ لأن 
امحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه » فلم يمنع صحته ؛ كما لو دلس العيب ٠.‏ 

والأول أصح ؛ لأنه عقد على عين لمعصية الله بها . فلم يصح ؛ كإجارة الأمة 
للزنى والغناء . وأما التدليس فهو الحرم دون العقد . 

ولأن التحريم هاهنا احق الله . فأفسد العقد ؛ كبيع درهم بدرهمين . ويفارق 
التدليس ؛ لأنه حى آدمي . 

مسألة : (ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان » ولا يبطله شرط واحد) . 

ثبت عن أحمد أنه قال : الشرط الواحد لا بأس به » إنما نهي عن الشرطين في 
البيع » ذهب أحمد إلى حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله َك قال : «لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك »)۸© 
رواه الخمسة إلا ابن ماحة وحسنه الزمذي وصححه . 

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط ف البيع فنفض 
يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به في البيع . إنما نهى. رسول الله ويك عن 
شرطين في البيع . وحديث جابر يدل على إباحة الشرط » حين باعه جمله وشرط 
ظهره إلى المدينة » واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما . فروي عن أحمد : 
أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد. حكى ابن المنذر عنه فيمن 
اشتزى ثوب واشترط على البائع خياطته وقصارته » أو طعاماً واشترط طحنه 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (5 ۳۰۰) ۳: ۲۸۳ كتاب الإجارة » باب في الرحل بيع ما ليس عنده . 
وأخرجه الزمذي في جامعه (۱۲۳۲) ۳: 0ه كتاب البيوع » باب ما حاء في كرلهية بيع ما ليس عندك . 
وأحرجه النسائي في ستنه (5511) ۷: ۲۸۸ كتاب البيوع » بيع ما ليس عند البائع . 
وأحرجه أحمد في مسنده (1777) طبعة إحياء التزاث. 


£1۷ 


اراضح في شرح عتصر الخرقي 


وحمله » إن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع حائز . وإن اشترط شرطين فالبيع 
باطل . وكذلك فسر القاضي في شرحه الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير . 

وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين : أن يشتزيها على أنه لا يبيعها من 
أحد» وأنه لا يطؤها . ففسره بشرطين فاسدين » وروی عنه إسماعيل بن سعيد لي 
الشرطين في البيع أن يقول : إذا بعتها فأنا أحق بها بالشمن وأن تخدمئ سنة» فظاهر 
كلام أحمد : أن الشرطين المنهي عنهما ما كانا من هذا النحو . فأما إن شرط 
شرطين أو أكثر من مقتضى العقد ‏ أو من مصلحته » مشل أن يبيعه بشرط الخيار 
والتأحيل والرهن والضمين » أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الشمن فهذا لا يؤثر في 
العقد وإن كثر. 

وقال القاضي ف المحرد : ظاهر كلام أحمد : أنه متى شرط ف العقد شرطين 
بطل »مواد كانا توقای اما ان أو ل ت احلا من 
ظاهر الحديث وعملاً بعمومه . ولم يفرق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه بين 
الشرط والشرطين . 

وروي : «أن البي که نهى عن بيع وشرط» . 

ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر . والفاسد يؤثر فيه وإن اتحد. 
والحديث الذي رويناه يدل على الفرق . 

ولأن الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير . وحديثهم 
لم يصح ولیس له أصل » وقد أنكره أحمد . ولا نعرفه مروياً في مسند فلا يعول 
عليه . 

وقول القاضي : أن النهي مبقى على عمومه في كل شرطين بعيد أيضاً . فإن 
شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير حلاف . وشرط ما هو من مصلحة العقد؛ 
كالأحل والخيار والرهن والضمين وشرط صفة ف المبيع ؛ كالكتابة والصناعة فيه 


.۲٠٤ ل‎ ١ أحرحه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


مصلحة العقد» فلا ينبغي أن يؤثر أيضاً في بطلانه قلت أو كثرت » ولم يذكر أحمد 
ني هذه المسألة شيا من هذا القسم . فالظاهر : أنه غير مراد له . 
فصل 

اشرو عقف آرت ااه 

أحدها : ماهو من مقتضى العقد؛ كاشيراط التسليم » وخيار انخلس 
aE aS‏ لوازفية دكن RON‏ 

٠‏ الثاني : تتعلق به مصلحة المتعاقدين ؛ كالأجل والخيار والرهن والضمين 
والشهادة » أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع ؛ كالصناعة والكتابة ونحوها . فهذا 
قرط حا با الوقاء ب ول تفلم ن فة هين اسفن علدا 

الثالث : ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته › ولا ينافي مقتضاه» وهو 
توعان : 

أحدهما : اشتراط البائع منفعة المبيع ؛ كسك التار شرا وخدمة العبد 
شنة + :وعملان ابعر قدرا معلوما أل مرش نتلوم فيصم لان ارا جاع لي 
ينه جمله وشرط ظهره إلى المدينة فوفى له البي ك بشرطه”" . 

الثاني : أن يشترط عقداً في عقد» مثل ٠‏ أن عة سا يشرط أن عة شيا 
آخرء أو يشتري منه › أو يؤجره» أو يزوجه » أو يسلفه » أو يصرف له الشمن أو 
غيره » فهذا شرط فاسد يفسد به البيع »> سواء اشترطه البائع أو المشتري . 

الرابع : ما ينا مقتضى العقد » وهو على ضريين : 

أحدهما : اشتراط ما بن على التغليب والسراية » مثل أن. يشترط البائع على 
المشتري عتق العبد » فهل يصح على روايتين : 


)١(‏ أنخرحه البخخاري في صحيحه (7579) ۲: 474 كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 


۹ 
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إحداهما : يصح » وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن عائشة 
اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها وولاءها فأنكر الي 5ر شرط الولاء دون 
الع 20 . 

الثانية : الشرط فاسد» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 
العقد . أشبه إذا شرط أن لا يبيعه . 

ولأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه . أشبه ما لو اشترط أن يييعه » وليس في 
حديث عائشة أنها شرطت لهم العتق» وإنا أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير 
قرط ا باط سكي توكو سار اا 
الفاسدة الى يأتي ذكرها . وإن حكمنا بصحته فأعتقه المشتري فقد وفى يما شرط 
عليه » ون ل يعتقه ففيه وحهان : 

أحدهما : يجبر ؛ لأن شرط العتق إذا صح تعلق بعينه فيجبر عليه ؛ كما لو نذر 
عتمه . 

الثاني : لا يجبر ؛ لأن الشرط لا يوحب فعل المشروط . بدليل ما لو شرط 
الرهن والضمين:: 

فعلى هذا يثبت للبائع خيار الفسخ ؛ لأنه م يسلم له ما شرطه . أشبه مالو 
شرط عليه رعتاً . وإن تعيب البيع أو كان أمة فأحبلها أعتقه وأجحزأه" ؛ لأن الرق 
باق فيه . وإن استغله أو أحذ من كسبه شيئاً فهو له . وإن مات المبيع رجع البائع 
على المشتزي .ما نقصه شرط العتق فيقال : كم ثمنه لو بيع مطلقا؟ وكم يساوي إذا 
بيع بشرط العتق ؟ فيرحع بقسط ذلك من ثمنه على أحد الوجهين» وف الآحر 
يضمن ما نقص من قيمته . 

الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق» مثل : أن يشترط أن لا يع ولا يهسب 
ولا يعتق ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق البيع وإلا رده» أو 


)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه قريبا. 
(۲) زيادة من لغ 14: 745ء 


برك 
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إن غصبه غاصب رحع عليه بالثمن » أو إن أعتقه فالولاء له . فهذه وما أشبهها 
شروط فاسدة . وهل يفسد بها البيع ؟ على روايتين . 

قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي 
هاهنا . 

والثانية : البيع فاسد وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ «لأن الني ف نهى عن 
بیع وشرط»”" 

ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع ؛ كما لو شرط فيه عقداً آخر . 

ا ل ل ل 
بجهول فيصير الثمن بجهولاً . 

ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن البيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان ' 
الشرط له . فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه . والبيع من شرطه التراضي . 

ووجه الرواية الأولى وهي أصح: ما روت عائشة قالت : «حاءتئ بريرة 
فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواقي » في كل عام أوقية فأعيني» فقلت : إن 
أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى 
أهلها فقالت لهم » فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ورسول الله © حالس . 
فقالت : إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم . فسمع النبي 86 
-فأخبرت عائشة النبي يه فقال : حذيها واشترطي هم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق . 
ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله يل في الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد ما بال رحال يشترطون شروطاً ليست تي كتاب الله؟ ما كان من شرط 
لينل کاب الله فر راط وإن كان ما خرط» قضاء الله اج رش اله 
أوثق . وإإما الولاء لمن أعتق »" متفق عليه . 

فأبطل الشرط و لم ييطل العقد . 


. 1۱۸ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أخرحه البخاري فی صحيحه (9/اه؟) ۲: ۲ كتاب الشروط » باب الشروط ف الولاء‎ )۲( 
. كتاب العتق » باب إا الولاء لمن أعتق‎ ١١51 :۲ )18٠ 5( وأخترحه مسلم في صحيحه‎ 
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قال ابن المنذر : وير بريرة ثابت . ولا نعلم حبرا يعارضه فالقول به يحب . 

فإن قيل : المراد بقوله : «اشترطي هم الولاء» أي : عليهم . بدليل أنه أمرها 
به ¢ ولا يأمرها بفاسد . 

قلنا : هذا التأويل لا يصح لوحهين : 

أحدهما : أن الولاء ها بإعتاقها فلا حاحة إلى اشتراطه . 

الثاني : أنهم أبوا البيع إلا أن تشترط الولاء لهم فكيف يأمرها ما علم أنهم لا 
يقبولونه منها؟ وأما أمره بذلك فليس هو أمرأ على الحقيقة » وإفا هو صيغة الأمر 
بمعنى التسوية بين الاشيزاط وتركه ؛ كقول الله : «إامتغفر لَهُمْ أو لآ تستغفر 
آ4 [التوبة ]۸٠:‏ » وقوله : اص برا أو لا تبروا [الطور:"١]‏ والتقدير: 
اشتزطي لمم الولاء أو لا تشترطي . ولهذا قال عقيبه : «فإنما الولاء لمن أعتق »› 
وحديئهم لا أصل له على ما بيناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص غير 


ا 


فصل 

فإن حكمنا بصحة البيع فللبائع الرحوع .ما نقصه الشرط من الثمن . ذكره 
القاضي » وللمشتري الرحوع بزيادة التمن إن كان هو المشترط ؛ لأن البائع إنما 
“مح ببيعها بهذا الئمن لما يحصل له من الغرض بالشرط » والمشتري إنما سمح بزيادة 
الثمن من أجل شرطه . فإذا لم يحصل غرضه ينبغي أن يرحع ما سمح به» كمالو 
وجده معيبا . 

مسألة : (وإذا قال : أبيعك بكذا على أن آخذ من الدينار بكذا : لم ينعقد 
البيع . وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه) . 

أما البيع بهذه الصفة فباطل ؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع 
اعد يه ولللسارقة خد كر يعن :فى ل 

قال أحمد : هذا معناه . 


۲ 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


وعن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله يك عن بيعتين في بيعة»”” رواه 
أحمد والزمذي وصححه . 

وهكذا كل ما كان في معنى هذا . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر 
العلماء . 

مسألة : (ويتجر الوصي في مال اليتيم » ولا ضمان عليه» والربح كله 
لليتيم . فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي 
عليه) . 

الأول اف أن يطنار ف غاله ران نه إل من شارب يغ ويل 
ا من الزبيح اا كان ووا ای کا کت ار ایی خاک وخر رن 
ت ركه . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أن النبي يي قال : «من ولي يتيما له مال فليتجرٌ له ولا ی که حتى تأكلّه 
الصدةة» ؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”" ؛ وهو أصح من المرفوع . 

ولأن.ذلك أحظ للمولى عليه ؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه » كما يفعله 
البالغون في أمواللهم وأموال من يعز عليهم من أولادهم» إلا أنه لا يتحر إلا في 
المواضع الآمنة . ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر .ماله . فمتى اجر في المال بنفسه 
فالربح كله لليتيم ؛ لأن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره إلا بعقد . ولا يجوز 
أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه . فأما. إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعله له 
الولي ووافقه عليه » أي : اتفقا عليه في قوهم جميعاً؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم 
فيما فيه مصلحته . وهذا فيه مصلحته . فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله . 


. كتاب البيوع » باب ما حاء في النهي عن بيعتين في بيعة‎ ٥۳۳ :۳ )۱۲۳۱( أخرحه التزمذي فی جامعه‎ )١( 
وأحرحه أحمد في مسنده (9101) طبعة إحياء التراث.‎ 
أخرحه التزمذي في جامعه (111) ۳: ۳۲ كتاب الزكاة. باب ما حاء في زكاة مال اليتيم.‎ )۲( 
كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة في مال الصبي واليتيم.‎ ٠١۹ :7 )١( وأحرجه الدارقطن في سئنه‎ 
الموضع السابق.‎ ٠٠١ :۲ )5( أخرحه الدارقطئ ف سننه‎ )۳( 
كتاب الزكاة » باب من تحب عليه الصدقة.‎ ٠١۷ :٤ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


<Y 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 

مسألة : (وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه السيد أو يسلمهء فيان 
جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته » إلا أن يكون مأذوناً 
له في التجارة . فيلزم مولاه جميع ما استدان) . 

هذه المسألة تشتمل على فصول : ش 

الأول : في استدانة العبد» يعن : ما أحذه بالدين» يقال : أدان واستدان 
وتدين . 

والعبيد قسمان : محجور عليه . فما لزمه من الدين بغير رضى سيده مشل : أن 
يقرض أو يشتري شيئا في ذمته . ففيه روايتان : 

إحداهما : يتعلق برقبته . اتارها الخرقي وأبو بكر ؛ لأنه دين لزمه بغير إذن 
سيده . فتعلق برقبته ؛ كأرش جتايته . ظ 

والثانية : يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسر . وهو مذهب الشافعي ؛ 
لأنه متصرف في ذمئه بغير إذن سيده . فتعلق بذمته ؛ كعوض الخلع من الأمة 
وكالحر . 

القسم الثاني : المأذون له في التصرف أو الاستدانة . فما يلزمه من الدين هل 
يتعلق بذمة السيد أو برقبته ؟ على روايتون : 

إحداهما : يتعلق برقبته ؛ كأرش جنايته . 

والثانية : يلزم سيده جميع ما استدانه ؛ لأنه إذا أذن له في التحسارة فقد أغرى 
الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامئاً ؛ كما لو قال لهم : داينوه » وأذن في اسئدانة 
تزيد على قيمته . ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيها أو فيما لم 
يؤذن له فيه » مثل إن أذن له في التجارة في البر فاتحر في غيره . فإنه لا ينشك عن 
الغرير . إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضاً . 

الفصل الثاني : فيما لزمه من الدين من أروش جناياته وقيم متلفاته فهذا يتعلق 
برقبة العبد بكل حال » مأذونا كان أو غير مأذون رواية واحدة. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي . وكل ما يتعلق برقبته فإن السيد يتجير بين تسليمه للبيع وبين 
فدائه » فإن سلمه فبيع » وكان ننه أقل من ارش جنایته » فليس لمحي عليه إلا 
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ذلك ؛ لأن العبد هو الجاني . فلا يجب على غيره شيء . وإن كان ثمنه أكثر 
بالفضل لسيده . وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد : أن السيد لا يرحع بالفضل . 
ولعله يذهب إلى أنه دفعه إليه عوضاً عن الجناية . فلم يبق لسيده فيه شيء؛ كما لو 
ملكه إياه عوضا عن الحناية . وهذا ليس بصحيح فإن حي عليه لا يستحق أكثر 
من قدر أرش جنايته عليه ؛ كما لو جنى عليه حر » واللحاني لا يجب عليه أكثر من 
قدر جنايته . ش 

ولأن الحق تعلق بعينه . فكان الفضل من ننه لسيده كالرهن ولا يصح قوهم : 
أنه دفعه عوضاً ؛ لأنه لو كان عوضاً لملكه انحن عليه . ولم يع في الجناية . وإفا 
دفعه ليباع فيؤخذ منه عوض الجناية ويرد إليه الباقي » ولذلك لو أتلف درهما لم 
ييطل حق سيده منه بذلك ؛ لعجزه عن أداء الدرهم من غير ثمنه » وإن اختار سيده 
فداءه لزمه أقل الأمرين : من قيمته أو أرش حنايته ؛ لأن أرش الحناية إن كان أكثر 
فلا يتعلق بغير العبد الحاني ؛ لعدم الحناية من غيره . وإنما تحب قيمته وإن كان أقل 
فلم تحب بالجناية إلا هو . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمسه أرش جنايته بالغا ما بلغ ؛ لأنه يجوز أن 
يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر من ثمنه . فإذا منع بيعه لزمه جميع الأرش ؛ لتفويته 
ذلك » وللشافعي قولان كالمذهبين . 

الفصل الثالث : في تصرفاته . أما غير المأذون فلا يصح بيعه ولا شراؤه بعين 
المال ؛ لأنه تصرف من ال محجور فيما حجر عليه فيه . أشبه المفلس . 

ولأنه يتصرف في ملك غيره بغير إذنه فهو كتصرف الفض ولي . ويتخرج أن 
يصح ويقف على إحازة السيد كذلك . وأما شراؤه بغمن لي ذمته واقتراضه فقال 
صاحب المغن : يحتمل أن لا يصح ؛ لأنه حجور عليه . أشبه السفيه . ويحتمل أن 
يصح ؛ لأن الحجر لح غيره . أشبه المفلس والمريض» ويتفرع على هذين 
الوحهين : أن التصرف إن كان فاسداً فللبائع والمقرض أخحذ ماله إن كان باقياًء 
زان كان نيه العيد أن اليه و كان النا قله كيك أن فاسان کان سلبان 
فإن تلف في يد السيد رحع بذلك عليه ؛ لأن عين ماله تلف في يده» وإن شاء 


AbD 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 

كان ولك ملفا يرقة الدع أنه لدي أده وان تلق ي يد الد 
فالرحوع عليه » وهل يتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين . 

إن قلنا التصرف صحيح والبيع في يد العبد فللبائع فسخ البيع » وللمقرض 
الرجوع فيما أقرض ؛ لأنه قد تحقق إعسار المشتري والمقنزض . فهو أسوأ حالاً من 
الحر المعسر . وإن كان السيد قد انتزعه من يد العبد ملكه بذلك» وله ذلك ؛ لأنه 
أعذ م هيه هالا كد عو و کا و لک ات كان کاو کی د 
العبد» ولا يملك البائع والمقرض انتزاعه من السيد بحال . وإن كان قد تلف استقر 
ثمنه في رقبة العبد أو في ذمته » سواء تلف في يد العبد أو السيد . 

وأما العبد المأذون له فيصح تصرفه لي قدر ما أذن له فيه » ولا نعلم فيه 
خلافاً » ولا يصح فيما زاد . نص عليه » وبه قال الشافعي ؛ لأنه متصرف بالإذن . 
فاختص تصرفه محل الإذن كال وكيل . 

الفصل الرابع : في إقراره » إن كان مأذونا له في التجارة » قبل إقراره في قدر 
ما أذن له » و لم يقبل فيما زاد . ولا يقبل إقرار غير المأذون له بالمال . فإن أقر بعين 
فی يده أو دين يتعلق برقبته لم يقبل على سيده ؛ لأنه يقر بحق على غيره فلم يقبل ؛ 
كما لو أقر أن سيده باعه . ويثبت ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق . 

مسألة : (وبيع الكلب باطل » وإن كان معلما) . 

لا يختلف المذهب ف أن بيع الكلب باطل» أي كلب كان . وبه قال 
الشافعي ؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال : « نهى البي طق عن 
ثمن الكلب » ومهر البَغِي » وحلوّان الكاهن)'" رواه الجماعة . 


(1) أتخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۲۲) ۲: ۷۷۹ كتاب البيوع؛ باب ثمن الكلب. 
وأخرجه مسلم قي صحيحه )١251(‏ ۳: ۱۱۹۸ كتاب الساقاةء باب تحريم من الكلب... 
وأخرجه أبو داود في سننه (75374) ۳: 7717 كتاب البيوع؛ باب في حلوان الكاهن. 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١1/5(‏ ۳: هلاه كتاب البيوع » باب ما حاء في تمن الكلب. 
وأخبرجه النسائي في سننه (5577) ۷: 7٠4‏ كتاب اليبوع؛ باب بيع الكلب. 
وأحرجه ابن ماجة ف ستنه )7١513(‏ ؟: ۰ كتاب التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب... 
وأخرجه أحمد في مسنده )١57177(‏ طبعة إحياء الثراث. 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 
لي ا ا ص ا ا ب 


وعن ابن عباس قال : « نهى الني غ عن ثمن الكلب وقال: إن حاء يطلب 
من الكلب فاملاً كفه تراباً»” رواه أحمد وأبو داود . 

مسألة : (ومن قتله وهو معلم فقد أساء , ولا غرم عليه) . 

أما قتل المعلم فحرام » وفاعله مسيء ظا » وكذلك كل كلب مباح 
إمساكه ؛ لأنه حل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة» ولا نعلم في هذا 
خلافاً . ولا غرم على قاتله . وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه محل يحرم أذ عوضه 
لخبثه . فلم يجب غرمه بإتلافه ؛ كالخنزير . وإنما يحرم إتلاقه ؛ لما فيه من الإضرار» 


وقد نهى الني يه عن الضرر والإضرار”” 
مسالة: (وبيع الفهد والصقر المعلم جائز» وكذلك بيع اهر . وكل ما كان 
فيه المنفعة) . 


كل ملوك أبيح الانتفاع به لغير ضرورة يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع من 
الكلب وأم الولد والوقف » وف المدبر والمكاتب والزيت النجس اختلاف يذكر في 
موضعه إن شاء | لله تعالى ؛ لأن الللك ينبت لإظلاق التصرف . والمنفعة المباحة 
باح له استيفاؤها فجاز له أخذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ما له فيها توصلا إليها 
وذتما للا ها » كسائر ما أبيح بيعه» وسواء في هذا ما كان ظاهراً؛ كالثيباب 
والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود؛ أو مختلفا في بحاسته ؛ كالبغل والحمار 
وسباع البهائم وحوارح الطير الي تصلح للصيد ؛ كالفهد والصقر والبازي 
والشاهين والعقاب » والطير المقصود صوته ؛ كالهزار والبلبل والببغة وأشباه ذلك . 
فكله يجوز بيعه » وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى : لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحو 
هذا ؛ لأنها نحسة . فلم جز بيعها كالكلب . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه )۳٤۸۲(‏ : ۲۷۹ كتاب البيوع؛ باب في أنمان الكلاب. 
وأحرجه أحمد في مسنده (77171) طبعة إحياء التراث. 

(۲) عن ابن عباس قال: : قال رسول الله ظَيّق: (( لا ضرر ولاضرار ) أخرحه ابن ماحة في ستنه (۲۳۲۱) ۲: 
٤‏ كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر يحاره . 


۷ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


والصحيح الواز ؛ لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غير وعيد في 
حبسه '' فأبيح بيعه ؛ كالبغل والحمار» وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار . فإنه لا 
حلاف في إباحة بيعهماء وحكمهما حكم سباع البهائم في الطهارة والنجاسة 
وإباحة الاقتناء والانتفاع . 

وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائه وحرمه”” إلا في حال الحاحة . 
فصارت إباحته ثابتة بطريق الضرورة بخلاف غيره . 

ولأن الأصل الإباحة » بدليل قوله تعالى : لوأحَل الله ال4 [البقرة ]۲۷٠١:‏ » 
ولما ذكرنا من المعنى حرج منه ما استثناه الشرع لمعان غير موحودة في هذاء فبقي 
على أصل الإباحة . 

وأما الحرء فقال الخرقي : يجوز بيعها » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي . 

وعن أحمد : أنه كره ثمنهاء واحتاره أبو بكر ؛ لما روى مسلم عن حابر «أنه 
سكل عن من السنور فقال : زحر النبي يي عن ذلك» . 

وف لفظ رواه أبو داود عن حابر «أن النبي عليه السلام نهى عن مسن 
الور ".قال لري 2 هنا لديف خسو :ون اتتا أشط ان: 

والصحيح الأول ؛ لما ذكرنا فيما يصاد به من السباع » ويحمل الحديث على 
غير المملوك منهاء أو ما لا نفع فيه منها . بدليل ما ذكرنا . 
0 ولأن البيع شرع طريقاً للتوصل إلى قضاء الحاحة واسيتفاء المنفعة المباحة ؛ 
ليصل كل واحد إلى الانتفاع .ما في يد صاحبه ما يباح الانتفاع به » فينبغي”" أن 


.٠١۳ :6 في الأصل: حنسه. وما أثبتناه من المغني‎ )١( 
.٠١۳ :6 (؟) زيادة من المغنٍ‎ ٠ 
أخرحه مسلم في صحيحه (1979) 7: 1146 كتاب المساقاةء باب تحريم من الكلب...‎ )۳( 
كتاب البيوع ؛ باب لي من السنور.‎ ۲۷۸ :۳ )۳٤۷۹( أخخرحه ابو داود في ستنه‎ )٤( 
وأخرحه الترمذي ل جامعه (۱۲۷۹) ۳: ۷ كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.‎ 
.٠٠۳ :6 في الأصل: فما. وما أبتناه من للغني‎ )5( 
.8.17 :٤ في الأصل: ينبغي. وما أنبتناه من المغين‎ )7( 


E۸ 


كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك 


يشرع ذلك فيه ؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع ما في يد صاحبه» فما يساح 
الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه . 


۹ 


كاب السلر 


وهو أن يسلم عرضا حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أحل » ويسمى 
سلما وسلا . يقال : أسلّم وأسلّف وسلّف » وهو توع من البيع ينعد بكل لف ظ 
ينعقد به البيع مع ذكر الأحل » وبلفظ السلم والسلف . ويعتير فيه من الشروط ما 

وهو حائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : هيا يها 
اين آمنوا إذا تدايتتم بدئن إلى أجل مُسَمّى فَاكْتبوة) [البقرة :۲۸۲] . 

زوف اماف ضر ابن ع العلف المضمون إلى 
أحل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه . ثم قرأ هذه الآية » . 

ولأن هذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه . 

وأما السنة : فروى ابن عباس قال : «قدم النبي هم المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين . فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أحل معلوم »" رواه الجماعة . 

وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد . 

وأما الإجماع » فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلم حائز . 


(1) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه )١4.074(‏ ۸: © كتاب البيوع » باب لا سلف إلا إلى أحل معلوم . 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 1: ١4‏ كتاب الببوع؛ باب جواز الرهن والحميل في السلف . 
(۲) أخرحه البخناري في صحيحه (78١؟)‏ 7 781 كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠۲۲١ :۳ )١1١ ٤(‏ كتاب المساقاة » باب السلم . 
وأخرحه أبو داود في ستنه 4717 8) ۳: ۲۷١‏ كتاب البيوع؛ باب في السلف. 
وأرحه الزمذي في جامعه (۱۳۱۱) 1: 01 كتاب البيوع » باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر. 
وأخرحه النسائي في ستنه (4015) ۷: ۲۹۰ كتاب البيوع؛ السلف في الثمار. 
وأخخرجه ابن ماحة ف سننه (۲۲۸۰) 7: ۷٠١‏ كتاب التجارات» باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أحل معلوم. 


وأحرحه أحمد في مسنده (۱۹۳۸) طبعة إحياء النزاث. 


كتاب السلم 


ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد . فجاز أن يثبت في الذمة ؛ كالثمن . 

ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاحون إلى 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة . فجوز لهم السلم ليرتفقوا 
ويرتفق المسلم بالاسترخاص . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمة الله : (وكل ما ضْبط بصفة فالسلم فيه 
جائز) . 

أما السلم فلا يصح إلا بشروط ستة : 

أحدها : أن يكون المسلم فيه ما ينضبط بالصفات الي يختلف الثمن باختلافها 
ظاهراً . فيصح في الحبوب والثمار والدقيق والثياب والإبريسم والقطن والكتان 
والقنب والصوف والشعر والكاغد والحديد والرصاص والصفر والنحاس والأدوية 
والطيب والخلول والأدهان والشحوم والألبان والزئبق والشب والكيريت 
والكحل » وكل مكيل أو موزون أو مزروع » وقد جاء الحديث في الثمار . وأجمع 
أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز . قاله ابن المنذر . 

وأجمعوا على حواز السلم في الثياب . 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة ؛ كالحوهر من اللؤلو والياقوت 
والفيروزج والزبرجد والعقيق والبلور ؛ لأن أثمانها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر 
والكبر وحن التدوير وزيادة ضوئها وصفائها . ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور 
ونحوه ؛ لأن ذلك يختلف » ولا بشيء معين ؛ لأن ذلك يتلف . وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي . 

الشرط الثاني : أن يضبطه بصفاته الى بختلف الثمن بها ظاهراً . فإن المسلم 
فيه عوض ف الذمة . فلا بد من كونه معلوما بالوصف ؛ كالثمن . 

ولأن العلم شرط ف المبيع . وطريقه : إما الرؤية وإما الوصف » والرؤية متنعة 
هاهنا . فتعين الوصف » والأوصاف على ضربين : متفق على اشتراطها » ومختلف 
فيها . فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس» والنوع» والحودة والرداءة . فهذه لا 


۳١ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


بد منها ني كل مسلم فيه . ولا نعلم بين أهل العلم حلاقاً في اشتراطها. وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي . 

الضرب الثاني : ما يختلف الثمن باختلافه ثما عدا هذه الثلاثة الأوصاف وهذه 
تختلف باختلاف المسلم فيه . ونذكرها عند ذكره . وذكرها شرط في السلم عند 
إمامنا والشافعي . 

مسألة : (إذا كان بكيل معلوم , أو وزن معلوم , أو عدد معلوم) . 

هذا الشرط الثالث . وهو : معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا » 
وبالوزن إن كان موز وتا وبالعده إن كان و ل الي وَل : «من أسلف 
في شيء فليسلف ف كيل معلوم » أو وزن معلوم » إلى أجل معلوم»”" . 

ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة . فاشترط معرفة قدره كالثمن» ولا 
نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافاً . ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند 
العامة . فإن قدره يإناء معين وصنجة معينة [غير معلومة۲“ لم يصح ؛ لأنه يهلك . 
فيتعذر معرفة قدر”” المسلم فيه . وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم بالطعام 
لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره ؛ ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو 
مات فلان بطل السلم . 

وإن عين مكيال رحل أو ميزانه وكانا معروفين عند العامة حاز» ولم ينص 
بهما. وإن لم يعرفا لم يجر. 

ولا بد من تقدير المذروع بالذرع . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم . 

مسألة : (إلى أجل معلوم بالأهلة) . 


)١( .‏ سبق تخريجه ص: ٠‏ 437. 
(۲) زيادة من الغ .٠۲١ :٤‏ 


(۳) مثل السابق. 
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كتاب السلم 


هذا الشرط الرابع . وهو أذ بكرن و خلا خلا نطوما ‏ وهاه للا 
تشتمل على فصول : 

الأول : أنه يشازط لصحة السلم كونه مؤحلاً ا الس لقال 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وعن أحمد جواز السلم حالاً» وبه قال الشافعي ؛ لأنه عقد يصح موحلاً 
فصح حالاً كبيوع الأعيان . 

ولأنه إذا حاز مؤحلاً فحالاً أحوز ومن الغرر أبعد . 

والأول أصح SS‏ 
معلوم » ووزن معلوم » إلى أحل يعارم 2 فأمر بالأحل وأمره يقتضي الوحوب . 

ولأنه أمر بهذه الأمور تبييناً لشروط السلم ومنعاً منه بدونها. وكذلك لا 
يصح إذا انتفى الكيل والوزن . فكذلك الأجل . 

ولاح ير ع ا وار Se‏ 
الأحل انتفى المرفق . فلا يصح كالكتابة . 

ولأن الحلول يخرجه عن امه ومعناه اناالاييه ا وي لما ولا 
لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر . ومعناه ما ذكرناه في أول الباب » من أن 
الشارع أرخحص فيه للحاجة الداعية إليه ؛ ومع حضور ما يبيعه حالاً لا حاحة إلى 
السلم فلا يثبت . ويفارق بيوع الأعيان . فإنها لم تنبت على خلاف الأصل لمعنى 
يختص بالتأحيل . وما ذكروه من التنبيه غير صحيح ؛ لأن ذلك إنما يجرئ”" 
إذا كان المعنى المقتضي موجوداً في الفرع بصفة التأكيد . وليس كذلك هاهنا . 
فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤحل اال ني 
آخر لم يذكر احتماعهما فيه . وقد بينا افتراقهما . 

م ل ل لخ e‏ لعا a‏ 
معنى السلم » وإما افترقا في اللفظ . 


)0( سبق تخرييجه ص: 0 
(۲) في الأصل: حرى. وما أنبتناه من المغني 4 : ۸ 
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الفصل الثاني : أنه لا بد من كون الأحل معلوما ؛ لقوله تعالى : «إإذَا كدأينشم 
بين إلى أل مُسَمَى فاكتبره» [البقرة :۲۸۲]ء وقول النبي غه : « إلى أحل 
معلوم»”" ؛ ولا نعلم في اشيراط العلم في الجملة اختلافاً . فأما كيفيته فإنه يحتاج 
أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف . ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجذاذ وما أشبهه . 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه قال : أرحو أن لا يكون به بأس . وبه قال 
مالك ؛ لأنه أحل تعلق بوقت من الزمن يعرف ف العادة لا يتفاوت تفاوتاً كثيرا . 
فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة . 

والأول أصح ؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال : « لا تبايعوا إلى الحصاد 
والدياس . ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم ». 

ولأن ذلك يختلف ويقرب وييعد . فلا جوز أن يكون أجلاً؛ كقدوم زيد . 

فإن قيل : فقد روي عن عائشة أنها قالت : «إن البي ك بعث إلى يهودي » 
أن ابعث إل بثوبين إلى ال 

قلنا : قال ابن المنذر : رواه حرمي بن عمارة» قال أحمد : فيه غفلة وهو 
صدوق . 

قال ابن المنذر : فأحاف أن يكون من غفلاته إذ ل يتابع عليه » ثم لا حلاف 
في أنه لو حعل الأحل إلى الميسرة لم يصح . 

الفصل الثالث : في كون الأحل معلوما بالأهلة . وهو : أن يسلم إلى وقت 
يعلم با هلال » نحو أول الشهرء أو وسطه» أو آخخره» أو يوم معلوم منه ؛ لقول الله 
تعالى : (إيسألُونكَ عن الأَهِلة ل هي مَّاقيت لفاس وَالْحَجّ) [البقرة :1۸۹ ولا 
حلاف في صحة التأحيل بذلك . ولو أسلم إلى عيد الفطرء أو النحرء أو يوم 


. ٤۳۰ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب البيو ع » باب ما جاء في الرصة في الشراء إلى أحل.‎ 014:7 )۱۲١۳( أخرحه التزمذي في جامعه‎ )۲( 
كتاب البيوع » البيع إلى الأحل المعلوم.‎ ۲۹٤ :۷ )٤1۲۸( وأخرحه النسائي في سننه‎ 
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كتاب السلم 


عرفة » أو عاشوراء أو نحوها جاز ؛ لأنه معلوم بالأهلة . وإن عل الأحل مقدرا 
بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان : 

أحدهما : ما يعرفه المسلمون . وهو بينهم مشهور ؛ ككانون وشباط» أو 
عيد لا يختلف ؛ كالنيروز والمهرحان عند من يعرفهما . فظاهر كلام الخرقي وابن 
أبي موسى : أنه لا يصح ؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الملالية . أشبه إذا أسلم إلى 
السعانين وعيد الفطير . 

ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين . أشبه ما ذكرنا . 

وقال القاضي : يصح » وهو قول الشافعي ؛ لأنه معلوم لا يختلف . أشبه أعياد 
المسلمين . وفارق ما يختلف ؛ لأنه لا يعلمه المسلمون . 

القسم الثاني : ما لا يعرفه المسلمون ؛ كعيد السعانين وعيد الفطير ونحوهما. . 
فهذا لا جوز السلم إليه ؛ لأن المسلمين لا يعرفونه » ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه ؛ 
لأن قوهم غير مقبول . 

ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون . وإن أسلم 
إلى ما لا يختلف مثل كانون الأول ولا يعرفه المتعاقدان أو أحدهما لم يصح ؛ لأنه 
ججهول عنده . 

مسألة : (موجودا عند محله) . 

هذا الشرط الخامس . وهو : كون المسلم فيه عام الوحود في محله ولا نعلم 
فيه خلافا . وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وحوب تسليمه . وإذا 
لم يكن عام الوحود لم يكن موجوداً عند امحل بحكم الظاهر فلم يمكن تسليمه ٠‏ فلم 
يصح بيعه ؛ كبيع الآبق بل أولى . فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاحة فلا 
يحتمل فيه غرر آخر ؛ لثلا يكثر الغرر فيه فلا يجوز أن يسلم في العنب والرطب إلى 
شباط أو آذارء أو إلى محل لا يعلم وحوده فيه ؛ كزمان أول العنب أو آخره الذي 
لا يوحد فيه إلا نادرا فلا يؤمن انقطاعه . 

مسألة : (ويقبض الفمن كاملاً وقت السلم قبل التفرق) . 
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هذا الشرط السادس . وهو : أن يقبض رأس مال السلم في بلس العقد . فإن 
تفرقا قبل ذلك بطل . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لأنه عقد معاوضة لا يجوز 
فيه شرط تأخير العوض المطلق . فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف . 
وإن قبض بعضه ثم تفرقا فكلام الخرقي : يقتضي أن لا يصح؛ لقوله : 
كاملا . 

وقال أبو الخطاب : هل يصح في المقبوض؟ على وجهين » بناء على تفريق 
الصفقة . وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي . وقد نص أحمد في رواية ابن 
منصور : إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى مائة في حنطة » ومائة في شعير» 
ومائة ف شيء آخخرء فخخرج فيها زيوف : رد على الأصناف الثلاثة على كل 
صنف بقدر ما وجد من الزيوف . فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن . 

وقال الشريف أبو حعفر فيمن أسلم ألفاً إلى رجحل فقبضه نصفه وأحاله بنصفه 
أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه فحسبه عليه من الألف فإنه يصح السلم 
في النصف المقبوض . وييطل في الباقي فأبطل السلم فيما لم يقبض وصححه فيما 

مسألة : (فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل) . 

ومعناه : أن هذه الأوصاف الستة التي ذكرناها لا يصح السلم إلا بها وقد 
دللنا على ذلك . واحتلفت الرواية في شرطين آخخرين : 

أحدهما : معرفة صفة الثمن المعين . ولا حلاف في اشتراط معرفة صفته إذا 
كان في الذمة ؛ لأنه أحد عوضي السلم . فإذا لم يكن معينا اشتزط معرفة صفته 
كالمسلم فيه » إلا أنه إن أطلق وني البلد نقد معين انصرف الإطلاق إليه وقام مقام 
وصفه » وأما إن كان الثمن معيناً فقال القاضي وأبو الخطاب : لا بد من معرفة 
وصفه . واحتجا بقول أحمد يقول : أسلمت إليك كذا وكذا درهماً ويصف 
الثمن » فاعتبر ضبط صفته . وهذا قول أبي حنيفة ومالك ؛ لأنه عقد لا يملك إتهامه 
في الحال » ولا تسليم المعقود عليه ولا يؤمن.انفساخه . فوحب معرفة ة رأس مال 
المسلم ‏ ليرد بدله ؛ كالقرض والشركة . 
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كتاب السلم 


ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد في قدره : فلا 
يدرى في كم بقي وكم انفسخ . 

فإن قيل : هذا موهوم والموهومات لا تعتير . 

قلنا : التوهم معتبر هاهنا ؛ لأن الأصل عدم الحواز . وإنما جوز إذا وقع الأمن 
من الغرر ولح يوحد هاهنا . بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قدر المسلم 
فيه بصنجة أو مكيال معين فإنه يصح . 

وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يشترط ؛ لأنه ذكر شرائط السلم ولم يذكره 
وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة قدره» كبيوع 
الأعيان . وكلام أحمد إنما تناول غير المعين . ولا حلاف في اعتبار أوصافه ودليلهم 
يتتقض بعقد الإحارة » فإنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة . ولا يحتاج مع التعيين 
آل مفرفة الأوضيافت: 

ولأن رد مثل الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد لا من حهة عقده» وجهالة 
ذلك لا توثر» كما لو باع المكيل والموزون . 

ولأن العقد قد تمت شرائطه . فلا يبطل بأمر موهوم » فعلى القول الذي تعتبر 
صفاته لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته ؛ كالجواهر 
وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن جعلاه سلما بطل العقد» وبحب رده إن كان 
موجوداء أو قيمته إن عرفت إذا كان معدوماً . فإن اختلفا فالقول قول المسلم 
إليه ؛ لأنه غارم وهكذا إن حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ . وإن احتلفا في المسلم 
فيه فقال أحدهما : في مائة مد حنطة» وقال الآحر : في مائة مد شعير تحالفا 
وتفاسخا» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ كما لو اختلفا في ثمن المبيع . 

الشرط الثاني : المحتلف فيه تعيين مكان الإيفاء . 

قال القاضي : ليس بشرط » وحكاه ابن المنذر عن أحمد وطائفة من أهل 
الحديث » وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه ؛ لقول البي و : 


يضف 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


«من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم»'' ولم يذكر 
مكان الإيفاء فدل على أنه لا يشترط . 

ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء ؛ كبيوع الأعيان . 

وقال ابن أبي موسى : إن كان في برية لزم ذكر مكان الإيفاء» وإن لم يكونا 
في البرية فذكر مكان الإيفاء حسن . وإن لم يذكراه كان الإيفاء في مكان العقد؛ 
لأنه متى كان قي برية لم يمكن التسليم في مكان العقد. فإذا ترك ذكره كان 
هرلا وان لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه . فاكتفى بذلك عن 
ذكره . فإن ذكره كان تأكيداً فكان حسناً . وإن شرط الإيفاء في مكان سواه 
صح ؛ لأنه عقد بيع . فصح شرط ذكر الإيفاء ف غير مكانه كبيوع الأعيان . 

ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء . فصح ؛ كما لو ذكره في مكان العقد . 

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه لا يصح ؛ لأنه شرط خلاف ما 
اقتضاه العقد ؛ لأن العقد يقتضي الإيفاء في مكانه . 

مسألة : (وبيع السلم من بائعه وغيره قبل قبضه فاسد . وكذلك الشركة 
فيه » والتولية » والحوالة به » طعاماً كان أو غيره) . 

أما بيع السلم قبل قبضه فلا نعلم خلافا في تحرعه . وقد «نهى النبي ## عن 
بیع الطعام قبل قبضه 6" ؛ و «ربح ما لم يض e‏ 
00 ولأنه مبيع لم يدحل في ضمانه . فلم يجز بيعه ؛ كالطعام قبل قبضه . 

وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا ؛ لأنهما بيع على ما ذكرنا من قبل . 
وبهذا قال أكثر العلماء ؛ لأنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم جز ؛ كما لو 
كانت بلفظ البيع . 

ولأنهما نوعا بيع فلم يجوزا في السلم قبل قبضه كالنوع الآخر. 


(۱) سبق تخريجه ص: ٤٩۰‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۹۹. 
(۳) سبق تخريجه ص: ٤۱۷‏ . 


۸ 


كتاب السلم 


وأما الحوالة فغير جائزة ؛ لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر والسلم بعرض 
الفسخ فليس ستقر . 

ولأه قل لللك في السام فيه على غير وجه الفسخ . فلم يز ؛ كاليع . 

ومعنى الحوالة به : أن يكون لرحل طعام من سلم وعليه مثله من فرض أو 
سلم آخر أو بيع » فيحيل مما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز. 
وإن أحال المسلم إليه المسلم بالطعام الذي عليه لم يصح أيضاً؛ لأنه معاوضة 
بالمسلم فيه قبل قبضه . فلم يجز ؛ كالبيع . 

وأما ب يع السلم من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضاً عن المسلم فيه 
فهذا حرام » سواء كان للسلم فيه موجحودا أو معدوما ؛ وشواء كان العوض مثل 
المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لقول النبي 
8# : «من اسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»” 2 رواه أبو داود وابن ماحة . 

ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع . فلم جز كبيعه من غيره . فأما إن 
أعطاه من جنس ما أسلم فيه خير منه أو دونه قي الصفات حاز ؛ لأن ذلك ليس 
ببيع » إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما . 

مسألة : (وإذا أسلم في جنسين فنا واحداً لم يجزء حتى يبين شن كل 
كي 2 2 

صورة هذه المسألة : أن يسلم دينارا واحدا في دارة حنطة ودارة شعير» ولا 
يبين نمن الحنطة من الدينار » ولا ثمن الشعير فلا يصح ذلك . 

وعن أحمد : الجواز» وبه قال مالك وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتجوا 
بأن كل عقد جاز على جنسين ف عقدين جاز عليهما في عقد واحد؛ كبيوع 
الأعيان » وكما لو بين ثمن أحدهما . 


. أخرجه أبو داود في ستنه (7574) ۳: 777 كتاب الإجارة » باب السلف لا يحول‎ )١( 
كتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى‎ ۷٦1:۲ )۲۲۸۲( وأحرجه ابن ماحة في ستنه‎ 
. أجل معلوم‎ 


<۳۹ 


الواضح ف شرح مختصر الخرقي 

والأول أصح ؛ لأن ذلك فيه غرر؛ لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا 
يعرف بم يرحع؟ وهذا غرر أثر مثله في السلم . وعثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن 
وقدره . 

وقال ابن أبي موسى : ولا يجوز أن يسلم حمسة دنانير وحمسين درهماً ف كر 
حنطة حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن . والأولى صحة هذا؛ لأنه 
إذا تعذر بعض المسلم فيه رحع بقسطه منهماء إن تعذر النصف رحع بنصفهماء 
وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم . 

مسألة : (وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء 
معلومة فجائز) . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الرحل يدفع إلى الرحل الدراهم في الشيء ش 
يؤكل » فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيا فقال : على معنى السلم إذا؟ 
قلت : نعم . فقال : لا بأس . ثم قال : مثل الرحل القصاب يعطيه الدينار على أن 
يأخعذ منه كل يوم رطلاً من الحم قد وصفه » وبهذا قال مالك ؛ لأن كل بیع حاز 
في أحل واحد جاز في أحلين وآحال ؛ كبيوع الأعيان فإذا قبض البعض وتعذر 
قبض الباقي ففسخ العقد رحع بقسطه من الثمن . ولا يجعل للباقي فضلاً عن 
القبوض ؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأحزاء فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية ؛ كما 
لو اتفق أحله . 

مسألة : (وإذا ل يكن السلم ؛ كالخحديد والرصاص .ء وما لا يفسد. ولا 
يختلف قديمه وحديثه : لم يكن عليه قبضه قبل جله) . 

يعي : بالسلم المسلم فيه » سمي باسم المصدر»ء كما سمي المسروق سرقة 
والمرهون رهنا . 

قال إبراهيم النخعي : حذ سلمك أو دون سلمكء ولا تأحذ فوق سلمك› 
ومتى أحضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لم يخل من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يحضره ني عله . فيلزمه قبوله ؛ لأنه أتاه بحقه في عله . فلزمه قبوله 
كالمبيع المعين » وسواء كان عليه ف قبضه ضرر أو لم يكن . فإن أبى قيل له: إما 


G2 


كتاب السلم 


أن تقبض حقك» وإما أن تبرئ منه . فن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه 
للمسلم وبرئت ذمته ؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته » وليس له أن يبرئ ؛ 
لأنه لا يملك الإبراء . ٠‏ 

الحال الثاني : أن يأتي به قبل محله فينظر فيه . فإن كان مما في قبضه قبل امحل 
ضرر إما لكونه ما يتغير ؛ كالفاكهة والأطعمة كلهاء أو كان قليمه دون حديثه ؛ 
كالحبوب ونحوها : لم يلزم المسلم قبوله ؛ لأن له غرضاً في تأحيره بأن يحتاج إلى 
أكله أو إطعامه في ذلك الوقت » وكذلك الحيوان ؛ لأنه لا يأمن تلفه ويحتاج إلى 
الإنفاق عليه إلى ذلك الوقست . ورا يحناج إليه في ذلك الوقت دون ما قبله . 
وهكذا إن كان ما يحتاج في حفظه إلى مؤونة ؛ كالقطن ونحوه» أو كان الوقت . 
مخوفاً بخشى نهب ما يقيضه . فلا يلزمه الأحذ في هذه الأحوال كلها ؛ لأن عليه 
ضرراً في قبضه » و م يأت محل استحقاقه له . فجرى بحرى نقص صفة . وإن كان 
ما لا ضرر في قبضه بأن يكون لا يتغير ؛ كالحديد والرصاص والنحاس . فإنه 
يستوي قله وحديثه » ونحو ذلك الزيت والعسل» ولا في قبضه ضرر لخوف › 
ولا تحمل مؤونة فعليه قبضه ؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجل المنفعة . فجرى 
بحرى زيادة الصفة وتعجيل الدين المؤوحل . 

الحال الثالث : أن يحضره بعد محل الوحوب . فحكمه حكم مالو أحضر ٠‏ 
ابيع بعد تفرقهما . 

مسألة : (ولا يجوز أن يأخذ رهناً ولا كفيلاً من المسلم إليه) . 

اختلفت الرواية في الرهن والضمين ف السلم فنقل عن أحمد المنع» وهو 
احتيار الخرقي وأبي بكرء وروي كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
وسعيد بن جبور وروی حنبل حوازه؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي ؛ لقول الله تعالى : لإإذًا اينم بدن -إلى قوله- : فرهان مقبوضة» 
EES‏ عبان رارع عير اديه اللو 

ولأن اللفظ عام فيدخل السلم ف عمومه . ْ 

ولأنه أحد نوعي البيع . فجاز أحذ الرهن ما في الذمة منه ؛ كبيوع الأعيان . 


3] 


الواضح لي شرح مختصر الخرقي 

ووجه الأول وهو أصح: أن الرهن والضمين إن أحذ برأس مال السلم فقد 
أخذ يما ليس بواحب ولا مآله إلى الوحوب ؛ لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه . وإن 
أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن » والمسلم فيه 
لايمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن . 

ولأنه لا يأمن هلاك الرهن [لي يده" بعدوان فيصير مستوفياً لحقه من غير 
المسلم فيه . وقد قال البي ف : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» . 

ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه . فيكون في حكم 
أخذ البدل والعوض وهذا لا يجوز. 


.۳٤۸ :5 زيادة من للغي‎ )١( 
. ٤۳۹ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 


۲ 


كتاب السلم 


باب قريق الصفم 


ومعناه : أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا جوز صفقة واحدة بشمن واحد. وهو 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يبيع معلوماً وبجهولاً ؛ كقوله : بعك هذه الفرس وما في بطن 
هذه الفرس الأحرى بألف . فهذا البيع باطل بكل حال . ولا أعلم في بطلانه 
حلاف ؛ لأن انحهول لا يصح بيعه لجهالته . والمعلوم ججهول الثمنء ولا سبيل إلى 
معرفته ؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما . والمجهول لا يمكن تقوعه 
عدر اللفسيظ: 

الثاني : أن يكون البيعان ما ينقسم الثمن عليهما بالأحزاء ؛ كعبد مشترك بينه 
وبين غيره باعه كله بغير إذن شريكه » وكقفيزين من صبرة واحدة باعهما من لا 
يلك إلا بعضها ففيه وجهان : - ش 

أصحهما : أنه يصح ف ملكه بقسطه من الثمن ويبطل فيما لا يعلكه . 

والثاني : لا يصح فيههما . 

قال صاحب المغيئ : وأصل الوجهين : أن أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة 
على روايتين » إحداهما : يفسد فيهما . والثانية : يصح في الحرة . 

والأولى أنه يصح فيمايملكه» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي 
الشافعي . ْ 

وقال في الآحر : لا يصح ؛ كالوحه الثاني لأصحابنا ؛ لأن الصفقة جمعت 
حلالاً وحراما . فغلب التحريم . 

ولأن الصفقة إذا ل يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل ؛ 
كال مع بين الأختين » وبيع درهم بدرهمين . 


Er 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ووحه الأول : أن كل واحد منهما له حكم لو کان منفردا . فإذا جمع 
بينهما ثبت لكل واحد منهما حكمه ؛ ؛ كما لو باع شقصاً وسيفاً . 

ولأن ما يجوز له بیعه قد صدر فيه ابيع من أهله في عله بشرطه فصح ؛ ؛ كما 
لوا 

ولأن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين» وامتنع حكمه في أحد المحلين لتبُوتِه 
عن قبوله . فيصح ثي الآخر» كما لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة . 

ل ل . فلذلك 
فسد فيهما . وهاهنا بخلافه . 

دك ار الاو ل ال ا 
كعبد وحر وخخل ومر وعبد غيره وعبد حاضر وآبق . فهذا يطل البيع فيما لا 
يصح بيعه . وف الآخر روايتان . 

نقل صالمح عن أبيه فيمن اشتزى عبدين فوجد أحدهما حرأ رحع بقيمته من 
الثمن » ونقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حراً فلها قيمة 
العبدين فأبطل الصداق فيهما جميعاً» وللشافعي قولان كالروايتين . والصحيح 
عندي : أنه لا يصح فيهما ؛ لما تقدم في القسم الثاني . 

ولأن الثمن بجهول ؛ لأنه إنما يتبين بالتقسيط للئمن على القيمة » وذلك 
بجهول في الحال . فلم يصح البيع به ؛ كما لو قال : بعتك هذه السلعة برقمهاء أو 
بحصته من رأس الال . 

ولأنه لو صرح به فقال : بعتك هذا بقسطه من الثمن لم يصح . فكذلك إذا 
لم يصرح» وقال من نص الرواية الأولى : أنه متى سمى نا في مبيع فسقط بعضه لا 
يوحب ذلك جهالة تمنع الصحة ؛ كما لو وحد بعض المبيع معيباً فأخذ أرشه» 
والقول بالفساد في هذا القسم أظهر والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا 


(۱) في الأصل: كانت. وما أبتتاه من للغي 4: ۲۹۱. 


فق 


كتاب السلم 


جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم ف البيع» إلا أن الظاهر فيها الصحة ؛ لأنها 
ليست عقود معاوضة . فلا يوجد حهالة العوض فيها . 

وإن كان لرحلين عبدان: فباعهما صفقة واحدة بثمن واحدء أو وكل 
أحدهما صاحبه فباعهما بثمن واحد ففيه وجهان : 

أحدهما : يصح فيهما . ويتقسط العوض على قدر قيمتهما . وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ؛ لأن جملة الثمن معلومة . فصحء كما لو كانا 
لرحل واحد» زكنا لو وها عا واتيدا لمن ار مويه من رة واخ 
ججهول على ما قدمنا . وفارق ما إذا كانا لرحل واحد فإن جملة المبيع مقابلة بجملة 
الثمن من غير تقسيط » والعبد المشترك والقفيزان ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء فلا 
جهالة فيه . 

ومتى حكمنا بالصحة في تفريق الصفقة وكان المشتزي عالاً بالحال فلا حيار 
له ؛ لأنه دحل على بصيرة . وإن لم يعلم» مثل : إن اشترى عبداً يظنه كله للبائع. 
فبان أنه لا يلك إلا نصفهء أو عبدين فتبين أنه لا يملك إلا أحدهما فله الخيار بين 
الفسخ والإمساك ؛ لأن الصفقة تبعضت عليه . وأما البائع فلا خيار له ؛ لأنه رضي 
بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه . ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض 
فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه » فقال القاضي : للمشتري الخيار بين إمساك الباقي 
بحصته وبين الفسخ ؛ لأن حكم ما قبل القبض في كون البيع من ضمان البائع 
حكم ما قبل العقد . بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري الفسخ به . 


0 


الرهن في اللغة : الوت والدوام الك عا رامين ان كدر 
راهنة » أي : ثابتة دائمة » وقيل : هو من الحبس . قال الله تعالى : لکل تقس بِمَا 
كُسَبْتْ رهینة (للدشر :]ءا و : اکل امرئ ہما كسب رهن [الطور :1( 

وقال الشاعر : 

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلا 

دارو ا ا زعت رودا ارهن اللدي :بارس 
الرتهن فيبقيه عنده ولا يفارقه . وعلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الرامن 
عن فكاكه . 

والرهن في الشرع : امال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من نمنه إن تعذر 
استيفاوٌه من هو عليه ر خاو اکا ر راع 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : «إوإنا كنتم عَلَى سر ولم تج دوا كاتا هن 
مَعبُوضَة) [البقرة :۲۸۲] وتقراً : لإفرهان6 [البقرة :8 » والرهان : جمع رهن» 
والرهن جمع الجمع . قاله الفراء . 

وقال الزحاج : يحتمل أن يكون جمع رهن ؛ كسقف وسقف . 

وأما السنة : فروت عائشة «أن رسول الله 6 اشترى من يهودي طعاماً 
ورهنه درعه » متفق عليه . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على حواز الرهن في الجملة . 
فصل 


ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال : 


(۱) أخرجه البخاري ف صحيحه (۲۳۷۸) ۲: ۸۸۸ كتاب الرهن » باب الرهن عند اليهود وغيرهم . 
وأخرحه مسلم فی صحيحه ١ :۳ )11١3(‏ كتاب المساقاة » باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر . 


كتاب الرهن 


أحدها : أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاحة إلى 
أذ الوثيقة به فجاز أحذها به كالضمان . 

ولأن الله قال : (إوإن كتتم عَلَى سر وم تحدُوا كاب رمان مَقبُوضَة» 
[البقرة :188] فجعله بدلاً عن الكتابة ١‏ لكو فى كلما ركاه يعن قوت الل 
وف الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : لذا تدهم بدن إلى حل مُسَمَّى 
فا كتبُوه» [البقرة :۲۸۲] فجعله جزاء للمداينة م زرا عله بقاع الت 

الحال الثاني : أن يقع الرهن مع العقد الموحب للدين فيقول : بعتنك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهر ترهني بها عبدك . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضا . وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأن الحاحة داعية إلى ثبوته . فإنه لو لم يعقده 
مع ثبوت الحق ويشترطه فيه ل يتمكن من إلزام المشتزي عقده » وكانت الخيرة إلى 
المشتري . والظاهر : أنه لا يبذله فيفوت الوثيقة بالحق . 

الحال الشالث : أن يرهنه قبل الحق» فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة 
تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب . وهو احتيار أبي بكر والقاضي . وذكر 
القاضي : أن أحمد نص عليه لي رواية ابن منصور . وهو مذهب الشافعي . واحتار 
أبو الخطاب : أنه يصح . فمتى قال : رهتتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا 
وسلمه إليه » ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ؛ لأنه 
وثيقة بحق . فجاز عقدها قبل وحوبه كالضمان » أو فجاز انعقادها على شيء 
يحدث في المستقبل كضمان الدرك . 

والأول أصح ؛ لأنه وثيقة بحق لا تلزم قبله . فلا تصح قبله كالشهادة . 

ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه ؛ كالشهادة . والثمن لا يتقدم البيع . 

وأما الضمان فيحتمل أن يمنع صحته » وإن سلمناه فالفرق بينهما : أن 
الضمان التزام مال تبرعا بالقول » فجاز من غير حق ثابت ؛ كالنذر بخلاف 


الرهن . 
مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ولا يصح الرهن. إلا أن يكون 
مقبوضاً من جائز الأمر) . 


¥ 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


يعي : لا يلزم الرهن إلا بالقبض . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . 

وقال بعض أصحابنا : ما کان مكيلاً أو موزوناً لا يلزم رهنه إلا بالقبض قولاً 
راخدا رقا غداهما رواتان + 

إحداهما : لا يلزم إلا بالقبض » والأحرى : يلزم.مجرد العقد؛ كالبيع . 
وهي أصح عندي وا مشهورة عن أحمد كما في البيع » وحمل القاضي كلام ا لخرقي 

على المكيل والموزون خاصة . وليس بصحيح فإن كلام الخرقي مع عمومه قد أتبعه 
عا يدل على إرادة التعميم » وهو قوله : فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أحذه 
إياه من راهنه متقولاً » وإن كان مما لا ينقل تقار اراسي قح تقد 
راهنه بينه وبين مرتهنه » لا حائل دونه . وقد قال أحمد في الدار والجارية إذا ردها 
إلى الراهن : لم تكن رهناً في الحال . وهذا كقول الخرقي . 

وإنما اشترطنا القبض حيث * شرطناه ؛ لقوله تعالى : ارعان موص 
[البقرة :187] وصفها بكونها مقبوضة . 

ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول ل 

ولأنه رهن لم يقبض فلا يلزم إقباضه ؛ كما لو مات الراهن . 

وقول الخرقي : من جائز الأمر يعن : أن الراهن الذي يرهن ويقبض.يكون 
حائز التصرف ني ماله . وهو الحر المكلف الرشيد » ولا يكون محجوراً عليه لصغر 
أو حنون أو سفه أو فلس » ويعتبر ذلك في حال رهنه وإقباضه ؛ لأن العقد 
والتسليم ليس بواحب وإنما هو إلى اختيار الراهن » فإذا لم يكن له اختيار صحيح لم 
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ولأنه نوع تصرف في المال . فلم يصح من المحجور عليه من غير إذن ؛ 


كالبيع . 


۳۹۸ :٤ زيادة من للغي‎ )١( 


A4 


كتاب الرهن 


فصل 

وليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن ؛ لأنه لا يلزمه تقبيضه فاعتبر إذنه 
في قبضه ؛ كالواهب » وإن تعدى المرتهن فقبضه بغير إذن لم ينبت حكمه» وكان 
.عنزلة من لم يقبض . وإن أذن الراهن في القبض ثم رحع عن الإذن قبله زال حكم 
الإذن . وإن رحع عن الإذن بعد قبضه لم يؤثر رحوعه ؛ لأن الرهن قد لزم لاتصال 
القبض به . وكل موضع زال لزوم الرهن لزوال القبض اعتبر الإذن في القبض 
الثاني ؛ لأنه قبض يلزم به الرهن أشبه الأول . ويقوم ما يدل على الإذن مقامه › 
مثل : إرساله العبد إلى مرتهنه ورده لما أحذه من المرتهن إلى يده ونحو ذلك؛ لأن 
ذلك دليل على الإذن . فاكتفي به ؛ كدعاء الناس إلى الطعام وتقديمه بين أيديهم 
يجري بحرى الإذن في أكله . 

مسألة : (والقبض فيه من وجهين . فإن كان ما ينقل فقبض المرتهن له 
أخذه إياه من راهنه منقولاً ‏ وإن كان نما لا ينقل ؛ كالدور والأرضين فقبضه 
تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه) . 

أما حصول القبض في الرهن كحصول القبض في البيع والهية . فإن كان 
منقولاً فقبضه نقله أو تناوله » وإن كان أماناً أو شيئا خفيفا يمكن قبضه باليد 
فقبضه تناوله بهاء وإن كان مكيلاً رهنه بالكيل أو موزوناً رهنه بالوزن فقبضه 
اکتیاله" واتزانه . 

وإن كان الرهن غير منقول ؛ كالعقار والثمرة على الشحرة فقبضه التخلية : 
بين مرتهنه وبينه من غير حائل » بأن يفتح له باب الدار ويسلم مفتاحها إليه . وإن 
خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم ؛ لأن اتصالما .ملك الراهن لا يمنع 
صحة التسليم ؛ كالثمرة في الشجرة . 

مسألة : (وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوضا) . 


.۳۷١ :4 في الأصل: اكتاله. وما أنبتناه من المغني‎ )١( 


الواضح ني شرح مختصر الخرقي 


إذا رضي المتراهنان بجعل الرهن على يدي رحل شرطاه حازء وكان وكيلاً 
للمرتهن نائباً عنه في القيض . فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاء . 
منهم : أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأنه قبض في عقد . فجاز فيه 
الت وكيل ؛ كسائر القبوض . 

إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يجعلا الرهن على يدي من يجوز توكيله » وهو 
خائز التضرف + مسلما كان أو كافراًغغدلاً أو فاسقا» ذكراً أو اتی ولا وز 
أن يكون صبياً ؛ لأنه غير حائز التصرف مطل . فإن فعلا كان قبضه وعدم القبض 
وَاخذا »ولاعينا بغي لذن سيده ؛ لأن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها في 
الحفظ بغير إذنه » فإن أذن له السيد حاز . وأما المكاتب فإن كان جعل حاز ؛ لأن 
له الكسب » وبذل منافعه بغير إذن السيد . وإن كان بغير جعل لم يجر؛ لأنه ليس 
له التبرع .منافعه . 
فصل 

وما دام العدل بحاله لم يتغير عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة 
فليس لأحدهما ولا للحاكم نقل الرهن عن يده ؛ لأنهما رضيا به في الابتداء . وإن 
اتفقا على نقله حاز ؛ لأن الحق هما لم يعدهما. وكذلك لو كان الرهن في يد 
المرتهن فلم يتغير حاله لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده . فإن تغيرت حال 
العدل بق او ,عقف عن الفط أن عدت عدازة هو ايت 
أحدهما فلمن طلب نقله عن يده ذلك» ويضعانه في يد من يتفقان عليه . فان 
اختلفا وضعه الحاكم على يد عدل » وإن احتلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل 
ما يظهر له . وهكذا لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ . فللراهن 
رفعه عن يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل . 


.۳۸۸ :4 زيادة من المغئٍ‎ )١( 


0° 


كتاب الرهن 


فصل 

ولو أراد العدل رده عليهما فله ذلك وعليهما قبوله . وبهذا قال الشافعي ؛ 
لأنه أمين متطوع بالحفظ فلا يلزمه المقام عليه . وإن امتنعا أحبرهما الحاكم: فإن 
تغييا نصب الحاكم أميناً بقبضه هما ؛ لأن للحاكء”” ولاية على الممتنع من الحق 
الذي عليه . ولو دفعه إلى الأمين من غير امتناعهما ضمن وضمن الحاكم ؛ لأنه لا 
ولاية له على غير الممتنع . وكذلك لو تركه العدل عند آخر مع وحودهما ضمن 
وضمن القابض . وإن امتنعا و لم يجد حاكما فت رکه عند عدل آخر لم يضمن . وإن 
امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآحر فإن فعل ضمن . والفرق بينهما: أن 
أحدهما يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لمما . هذا فيما إذا كانا حاضرين . فأما إذا 
كانا غائبين نظرت . فإن كان للعدل عذر من مرض أو سفر ونحوه دفعه إلى 
الحاكم فقبضه منه » أو نصب له عدلاً يقبضه مما . فإن لم يجد حاكماً أودعه عند 
نفسه”" وليس له دفعه إلى ثقة يودعه عنده مع وجود الحاكم . فإن فعل ضمن . 

مسألة : (ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة) . 

ليس لولي اليتيم رهن ماله إلا عند ثقة يودع ماله عنده ؛ لملا يجحده أو يفرط 

قال القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون عند ثقّة . 

الثاني : أن يكون له فيه حظ » وهو : أن يكون به حاحة إلى نفقة أو كسوة 
أو إنفاق عقاره المتهدم أو أرضه أو بهائمه ونحو ذلك وماله غائب يتوقع وروده أو 
ثمرة ينتظرها أو له دين مؤجل يحل» أو مناع كاسد يرحو إنفاقه » فيجوز لوليه 
الاقتراض ورهن ماله» وإن لم يكن له شيء يننظره فلا حظ له في الاقتراض فيبيع 
شيئاً من أصول ماله ويصرفه في نفقته » وإن لم جد من يقرضه ووحد من يیعه 
)١(‏ في الأصل: الحاكم. وما أبتناه من المغنٍ :٤‏ ۳۸۹. 


(۲) في الأصل: ثقة. وما أبتناه من المغتي :٤‏ ۳۹۰. 
(۳) زيادة من المغن 4: ۳۹۸. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


نسيكة وكان أحظ من بيع أصله حاز أن يشازيه نسيئة ويرهن به شيئاً من ماله 
والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء . وكذلك الأب إلا أن للأب أن يرتهن من 
نفسه لولده ولنفسه من ولدهء ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين . 

مسألة : (وإذا قضاه بعض الق كان الرهن بحاله على ما بقي) . 

ومعناه : أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه » فيصير محبوساً بكل الحق وبكل 
حزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين» سواء كان مما يمكن قسمته 
أو لاعكن . 

قال ابن المنذر RSE a‏ 
.عال فأدى بعض امال » وأراد إخراج بعض الرهن : أنه ليس له ذلك ولا يخرج 
انها شي يرفيه ار دا رة من لكر ی ا قال ابوصيقة ااه 
والشافعي ؛ لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة . 

مسألة : : (وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا . ويؤخذ إن كان 
له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا) . 

لا يختلف المذهب : أنه ليس للراهن عتق الرهن ؟ لأنه ييطل حق المرتهن من 
الوثيقة يق ةقان اع نفك عه شو سرا كان أو :معسسرا . نص عليه أحمدء وبه قال 
أصحاب الرأي والشافعي في أحد أقواله » إلا أن أبا حنيفة قال : يستسعى العبد في 
قيمته إن كان الراهن معسراً . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا ينفذ عثق المعسر . ذكرها الشريف أبو 
جعفر » وهو قول مالك . والقول الثاني للشافعي ؛ لأن عتقه يسقط حق لمرتهن 
من الوثيقة » من عون الرهن وبدها فلم ينفذ ؛ لما فيه من الإضرار بالمرتهن . 

ولأنه عتق'' يطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر ؛ كعتق شرك 
له من عبد . 


1٠٠١ :4 لي الأصل: حق. وما تناه من الْغنٍ‎ )١( 


to 


كتاب الرهن 


وعن أحمد : لا ينفذ عتق الراهن » موسراً كان أو معسراً . وهو القول الشالث 
للشافعي ؛ لأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن . فلم ينفذ ؛ كالبيع . 

والأول أصح ؛ لأنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك» فنفذ كعتق 
المستأجحر . | 

ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق فنفذ فيها عتق المالك ؛ كالبيع في يد 
البائع » والعتق يخالف البيع فإنه مبن على التغليب والسراية » وينفذ في ملك الغير. 
ويجوز عتق المبيع''' قبل قبضه والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه » ويجوز 
تعليقه على الشروط بخلاف البيع . 

ت افا إن كان اموي اندع مه تعد فلت کات رهن ؛ 
لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن» فلزمته قيمته ؛ كما لو أبطلها أحنبي» أو ' 
كما لو أتلفه وتكون القيمة رهنا ؛ لأنها نائبة عن العين» وبدل عنها وإن كان 
مرا فالقينةاق ذه إن ايمر كل سلول الى أجلت هة القيمة فلت 
رغتاء إلا أن يار تعجيل الى فيقضيه » ولا يناج إل رهن وإن يسر بعد 
حلول الحق طولب بالدين حاصة؛ لأن فته قبرأ به من الحقين معا والاعتهبار 

بقيمة العبد حال الإعتاق ؛ لأنه حال الإتلاف . 

مسألة و کات جارية ورات اراهن حرجت ب من لهند 
وأخذت منه قيمتها فتكون رهنا) . 

أما الراهن إذا وطى أمته المرهونة فأولدها خرحت من الرهن وعليه قيمتها 
حين أحبلها ؛ كما لو قتلها. ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن اموسر يؤحذ 
منه قيمتها والمعسر يكون في ذمته قيمتها على حسب ما ذكرناه في العقق » وهنا 
قول أبي حنيفة وأصحابه وقول الشافعي هاهنا كقوله في العتق › إلا أنه إذا قال : لا 
ينفذ الإحبال فإنما هو في حق المرتهن » وأما في حق الراهن فهو ثابت لا يجوز له أن 
يهبها للمرتهن ولو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها ؛ لأنها حامل بحر فإذا ولدت 


(1) ف الأصل: ولي للبيع. وما أبتتاه من للغيي : >٠ ٠‏ 
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ا وا ج سق راا ا وعدي رمو عت ر کت 
حتى ترضعه ثم يياع منها بقدر الدين خحاصة ويثبت للباقي حكم الاستيلاد فإذا 
مات الراهن عتق » وإن رجع هذا المبيع إلى الراهن يارث أو بيع أو هبة أو غير ذلك 
أو بيع جميعها ثم رحعت إليه ثبت ها حكم الاستيلاد . 

حجة أصحابنا : أن هذه أم ولد فلم يثبت فيها حكم الرهن ؛ كما لو كان 
الوطء سابقاً على الرهن أو نقول معنى ينافي الرهن في ابتدائه فنافاه في دوامه 
كالحرية . 

وإن كان الوطء بإذن المرتهن حرجت من الرهن ولا شيء للمرتهن ؛ لأنه 
أذن في سبب ما يناف حقه فكان إذناً فيه ولا نعلم في هذا حلاف وإن لم تحمل فهي 
رهن بحاها . 

مسألة : (وإذا جنى العبد المرهون فاجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى 
يستوفي حقه فان اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن جاله) . 

أما العبد المرهون إذا حنى على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته 
فكانت مقدمة على حق المرتهن » لا نعلم في هذا خلافاء وذلك لأن الجناية مقدمة 
على حق المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن يقدم على الرهن . 

فإن قيل : فحق المرتهن أيضاً يقدم على حق امالك . 

قلنا : حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده . 

ولأن حت الجناية مختص بالعين يسقط بفواتها وحق المرتهن لا يسقط بفوات 
العين ولا يختص بها فكان تعلقه بها أحف وأدنى . فإن كانت حنايته موحبة 
للقصاص فلولي الجناية اسيتفاؤه » فإن اقتض سقط الرهن ؛ كما لو تلف وإن عفى 
على مأل تعلق برقبة العبد وصار كالجناية الموجبة للمال فيقال للسيد : أنت مخير 
بين فدائه وبين تسليمه للبيع » فإن احتار فداءه فبكم يفديه؟ على روايتين : 
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إحداهما : بأقل الأمرين من قيمته”" أو أرش الحناية ؛ لأنه إن كان الأرش أقل 
فجت عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته » وإن كانت القيمة أقل فلا يلزمه أكثر 
منها ؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته ؛ كما لو أتلفه . 

والثانية : يفديه بأرش حنايته بالغا ما بلغ ؛ لأنه رعا يرغب فيه راغب فيشتريه 
بأكثر من قيمته فإذا فداه فهو رهن بحاله ؛ لأن حق المرتهن قائم لوحود سببه . وإثما 
قدم حق انحن عليه لقوته » فإذا زال ظهر حكم الرهن كحق من لا رهن له مع 
حق المرتهن في تركة مفلس إذا أسقط المرتهن حقه ظهر حكم الآحر . 

مسألة : (وإذا جرح العبد المرهون أو قل فالخصم في ذلك سیده» وما 
قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن . . 

أما إذا حي على الرهن فالخصم قي ذلك سيده ؛ لأنه مالكه والأرش الواحب 
بالجناية ملكه وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة فصار كالعبد المستأحر والمودع . فإن 
تزك اللطالبة أو أخرهاء أو كان غائباً أو له عدر عه متها فللمرتهنن للطالبة بها؛ 
لأن حقه متعلق.بموحبها فكان له الطلب به ؛ كما لز كان الجاني سيده» ثم إن 
كانت الجناية موحبة للقصاص فللسيد القصاص ؛ لأنه حق له وإنما يقبت ليستوفٍ . 
فإن اقتص أخحذت منه قيمة أقلهما قيمة فحعلت مكانه رهناً . نض عليه أحمدء 
ويتخرج أن لا يجب عليه شيء بناء على أن موحب الجناية القصاص عيناً ؛ لأنه لم 
يحب بالجناية مال ولا استحق بحال وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في 
اكتساب مال . 

والأول أصح ؛ لأنه أتلف مالاً استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته ؛ كما 
لو كانت الجناية موحبة للمال وهكذا الحكم فيما إذا ثبت القصاص للسيد في عبده 
المرهون وإنما أوحبنا أقل القيمتين ؛ لأن حق المرتهن إنما يتعلق بالمالية » والواحب من 
الملل هو أقل القيمتين ؛ لأن الرهن إن كان أقل لم يجب أكثر من قيمته » وإن كان 
الجاني أقل لم يجب أكثر من قيمته . وإن عفى على مال صح عفوه ووحب أقل 
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ش القرخن نا كرا هنا كا كان التصامن:ملذء وإ كاه عرسا أو قانع سنن 
وغوه فالواحب بالعفو أقل الأمرين من أرش الجرح أو قيمة الجاني . وإن عفى 
مطلقا أو على غير مال انبنى ذلك على موجب العمد ما هو . 

فإن قلا مويه اعد سيفن ثبت لال وإن'قلنا مره القضاض عينا الحكمة 
حكم ما لو اقتص . إن قلنا نّم تحب قيمته على الراهن وجب هاهنا . وهو اختيار 
أبي الخطاب ؛ لأنه فوت بدل الرهن بفعله . أشبه ما لو اقتص . وإن قلنا لا يجسب 
على الراهن شيء نّم لم يحب هاهنا شيء» وهو قول القاضي ومذهب الشافعي ؛ 
لأنه اكتساب مال فلا يجبر عليه . ش 

مسألة : (وإذا اشتزى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً من ماله يعرفانه ؛ 
أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه فالبيع والشرط جائزان , فإن أبى تسليم 
الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبائع خير في فسخ الببع وفي إقامته بلا رهن 
ولا حميل) . 

الحميل 0000055 : ضمين وميل وقبيل 
وكفيل وزعيم وصبير .ممعنى واحد. 

ومعناه : أن البيع بشرط الرهن أو الضمين صحيح» والشرط صحيح أيضا ؛ 
لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه؛ ولا تعلم في صحته حلفا إذا كان 
معلوماً . ولذلك قال الخرقي : يعرفانه في الرهن والضمين معا . ومعرفة الرهن 
تحصل بأحد شيئين : المشاهدة أو الصفة الي يعلم بها الموصوف كما في السلم 
وتتعين بالقبض . وأما الضمين : فيعلم بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب » 
ولا يصح بالصفة بأن يقول : رحل غي من غير تعيين ؛ لأن الصفة لا تأتي عليه 

ولو قال بشرط رهن أو ضمين كان فاسداً ؛ لأن ذلك يختلف ولیس له عرف 
ينصرف إليه بالإطلاق . 

إذا ثبت هذا فإن المشتري إن وفى بالشرط فسلم الرهن أو حمل عنه الحميل 
لزم البيع » وإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل عنه فللبائع الخيار بين 
فسخ البيع وإمضائه والرضا به بلا رهن ولا ميل . فإن رضي به لزمه البيع . وهذا 


اعدف 
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قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . ولا يلزم المشتزي تسليم الرهن ؛ لأنه رهن 
فلم يازم قبل القبض ؛ كما لو لم يكن مشروطاً في البيع» أو كفير المكيسل 
والموزون . وإنما لزم الخيار والأحل بالشرط ؛ لأنه من توابع البيع لا ينفرد بنفسه» 
والرهن عقد مفرد بنفسه ليس من .التوابع . 

ولأن الخيار والأحل يثبت بالقول ولا يفتقر إلى تسليم فاكتفي ف ثبوته.مجرد 
القول بخلاف الرهن . فأما الضمين فلا حلاف في أنه لا يلزمه الضمان» إذ لا 
يلزمه شغل ذمته وأداء دين غيره باشتراط غيره . ولو وعده بأنه يضمن ثم لم يفعل 
م يلزمه في الحكم ؛ كما لو وعده أنه يبيعه ثم أبى ذلك» ومتى لم يف المشتزي 
للبائع بشرطه » كان له الفسخ ؛ كما لو شرط له صفة في الثمن فلم يف بها . 

ولأنه أحد المتعاقدين فإذا لم يف .ما شرط ف العقد ثبت الخيار لصاحبه ؛ 
كالبائع إذا شرط المبيع على صفة فبان بخلافها . 

مسألة : (ولا يتفع الرتهن بشيء من الرهن » إلا ما كان مركوبا أو علوي 
في ركب ويحلب بمقدار العلف) . 

هذه المسألة تشتمل على حكمين : 

أحدهما : : الا تاج إلى مؤونة) كالدار والتاع وغوه فلا يجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال . لا نعلم في هذا حلاف ؛ لأن الرهن ملك الراهن 
فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيره أحذها بغير إذنه» فإن أذن الراهن للمرتهن في 
الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز ؛ لأنه يحصل قرضاً بجر 
منفعة وذلك حرام . 

وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أحر دار أو دين غير القرض فأذن له الرامن في 
الانتفاع حاز ذلك . وأما إن كان الانتفاع بعوض مثل إن استأحر المرتهن الدار من 
الراهن بأحر مثلها من غير حاباة حاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بل 
بالإحارة وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عرض لا يجوز في القرض 
ويجوز في غيره . 
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ومتى استأجرها المرتهن أو استعارها فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها 
رهناً . فمتى أنقضت الإجارة أو العارية عاد الرهن بحاله . والأولى أنها لا تخرج عن 
الرهمن إذا استأجرها المرتهن أو استعارها؛ لأن القبض مستدام ولا تناف بين 
العقدين . 

ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضموناً عليه . 

الحكم الثاني : ما يحتاج فيه إلى مؤونة فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو 
بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الذي قبله ‏ وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع 
بقدره حاز ؛ لأنه نوع معاوضة . وأما مع عدم الإذن فإن الرهن ينقسم قسمين 
حلوبا ومركوباً وغيرهما . فأما ا حلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه وب ركب 
ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك . نص عليه أحمد واختاره الخرقي» 
وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة 
على أحذ النفقة من الراهن واستعذانه . 

وعن أحمد : لا يحتسب له ما أنفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن 
بشيء . وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقول النبي و : «الرهن من 
راهنه له غنمه وعليه غَرمٌه»2" , 

ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه . فلم يكن له 
ذلك ؛ كغير الرهن . 

والأول المذهب ؛ لما روى أبو هريرة عن البي غه أنه كان يقول : « الظهر 
یرکب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبنْ الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة»”" رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي . 
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وهذا صريح في محل التراع . 

فإن قيل : المراد به أن الراهن ينفق وينتفع . 

قلنا : لا يصح لوحهين : 

أحدهما : أنه قد روي في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن 
علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته وي ركب فجعل المنفق المرتهن 
فيكون هو المنتفع . 

الثاني ترق ياك ايندو e CANE‏ لق UG‏ 
المرتهن . أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه بحت الملك لا بطريق المعاوضة لأحدهما 
بالآخر . 1 

ولأن نفقة الحيوان واحبة للمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء 
الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك 
كما يجوز للمرأة أذ مؤوئتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في 
الإنفاق عليها والحديث نقول به » والنماء للراهن وك للمرتهن ولاية صرفها إلى 
نفقته بوت يده عليه وولايته وهذا فيمن أنفق حتسباً بالرحوع . وأما إن أنفق 


متبرعا بغير نية الرحوع لم ينتفع به رواية واحدة . 


فصل 

وأما غير امحلوب وال ركوب فيتدوع نوعين حيواناً وغير حيوان . فأما 
الحيوان ؛ كالعبد والأمة ونحوهما فهل للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر 
نفقته ؟ . 

ظاهر المذهب : أنه لا يجوز ذلك ذكره الخرقي ونص عليه أحمد . ونقل عنه 
“حنبل : أن له استخدام الت ا إذا امتنع امالك من الإنفاق عليه . ٠‏ 

قال أبو بكر : حالف حنبل الجماعة » والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن 
بشيء إلا ما حصه الشرع به » فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه تركناه في 
امحلوب وال ركوب للأثر ففيما عداه ييقى على مقتضى القياس . 
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النوع الثاني : غير الحيوان ؛ كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرحع بغير 
أعيان آلته رواية واحدة . وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته فإن عمارتها غير واحبة 
- على الراهن فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه » فإن فعل كان متبرعاً» بخلاف 
الحيوان فإنه يحب على مالكه الإنفاق عليه لحرمته في نفسه . 

مسألة : (وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها وثمرة الشجرة 
المرهونة من الرهن) . 

أراد بغلة الدار : أحرها وكذلك خدمة العيد . 

ومع قلك + ا ی هوه کاک کرو رهاق ب لزه ويه 
كالأصل . وإذا احتيسج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل » سواء في ذلك 
المتصل ؛ كالسمن والتعلم » والمنفصل ؛ كالكسب والأحر والولد والثمر واللبن 
والصوف والشعر » ويحتمل أن لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من 
الكسب ؛ لأنه حق يتعلق بالرهن يستوفى من ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق 
الجناية . ولو رهنه ماشية ماخضاً فتتجت فالتتاج حارج من الرهن . ويؤيده قول 
الي يك : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه»”" ‏ والنماء غنم فيكون 
للراهن . : 0 
ولأنها عين من أعيان ملك الراهن لم يعقد عليها عقد رهن . فلم تكن رهناً ؛ 
كسائر ماله . 

والأول المذهب ؛ لأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدحل فيه النماء 
وا منافع ؛ كالملك بالبيع وغيره . 

ولأن النماء نماء حادث من عين الرهن فيدحل فيه كالمتصل”” . 

واا لديف فقول وان غه وعاؤهاو کسه اراهن الكن سى ية ى 
الرهن كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به . والفرق بينه وبين سائر مال الراهن أنه 
تبع فيثبت له حكم أصله . 


(۱) سيأتي تخريجه ص: ٤1۱‏ . 


(۲) في الأصل: كالنفصل . وما أبتناه من للغيي : .]٠١‏ ` 


1۰ 


كتاب الرهن 


وأما حق الجناية فإنه يثبت بغير رضا المالك فلم يتعد ما ثبت فيه .. 
ولأنه جراء عدوان . فاختص الجاني ؛ كالقصاص . 
E E ES‏ 


مسألة : (ومؤونة الرهن على الراهن . وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه› 
وإن كان ما يخرن فعليه كراء خزنه) . 

أما مؤونة الرهن في طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير 
ذلك فعلى الراهن . وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لقول البي 8# : «لا يغلق الرهن 
. من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه»”" رواه الشافعي والدارقط؛ وقال : 
إسناد حسن متصل . 

ولأنه نوع إنفاق فكان على الراهن كالطعام . 

و لزعو غلك اران فكأ عليه م ا كت ار ا اف 
العبد كانت مؤونته لتجهيزه وتكفينه ودفنه على الراهن ؛ لأن ذلك تابع لمؤونته› 
فإن كل من لزمته مؤونة شخص كانت مؤنته لتجهيزه ودفنه عليه ؛ كسائر العبيد 
والإماء والأقارب من الأحرار . 

مسألة : (والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند 
محله وكانت المصيبة فيه من راهنه . وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحرزه ضمن) . 

أما إذا تعدى المرتهن في الرهن » أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى 
تلف فإنه يضمنء لا نعلم في وحوب الضمان عليه خلافاً . 

ولأنه أمانة في يده فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة » وأما إن 
تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه > وهو من مال الراهن» وبه قال 
الشافعي ؛ لما روى بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 


. أخرحه الدارقطي فی سننه (۱۳۳) 7: ۳ كتاب البيوع‎ )١( 
. كتاب الرهن‎ ١57 :۲ )0717( وأخرحه الشافعي في مسنده‎ 


اكع 


يي قال : «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه»”" رواه الأثرم عن أحمد بن 
عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذئب» ورواه الشافعي والدارقطن يإستاد متصل من 
حديث أبي هريرة » وحسّن الدارقطئن إسناده » ولفظهما : «الرهن من صاحبه 
الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه » . 

ولأنه وثيقة بالدين» فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين» وكالكفيل 
والشاهد . 1 : 

ولأنه مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة » فكان جميعه أمانة كالوديعة . 

مسألة : (فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه: وإن اختلفا في 
قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة) . 

يعن : إذا احتلفا في قيمة الرهن إذا تلف في الحال الي يلزم المرتهن ضمانه› 
وهي إذا تعدى أو لم يحرز فالقول قول المرتهن مع ينه ؛ لأنه غارم . 

ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به والقول قول المنكر . ولا نعلم في 
ذلك خلافاً . وإن اختلفا في قدر الحق نحو أن يقول الراهن : رهنتتك عبدي هذا 
بألف » وقال المرتهن : بل بألفين فالقول قول الراهن » وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ؛ لأن الراهن منكر للزيادة الي يدعيها المرتهن » والقول قول 
المنكر ؛ لقوله عليه السلام : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ) ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم . ش 

ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الألف . فالقول قول من ينفيها كمالو 
اختلفا في أصل الدين . 

إذا ثبت هذا فإن القول قول الراهن في قدر ما رهنه به » سواء اتفقا على أنه 
رهنه بجميع الدين أو اختلفا . فلو اتفقا على أن الدين ألفان» وقال الراهن : إنما 
رهنتك بأحد الألفين» وقال المرتهن : بل رهتته بهما؛ فالقول قول الراهن مع 


. أخرجه الدارقطي في سننه (۱۲۷) ۳: ۳۳ .كتاب البيوع‎ )١( 
كاب الأقضية » ياب اليمين على المدعى عليه.‎ ٠۳۳١ :۳ )۱۷۱۱( أخرحه مسلم فی صحيحه‎ )۲( 
طبعة إحياء التراث.‎ )751١1( وأحرجه أحمد في مسنده‎ 
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كتاب الرهن 


ينه ؛ لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده والقول قول المنكر» وإن 
اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين» وقال الراهن : هو رهن بالمؤحل» وقال المرتهن : 
بل بالحال فالقول قول الراهن مع ينه ؛ لأنه منكر . 

ولأن القول قوله في أصل الرهن . فكذلك في صفته » وهذا إذا لم يكن بينة » 
فإن كان لأحدهما بينة حكم بها بغير حلاف في جميع هذه المسائل . | 

وإن اختلفا في قدر الرهن » فقال : رهنتك هذا العبد . فقال : بل هو والعيد 
الآخر . فالقول قول الراهن ؛ لأنه منكر» ولا نعلم في هذا حلافاً . وإن قال : 
رهنتك هذا العبد فقال : بل هذه الجارية » حرج العبد من الرهن لاعتراف المرتهن 
بات م يرتهنه ؛ وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية . وخرحت من الرهن 


أيضا . 
مسألة : (والمرتهن أحق بثمن الرهن من هيع الغرماء حتى يستوفي حقه› 
حيا كان الراهن أو ميتا) . : 


أما إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطلب الغرماء بديونهم أو حجر عليه 
لفلسه وأريد قسمة ماله بين غرمائه فأول من يقدم من له أرش جناية متعلق برقبة 
بعض عبيد المفلس ؛ لا ذكرنا من قبل » ثم من له رهن فإنه بخص بثمنه غمن سائر 
الغرماء ؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا وسائرهم يتعلق حقه بالذمة 
دون العين فكان حقه أقوى» وهذا من أكبر فوائد الرهن وهو تقديعه بحقه عند 
فرض مزاحمة الغرماء . ولا نعلم في هذا خخلافاً مع حياة الراهن» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم . 

وأما إذا مات الراهن فالحكم كما ذكرنا مع حياته في المشهور من المذهب . 

وعن أحمد : أن المرتهن كأحد الغرماء ولا عمل عليه ؛ لأن من تعلق حقه 
بالعين لغير الإفلاس بالثمن في الحياة لا يسقط يموت من هو عليه . 

إذا ثبت هذا فإنه يباع الرهن فإن كان ثمنه وفقى حقه أحذه» وإن كان فيه 
فضل عن دينه رد الباقي على الغرماء » وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه وضرب 
مع الغرماء ببقية دينه » ثم من بعد ذلك من وجد عين ماله فهو أحق بها ثم يقسم 
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الواضح في شرح مختصر المخرقي 


الباقي بين العرماء على قدر ديونهم . ولو كان فيهم من دينه ثابت بجناية المفلس لم 
يقدم وكان أسوة الغرماء ؛ لأن أرش جنايته يتعلق بذمته دون ماله فهو كبقية 
الديون بخلاف أرش حناية العبد فإنها تعلق برقبة العبد فلذلك كان أحقى به ممن 
تعلق حقه مجرد الذمة » ولا فرق في استحقاق من الرهن والاختصاص به بين 
كون الراهن حياً أو ميتاً ؛ لأن تقديم حقه من حيث كان حقه متعلقا بعين المال 
وهذا العنى لا يختلف بالحياة والموت فكذلك ما ثبت به كأرش الجناية . والله 
أعلم . 


ك2 


کاب المفلس 


المفلس : هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاحته . ولهذا قال النبي 86 
لأصحابه : «أتدرون من المفلس؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا دراهم 
ولا متاع له قال : ليس ذلك المفلس» ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسينات 
أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا ولطم هذا وأحذ من عرض هذا فيأحذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم يصك 
له صك إلى النار “٠‏ رواه مسلم .معناه . 

فقوهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس . وقول النبي #وك : «ليس ذلك 
المفلس» تحوز لم يرد به نفي الحقيقة ) بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم بحيث 
يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغ . ونحو هذا قوله عليه السلام : «ليس الشديد 
بالصرّعة ولكن الشديد الذي يغلب نفسّه عند الغضب»”" . 

وإنما سمي هذا مفلساً ؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس » وهي أدنى أنواع الال . 

والمفلس في عرف الفقهاء : من دينه أكثر من ماله وحرجه أكثر من دخله ) 
وسموه مفلساً وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق الصرف في حهة دينه فكأنه 
معدوم » وقد دل عليه تفسير النبي عليه السلام مفلس الآحرة فإنه أخير أن له 
حسنات أمثال الجبال لكن كانت دون ما عليه فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء 
له » ويجوز أن يكون سمي بذلك ؛ لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه » ويجوز 
أن يكون سمي بذلك ؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا 
يعيش إلا به ؛ كالفلوس ونحوها . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (7981) :٤‏ ۱۹۹۷ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم.. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (017) ©: 77177 كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب. 1 
وأخرحه مسلم فی صحيحه (104؟) 4: 7١14‏ كتاب الير والصلة والآداب » باب فضل من ملك نفسه 


الواضح آي شرح مختصر الخرقي 


مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد 
الغرماء عين ماله فهو أحق بهء إلا أن يشاء تركه ويكون له أسوة الغرماء) . 

أما المفلس متى حجر عليه فوحد بعض غرمائه سلعته الي باعه إياها بعينها 
بالشروط الي يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته » روي ذلك عن عثمان وعلي 
وأبي هريرة » وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي وك قال : 
«من أدرك ماله بعينه عند رحل قد أفلس فهو أحق به من غيره»”" رواه اللجماعة . 

قال أحمد : لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ثم رفع إلى رحل يرى العمل 
بالحديث » جاز له نقض حكمه . 

ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة . فجاز فيه الفسخ ؛ لتعذر العوض 
كالمسلم فيه إذا تعذر . 

ولأنه لو شرط في البيع رهنا فعجز عن تسليمه » استحق الفسخ » وهو وثيقة 
بالشمن فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى . 

إذا ثبت هذا فإن البائع بالخيار إن شاء رحع في السلعة وإن شاء لم يرحع»› 
وكان أسوة الغرماء» وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر ؛ لأن 
الإعسار سبب يثبت جواز الفسخ فلا يوحبه ؛ كالعيب والخيار » ولا يفتقر الفسخ 
إلى حكم حاكم ؛ لأنه فسخ ثبت بالنص . فلم يفتقر إلى حكم حاكم؛ كفسخ 
النكاح لعتق الأمة . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (۲۲۷۲) ۲: 840 كتاب الاستقراض ...؛ باب إذا وحد ماله عند مفلس في 


وأتحرحه مسلم في صحيحه ٤ :۳ )١908(‏ كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس فله الرحوع فيه . 

وأخرحه أبو دلود في سننه (7915) ۳: ۲۸٠‏ كتاب اليو ع» باب في الرحل يفلس فيج د الرحل متاعه بعينه 
عئله. 


وأخرحه الترمذي في حامعه (۱۲۹۲) 7: 517 كتاب البيوع » باب ما جاء إذا أفلس للرحل غريم فيجد عنده 
متاعه. 

وأخرحه النسائي في ستنه (571/7) ۷: 711 كتاب البيوع : الرحل يبتاع البيع فيفلس ويوحد التاع بعينه. 
وأخرجه اين ماحة في سننه (7704) ۲: ۷۹١‏ كتاب الأحكام؛ باب من وحد متاعه بعينه عند رحل قد 


وأحرجه أحمد في مسنده ( ٤٠‏ ۷) طبعة إحياء الغراث. 


كك 


كتاب المفلس 


وهل خيار الرحوع على الفور أو على التزاخنى؟ على وجهين بناء على خيار 
الرد بالعيب . وفي ذلك روايتان : 

ا TT‏ 
على التراحي ؛ كالرحوع في الهبة . ْ 

والثانية : هو على الفور؛ لأن حواز تأخيره يفضي إلى الضرر بالغرماء ؛ 
لإفضائه إلى تأحير حقوقهم فأشيه خيار الأخذ بالشفعة» ونصر القاضي هذه 
الرواية » ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين . 

مسألة : هن كات الساحة قد تلق مها أو مزياذة ما وتز 
زيادتها , أو نقد بعض ثمنها : كان البائع فيها كأسوة الغرماء) . 

أما البائع فنا يستحق الرحوع في السلعة بخمس شرائط : 

أحدها : أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف بعضها . فإن تلف جزء منها؛ 
كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه » أو تلف بعض الثوب » أو انهدم بعض الدار؛ 
أو اشترى شجراً مشمراً لم تظهر ثمرته فتلفت الثمرة ونحو هذا : لم يكن للبائع 
الرحوع وكان أسوة الغرماء ؛ لقول النبي و : « من أدرك ماله بعينه عند رحل قد 
افلس فهو أحق به » فشرط أن يجده بعينه ولم يجله بعينه . 

ولأنه إذا أدركه بعينه حصل له بالرحوع فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما 
من المعاملة بخلاف ما إذا وحد بعضه . ولا فرق بين أن يرضى بالموحود بجميع 
الثمن أو يأحذه بقسطه من الثمن ؛ لأنه فات شرط الرحوع » وإن كان المبيع 
عينين ؛ كعبدين أو ثوبين تلف أحدهما أو بعض أحدهما ففي حواز الرحوع لي 
الباقي منهما روايتان : 

إحداهما : لا يرجع ؛ لأنه لم يجد المبيع بعينه . فأشبه ما لو كان عيناً واحدة . 

ولأن بعض المبيع تالف فلم يملك الرحوع فيه ؛ كما لو قطعت يد العبد . 


)١(‏ في الأصل: هذا. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص: ٤1٦‏ . 
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والأحرى : يرجع ؛ لأن السام من المبيع وحده البائع بعينه فيدخمل ف عموم 
قوله عليه السلام : «من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به" . 

ولأنه مبيع وجده بعينه . فكان للبائع الرحوع فيه ؛ كما لو كان جميع المبيع . 

الشرط الثاني : أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة ؛ كالسمن والكبر وتعلم 
الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو نحو ذلك» فذهب الخرقي إلى أنها تمع الرحوع . 
وروى الميموني عن أحمد أنها لا تمنع » وهو مذهب الشافعي . 

ووحه قول الخرقي : أنه فسخ بسبب حادث . فلم يملك به الرحوع في عين 
الال الزائد زيادة متصلة ؛ كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع . 

ولأنها زيادة في ملك المفلس . فلم يستحق البائع أخذها؛ كالنفصلة 


والحاصلة بفعله . 

ولأن النماء لم يصل إليه من البائع . فلم يستحق أخحذه منه؛ كغيره من 
أمواله . 

ووجه القول بالرحوع عموم الخبر. 

ولأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتصلة ؛ كالرد بالعيب . 

وفارق الطلاق فإنه ليس بفسخ . 

ولأن الزوج يمكنه الرحوع في قيمة العين فيصل إلى حقه تام وهاهنا لايمكنه 
الرحوع ف الثمن . 


وقول الخرقي في المنع من الرحوع أصح » وفارق الرد بالعيب لوحهين : 

أحدهما : أن الفسخ فيه من المشتري فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة 

والثاني : أن الفسخ نّم لمعنى قارن”" العقد وهو العيب القديم والفسخ هاهنا 
لسبب حادث فهر أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة . 


.555 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ٤1۷ :٤ في الأصل: فارق. وما أبتتاه من غي‎ )۲( 
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والقول بأن الزوج إنما م“ يرحع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة لا 
ج تإن الدقاع الصبرر عند يطريق آخر لا يمنعه من أذ حقه من العين ولو كان 
مستحقا للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على أذ القيمة كمشتري المعيب . .م 
كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدة لكون الزيادة مستحقة له . فلما لم يكن 
كذلك علم أن المانع من الرحوع كون الزيادة للمرأة وأنه لامكن فصلهاء 
فكذلك هاهنا بل أولى فإن الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء» فمنع المشتري 
من أحذ زيادة ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام 
حق آخرء وههنا قد تعلقت به حقوق الغرماء ؛ لما فيه من الزيادة لما ذكرنا من 
الدليل » يحققه أنه إذا كان تلف بعض البيع مانعا من الرحوع من غير ضرر يلحق 
بالمفلس ولا بالغرماء . فلأن ينع الزيادة فيه مع تفويتها بالرحوع عليهم أولى . 

الشرط الثالث : أن لا يكون البائع قبض من ممنها شيئاًء فإن كان قد نقد 
بعض نها سقط حق الرجوع » وبهذا قال الشافعي في القديم ؛ لما روى أبو بكر 
ا ا ا ملا ل مد 
لوا ا د راا دوفن محا والاوطي. 

ولأن في الرحوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشزي وإضراراً به» 
وليس ذلك للبائع . فإن قيل : لا ضرر عليه في ذلك ؛ لأن ماله يياع ولا ييقى له 
فيزول عنه الضرر . ا 
)١(‏ زيادة من المغي ٤٦۸ :٤‏ . 
(۲) أخرحه ابو داود ي ستنه ۲۸٠ :۳ )707٠(‏ كتاب الاحارة» باب في الرحل يفلس فيحد الرحل متاغه بعينه 

عندذه. 

وأخرحه ابن ماحة في ستنه )۲۳١۹(‏ ۲: ۷۹۰ كتاب الأحكام » باب من وحد متاعه بعينه عند رحل قد 


أفلس. 
وأخرحه الدارقطنٍ في سننه )٠١9(‏ ۳: ۲۹ كتاب البيوع. 
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قلنا ق ار م ا اس اا ر به 1 
تفعض يعظرر للفلش والغرماء بنقض القيفة : 

ولأنه سبب يفسخ به البيع . فلم يجز تشقيصه تشقيصه ؛ كالرد بالعيب والخيار . 

ولا فرق بين كون البيع عيناً واحدة أو عينين؛ لما ذكرنا من الحديث 
وللصن.: 

فإن قل : حديثكم يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن عن النبي لظ مرسلاً» ولا 
حجة في المراسيل . 

قلنا : قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الر<من عن أبي هريرة عن الي َه » كذا ذكره ابن عبد البر . 

وأحرحه أبو داود وابن ماحة والدارقطئ في سننهم متصلاً فلا يضر إرسال 
من أرسله » فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لماء 
وعلى أن المرسل حجة فلا يضر إرساله . 

الشرط الرابع : أن لا يكون تعلق بها حق الغير ST‏ 
أو وهبهاء ل يلك البائع الحو كنا ار و 

ولأن في الرحوع إضراراً بالمرتهن » ولا يزال الضرر بالضرر . 

RS 

١‏ " وهنا لم يجده عند للفلس» ولا نعلم في هذا حلافاً. 

ارد : أن يكون المفلس حياً E‏ الجر لناب 
إن شاء | لله تعالى . 

مسألة : (وإذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك في 
الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة) . 


(۱) سبق تخريجه ص: ٤1٩‏ . 


۷۰ 
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أما الدين المؤحل فلا يحل بفلس من هو عليه رواية واحدة . قاله القاضي . 
وذكر أبو الخطاب فيه رواية أحرى : أنه يحل » وبه قال مالك» وعن الشافعي 
كالمذهبين » واحتجوا بأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأحل كالموت . 

وما نقله الخرقي والقاضي أصح ؛ لأن الأحل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه 
كسائر حقوقه . 

ولأنه لا يوحب حلول ماله . فلا يوحب حلول ماعليه؛ كالجنون 
والإغماء . 

ولأنه دين مؤحل على حي فلم يحل قبل أحله ؛ كغير المفلس . ولا نسلم أن 
الدين يمحل بالموت فهو كمسألتناء وإن سلمنا فالفرق بينهما أن ذمته خحربت 
وبطلت بخلاف المفلس . ش 

إذا ثبت هذا فإنه إذا حجر على المفلس فقال أصحابنا : لا يشارك أصحاب 
الديون المؤحلة غرماء الديون الحالة بل يقسم المال الموحود بين أصحاب الديون 
الحالة ويبقى المؤحل في الذمة إلى وقت حلوله » فإن لم يقسم بين الغرماء حتى حل 
الدين شازك الغرماء كما لو تحدد على المفلس دين بجنايته » وإن أدرك بعض المال 
قبل قسمه شا ركهم فيه ويضرب فيه يجميع دينه ويضرب سائر الغرماء ببقية 
ديونهم وإن قلنا : بأن الدين يحل فإنه يضرب مع الغرماء بدينه كغيره من أرباب 
الديون الحالة . 


فصل 

فأما إن مات وعليه دیون مؤحلة فهل يحل بالموت فيه روايتان : 

إحداهما : لا يحل إذا وثق الورثة» والأحرى : يحل بالموت ؛ وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأنه لا يخلو إما أن ييقى في ذمة المييت أو 
الورثة أو يتعلق بالمال» لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت ؛ لخرابها وتعذر مطالبته بها ولا 
ذمة الورثة ؛ لأنهم لم يلتزموها ولا رضي صاحب الدين بذممهم وهي مختلفة 
ومتباينة ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأحيله ؛ لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين 
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ولا نفع للورثة فيه . أما اميت ؛ فلأن النبي ل قال : «الميت مرتهنٌ بدينه حتى 
يقضى عنه »" وأما صاحبه فيتأخر حقه وقد تتلف العين فيسقط حقه » وأما الورثة 
فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها . وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط 
حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم . ' 

والصحيح الأول ؛ لما ذكرنا في المفلس . 

ولأن الوت ما حعل مبطلاً للحقوق إغا هو ميقات للخلافة وعلامة على. 
الوراثة . وقد قال الي ظا : «من ترك حقا أو مالا فلورثته » وما ذكروه إثبات 
حكم بالمصلحة المرسلة ول يشهد لما شاهد الشرع باعتبار ولا حلاف في فساد 
هذا. 

فعلى هذا ييقى الدين في ذمة اميت كما كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق 
الغرماء عمال المفلس عند الحجر عليه . فإن أحب الورثة أداء الدين والتزامه للغريم 
ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك» إلا أن يرضى الغريم أو يوثق الحق بضمين 
مليء أو رهن يثق به لوفاء حقه » فإنهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم 
فيؤدي إلى فوات الحق . وذكر القاضي : أن الحق ينتقل إلى ذمم الورثة .موت 
موروثهم من غير أن يشترط التزامهم له ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم يلتزمه 
ولم يتعاط سببه ولو لزمهم ذلك لوت موروثهم للزمهم وإن لم يخلف وفاء»ء وإن 
قلنا : الدين يحل بالموت فأحب الورثة القضاء من غير التركة واستخلاص التركة 
فلهم ذلك » وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين . 

وإن مات مفلس وله غرماء بعض ديونهم مؤحلة وبعضها حالة» وقلنا: 
الموحل يحل بالموت تساووا في التركة فاقتسموها على قدر ديونهم » وإن قلنا لا 
(۱) أخرجه التزمذي في جامعه (۱۰۷۸) ۳: ۳۸۹ كتاب المنائز » باب ما حاء عن البي غ أنه قال: نفس للؤمن 

a‏ ل ل ان 

هريرة قال: قال رسول الله ين رر نفس للؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (0 01189 1: 7 كتاب الفرئئض: باب قول النبي فُو: «رمن ترك مالا 


فلاهله )». 7 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱1۱۹) ۳: ۱۲۳۷ كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته. 
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يحل بالموت نظرنا فإن وثق الورثة لصاحب المؤجل احتص أصحاب الحال بالتركة 
وإن امتنع الورثة من التوثيق حل دينه وشارك أصحاب الحال ؛ لملا يفضي إلى 
إسقاط دينه بالكلية . 
فصل 

حكى بعض أصحابنا فيمن مات وعليه دين هل بمنع الدين نقل التركة إلى 
الورثة ؟ روايتين : ش 

ااا ع لخن 

ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الحاني والراهن” * والمفلس فلم 
بمنع نقله . فإن تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره صح تصرفهم » ولزمهم أداء 
الدين . فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم ؛ كما لو باع السيد عبده الجاني أو 
النصاب الذي وحبت فيه الزكاة . 

والرواية الثانية : بمنع نقل التركة إليهم ؛ لقول الله تعالى : فين بَعْدٍ وَصِبّةٍ 
يُوصي بها أَوْ ين [النساء:١١]‏ فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية فلا 

فعلى هذا لو تصرف الورثة لم يصح تصرفهم ؛ لأنهم تصرفوا في غير ملكهم › 
إلا أن يأذن الغرماء هم » وإن تصرف الغرماء لم يصح إلا بإذن الورثة . 

مسألة : (وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم فجائز) . 

يعن : قبل أن يحجر عليه الحاكم . فنبداً بذكر سبب الحجر فنقول : إذا رفع 
إلى الحاكم رجحل عليه دين فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لم يجحبهم حتى تثبست 
ديونهم باعترافه أو ببيئة » فإذا ثبت نظر ي ماله فإن كان يفي بدينه لم يحجر عليه 
وأمره بقضاء دينه فإن أبى حبسه فإن لم يقضه وصبر على الحبس قضى الحاكم 
دينه من ماله وإن احتاج إلى بيع ماله في قضاء دينه باعه » وإن کان ماله دون دينه 
وديونه مؤجلة لم يحجر عليه ؛ لأنه لا يستحق مطالبته بها فلا يححر عليه من 


.٤۸۷ :4 في الأصل: والرهن. وما أنبتناه من المغني‎ )١( 
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أحلهاء وإن كان بعضها مؤحلاً وبعضها حالاً وماله يفي بالحال لم يحجر عليه 
أيضاً كذلك ؛ لأنه مال واف ما يلزمه أداؤه . فلم حجر عليه ؛ كما لو لم تظهر 
أمارات الفلس . ٠‏ 

ولأن الغرماء لا يمكنهم طلب حقوقهم في الحال فلا حاجة إلى الحجر» وأما 
إن كانت ديونه حالة يعجز ماله عن أدائها فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمته 
إحابتهم » ولا جوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه ؛ لأنه لا ولاية له في ذلك وإنما 
يفعله لحق الغرماء فاعتير رضاهم . وإن اختلفوا فطلب بعضهم دون بعض أحيب 
من طلب ؛ لأنه حق له » وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لما روى كعب بن مالك 
«أن النبي و حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه»”" رواه الدارقطئ . 

وروي عن عمر بن المخطاب أنه خطب الناس وقال : «ألا إن أُسيّفع جهينة 
قد رضي من دنه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج فادّان معرضاً فأصبح وقد رين 
به . فم كال له عليه مال فليحضرٌ غذا فإنا بائعوا ماله » وقامعوة بين غرمائه )0 . 

ولأنه حجور عليه حتاج إلى قضاء دينه . فجاز بيع ماله بغير رضاه ؛ كالصغير 
والسقيم: 

ولأنه نوع مال . فجاز بيعه في قضاء دينه ؛ كالأنمان . 

إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول : ما فعله المفلس”" قبل حجر 
الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو حائز 
نافذ . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحداً حالفهم . 

ولأنه رشيد غير حجور عليه . فنفذ تصرفه كغيره . 

ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه . 

ولأنه من أهل التصرف و لم يحجر عليه فأشبه المليء . 


(۱) أخرحه الدارتطن في ستنه (45) 6: ۲۳۰ كتاب في الأقضية. 
وأحرجه الحاكم في مستدركه (7/.70) ١١7:4‏ كتاب الأحكام. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 1: 49 كتاب التفليس؛ باب الحجر على المفلس وبيع ماله ف ديونه. 


(۴) زيادة من للغنٍ :٤‏ 585. 
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وإن أكرى جملاً بعينه أو دارا لم تنفسخ إحارته بالفلس وكان المكتري أحق 
به حتى تنقضي مدته . 

ومتى حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله يحخال ؛ لأن المقصود من 
الحجر منعه من التصرف في ماله . فلو نفذ تصرفه لم يبق للحجر فائدة . 

ولأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله . فلم يصح تصرفه فيها ؛ كالمرهونة . 

مسألة : (وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته نه إلى 
أن يفرغ من قسمته بين غرمائه) . 

TTT 
فنفقته في كسبه فإنه لا حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه ولم يجز أحذ ماله‎ 
كالزيادة على النفقة » وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا‎ 
كسب أنفق عليه من ماله مدة الحجرء وإن طالت ؛ لأن ملكه باق وقد قال عليه‎ 
. السلام : «ابدأ بنفسك ثم .عن تعول »" متفق عليه‎ 

ومعلوم أن فيمن يعوله من تحب نفقته عليه ويكون دينا عليه وهي الزوحة فإذا 
قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء . 

ولأن الحي آكد حرمة من الميت ؛ لأنه مضمون بالإتلاف وتقديم تجهيز اميت 
ومؤونة دفنه على دينه المعلق بذمته دون أعيان ماله فنفقته أولى . ويقدم أزضا نفقة 
ارا ال وك اراي رفور عع بن E‏ 
يجرون بحرى نفسه ؛ لأن ذوي رحمه منهم يعتقون إذا ملكهم كما يعتق إذا ملك 
نفسه فكانت نفقتهم كنفقته وكذلك زوجته تقدم نفقتها؛ لأن نفقتها آكد من 
نفقة الأقارب ؛ لأنها تحب من طريق المعاوضة وفيها معنى الأحياء كمالي 
الأقارب . وممن أوحب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو 
حنيفة ومالك والشافعي » ولا نعلم أحداً خالفهم . وتحب كسوتهم أيضاً ؛ لأن 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه ( 6A :o (0° ٤١‏ 1 1211111 
ولفظه: عن أبي هريرة: أن رسول الله َي قال: «... وابدأ.عن تعول ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (47 ١ :۲ )٠١‏ كتاب الزكاة ‏ باب كراهة للسألة للناس . 


{Vo 


الواضح في شرح مختصر المخرقي 


ذلك مما لاله ولا كتوم الست "يدوت والواخت بن النفقة رال أدنى ما 
ينفق على مثله بالمعروف وأدنى ما يكتسى مثله إن كان من حنس الطعام أو 
متوسطه و كذلك كسوته من حنس ما يكتسيه مثله » وكسوة امرأته ونفقتها مشل 
ما يفرض على مثله » وأقل ما يكفيه من اللباس قميص وسراويل وشيء يلبسه على 
رأسه إما عمامة وإما قلنسوة أو غيرهما ما جرت به عادته ولرحله حذاء إن كان 
يعتاده . وإن احتاج إلى حبة أو فروة لدفع البرد دفع إليه ذلك » وإن كانت له ثياب 
لا يلبس مثله مثلها بيعت واشترى له كسوة مثلها ورد الفضل على الغرماء فإن 
كانت إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل منها شيء تركت فإنه لا فائدة في 
بيعها . 

وعتد الإنفاق على المفلس إلى حين فزاغه من القسمة بين الغرماء؛ لأنه لا 
يزول ملكه إلا بذلك . 

مسألة : (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها) . 

أما المفلس فلا تباع داره الي لا غنى له عنهاء وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لأن هذا 
لاغنى للمفلس عنه . فلم يصرف في دينه ؛ كثيابه وقوته . 

وإن كان له داران يستغئ بسكنى إحداهما بيعت الأرى ؛ لأن به غنى عن 
سكناها وإن كان مسكته واسعاً لا يسكن مثله في مثله بيع وا 0 
ورد الفضل على الغرماء كالثياب اليّ له إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلهاء ولو 
كان المسكن والخادم الذين لا يستغنى عنهما عين مال بعض الغرماءء أو كان 
جميع ماله أعيان أموال أفلس بأثمانها ووحدها أصحابها فلهم أخنها بالشرائط اليّ 
ذكرناها ؛ لقوله عليه السلام : «من أدرك ماله عند رحل قد أفلس فهو أحق 


چ 


. فكان أقرى سي من افلس‎ ay 


. ٤1٩ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كلا 


كتاب المفلس 


ولأن الإعسار بالثمن سبب يستحق به الفسخ › تت د 
المشتري ؛ كما قبل القبض وكالعيب والخيار . 

ولأن منعهم من أذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل بأن يجيء من لا مال له 
فيشتري في ذمته ثيابا يلبسها وداراً يسكنها وخادماً يخدمه وفرساً يركبها وطعاما له 
ولعائلته ويمتنع على أربابها أحذها لتعلق حاحته بها فتضيع أموالههم ويستغئ هو 
٠ 7‏ 1 
فعلى هذا يوذ ذلك ولا يترك له شيء منه ؛ لأنه أعيان أموال الناس . فكانوا 
أحق بها منه ؛ كما لو كانت في أيديهم وأخذها منهم غصباً . 

مسألة : (ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف م يكن للغرماء أن يحلفوا 
معه ويستحقوا) . 1 

أما المفلس فهو في الدعوى كغيره فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف 
مع شاهده ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء . وإن امتنع لم يجبر ؛ لأننا لا نعلم 
صدق الشاهد» ولو ثبت الحق بشهادته لم يحتج إلى يمين معه فلا يجبره على الحلف 
على ما لا يعلم صدقه كغيره » فإن قال الغرماء : نحن نحلف مع الشاهد لم يكن لحم 
ذلك » وبهذا قال الشافعي في الحديد ؛ لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوة 
به بعد ثبوته . فلم يجز لهم ذلك؛ كالمرأة تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها 
به » وكالورثة قبل موت مورثهم . 

مسألة : (ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر حبس إلى أن يأتي ببينة 
تشهد بعسرته) . 

أما من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم » فإن كان في 
يده مال ظاهر أمره بالقضاء فان ذكر أنه لغيره ولم يجد له مالا ظاهراً فنادعى 
الإعسار فصدقه غرعه لم يحبس ووحب إنظاره ول تحر ملازمته ؛ لقول الله تعالى : 


يفف 


الواضح اي شرح مختصر الخرقي 


إن كان ذو عُسْرةٍَنظِرةٌ إلى ميْسرة [البقرة »]۲۸٠:‏ ولقول النبي وو لغرماء 
الذي کثر دینه : « حنوا ما وحدتم ولیس لكم إلا ذلك » . 

وأما الحمبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه » وعسرته ثابتة 
والقضاء متعذر فلا فائدة في الحبس » وإن كذبه غرعه فلا يخلو إما أن يكون عرف 
له مال أو لم يعرف له مال » فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة ؛ 
كالقرض والبيع أو عرف له أصل مال سوى هذا . فالقول قول غرعه مع هينه . 
فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البينة بإعساره . 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس 
في الدين, حو اود رولك راداي لأن الظاهر قول الغريم فكان القول 
قوله كسائر الدعاوى . 


فصل 

فإن شهدت البينة بتلف ماله قبلت شهادتهم » سواء كانت من أهل الخبرة 
رك رو ب ا ل كي . وإن طلب الغريم 
إحلافه على ذلك لم يجب إليه ؛ لأن ذلك تكذيب للبينة . وإن شهدت معذلك 
بالإعسار اکتفی بشهادتهما وثبتت عسرته وإن | بعسرته وإنما شهدت 
بالتلف لا غير وطلب الغريم يمينه على عسرته وأنه ليس له مال آخر استحلف على 
ذلك ؛ لأنه غير ما شهدت به البينة » وإن لم تشهد بالتلف وإنما شهدت بالإعسار 
لم تقبل الشهادة إلا من ذي حبرة باطنة ومعرفة متقادمة ؛ لأن هذا من الأمور 
الباطنة لا يطلع عليه في الغالب إلا أهل الخبرة والمخالطة » وهذا مذهب الشافعي . 

والأصل في ماع الشهادة على الإعسار ؛ ما روى قبيصة بن المحارق أن النني 
قال : «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رحل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورحل أصنابته جائحة فاحتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش » ورحل أصابته فاقة 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١6057(‏ ۳: ۱۱۹۱ كتاب للساقاة باب استحباب الوضع من الدين. 


EVA 


كناف قلي 


۶ 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش »”" رواه أحمد 


و 


السداد بكسر السين : كل شيء سددت به للا . 
مسألة : (وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ 
عين ماله) . 


هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس . وهو : أن 
يكون حياً فإن مات فالبائع أسوة الغرماء» سواء علم بفلسه قبل اموت فحجر عليه 
ثم مات أو مات فتبين فلسه . وبهذا قال مالك ؛ لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن 
[بن الحارث]”'" بن هشام عن أبي هريرة عن البي وي في حديث المفلس : «فإن 
مات فصاحب المتاع اسوه ارما رؤاة ابی اود 

وروى أبو اليمان عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله وي : « يما امرء مات وعنده مال امرء بعينه » اقتضى من نمنه 
شيعا أو لم يقتض » فهو أسوة الغرماء»“ رواه ابن ماجة . 

ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورئة فأشبه المرهون . وفارق 
حالة الحياة حالة الموت لأمرين : 

أحدهما : أن اللك في الحياة للمفلس وهاهنا لغيره . 

الثاني : أن ذمة المفلس خريت هاهنا حراباً لا يعود فاختصاص هذا بالعين 
يستضر به الغرماء كثيرا بخلاف حالة الحياة . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (54 ۰ ۱) 7: ۷۲۲ كتاب الزكاة » باب من تحل له المسألة. 
وأحرجه أحمد في مسنده (485 6 )١‏ طبعة إحياء الراث. 

(۲) زيادة من السنن. 

(۳) أخرحه ابو داود في سننه )۳٠۲۰(‏ ۳: 785 كتاب الاجارة» باب في الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعينه 
عنده. : 

)٤(‏ أخخرحه ابن ماحة في سننه (۲۳۹۱) ۲: ۷۹١‏ كتاب الأحكام » باب من وجد متاعه بعينه عند رحل قد 
أ 
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مسألة : (ومن أراد سفراً وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب 
الحق منعه) . ۰ 

أما من عليه دين إذا أراد السفر وأراد غرعه منعه نظرنا . فإن كان حمل الدين 
قبل محل قدومه من السفر » مغل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر 
رديه يحل ق ارم ادي اللجة قله فة من الف لآن علي ضرا ق تار 
حقه عن محله . فإن أقام ضمينا مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند امحل فله السفر ؛ 
لأن الضرر يزول بذلك . فأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر-مثل : أن 
يكون محله في ربيع وقدومه ف صفر نظرنا فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا 
بضمين أو رهن ؛ لأنه سفر يتعرض. فيه للشهادة وذهاب النفس فلا يأمن فوات 
الحق . وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي : أنه ليس له منعه وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله فلم 
يلك منعه منه ؛ كالسفر القصير » وكالسعي إلى اللجمعة . 

والرواية الأخرى : له منعه إلا برهن أو ضمين مليء؛ لأن في السفر تغريرا 
عاله . فملك منعه ؛ كما لو استحق الحق قبل قدومه . وا لله أعلم . 


A: 


“كان ان 


الحجر في اللغة : المنع والتضييق » ومنه مي الحرام حجراً . قال الله تعالى : 
«إويقولون حجرأ مورا [لفرقان:؟1] أي : حراماً محرماًء ويسمى العقل 
ححراً. قال الله : هَل في ذَلِكَ قسم إذي جر رافحر :ه] أي : عقل » سمي 
حجر ؛ لأنه بمنع صاحبه من ارتكاب ما يقيح وتضر عاقبته وهو في الشريعة منع 
الإنسان من التصرف في ماله . وهذا الباب مختص بالمحجور عليه لحق نفسه وهم 
ثلاثة : الصبي والجحنون والسفيه والحجر عليهم حجر عام ؛ لأنهم يمنعون التصرف 
في أموالهم وذمهم . والأصل في الحجر عليهم قوله تعالى : ورلا تؤتوا السّفهاءَ ' 
انوكم الي حَعلَ اله لَكُمْ يام رالساء :ه] والآية الي بعدها . 

قال سعيد بن حبير وعكرمة : هو مال اليتيم عندك لا تؤته .إياه وأنفق عليه . 

وإنما أضاف الأموال إلى الأرلياء وهي لغيرهم ؛ لأنهم قوامها ومدبروهاء 
وقوله : واوا الينَامى)» يعني : اختيروهم في حفظهم 0 
النکاح) أي : ميلع الر حال و الننساء» لإفإن نسم من [النساء :] أي : أبصرتم 
وعلمتم منهم حفظاً لأموالهم وصلاحاً في تدبير معايشهم . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (ومن أُونس منه رشد دُفع إليه ماله إذا 
كان قد بلغ) . 

هذه المسألة تشتمل على ثلاثة أحكام : 1 

أحدها : في وحوب دفع المال إلى امحجور عليه إذا رشد وبلغ . وليس فيه 
احتلاف . قال ابن المنذر E‏ تياو بض كاب إقرل : 
7 الينَامى حتى إذا بغرا الاح فن ات“ مه رُشدا فادفغوا ليم 

أمُوالهمْ) [النساء . 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


رلأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة 
عط الدعلة. ويملوى الس دو عن اقم ت و فط بال قرول اجر 
لزوال سببه . 

ولا يعتبر في زوال الحجر عن امجنون إذا عقل حكم حاكم بغير حلاف . ولا 
يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ . وبهذا قال الشافعي ؛ لأن الله أمر بدفع 
أموالههم عند البلوغ وإيناس الرشد فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند 
وحود ذلك بدون حكم الحاكم . وهذا حلاف النص . 

الحكم الثاني : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وحود الأمرين : البلوغ والرشد ولو 
صار شيخاً . وهذا قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار مسن 
أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لاله ؛ صغيراً كان 
أو كبيرا وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد . وروى الجوزحاني في 
كتابه قال : كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال فلا يجوز 
له أمر قي ماله دونه لضعف عقله . قال ابن إسحاق : رأيته: شيخا يخضب وقد جناء 
إلى القاسم بن محمد فقال : يا أبا محمد ادفع إليّ مالي فإنه لا يولى على مثلي فقال : 
إنك فاسد . فقال : امرأته طالق البتة »> وكل تملوك له حر إن لم تدفع إلي مالي . 
فقال القاسم بن محمد : وما يحل لنا أن ندفع إليك مالك على حالك هذه » فبعث 
إلى إمرأته وقال : هي حرة مسلمة وما كنت لأحبسها عليك وقد فهت بطلاقها 
فأرسل إليها فأخبرها ذلك وقال : أما رفيقك فلا عتق لك ولا كرامة فحبس 
رقيقه . قال ابن إسحاق : ما كان يعاب على الرحل إلا سفهه . 

الحكم الثالث : في البلوغ . ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء . 
وف حق الجارية بشيئين يختصان بها . أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأشى : 
فأوها روج المت من القبل » وهو لماء الدافق الذي يُخلق منه الولد . فكيفما خرج 
في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ . لا نعلم في ذلك 
حلاف ؛ لقوله تعالى : إوَإذا نَع لأطْمَالُ نكم الحم يانرا [النور:09]» 
وقوله : «والذينَ لَمْ يلغا ا حلم رانور :۸ ٠‏ وقوله عليه السلام : «رفع القلم عن 


AY 


كتاب الحجر 


ثلاثة “عن الصبي حتى يحتلم » وقوله لمعاذ : «خذ من كل حالم دينارأً»'" 
رواهما أبو داود . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تحب على الحتلم العاقل» 
وعلى المرأة بظهور الحيض منها . 

الثاني : إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرحل أو فرج المرأة » الذي استحق 
أحذه بالموسى . وأما الزغب الضعيف » فلا اعتبار به فإنه يثبت في حق الصغير» 
وبهذا قال مالك والشافعي في قول . 

والأصل فيه ما روى عطية قال : «عرضنا على البي 5ه يوم قريظة فكان من 
ات قكل ومن م ينبت حلي یله فت عن لم ينبت فخلي سبيلي » رواة 
الخمسة وصححه الترمذي . 

وكتب عمر إلى عامله : «أن لا تأحذ الجزية إلا ممن حجرت عليه 


المواسي » . 
ولأنه حارج يلازمه البلوغ غالبا » ويستوي فيه الذكر والأشى . فكان علما 
على البلوغ ؛ كالاحتلام . 


الثالث : السن . فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة» وبهذا 
قال الشافعي وأبو يوسف وحمد ؛ لما روى ابن عمر قال : «عرضت على النبي 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني . وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 
ابن -خمس عشرة سنة فأحازني » رواه الجماعة . 


(۱) أخرحه أبو داود فی سننه ١ 5١ :٤ )٤٤۰۳(‏ كتاب الحدودء ياك اشرق سرف ار تکیت ندا 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه (۳۰۳۸) ۳: ٠۹۷‏ كتاب انراج والإمارة والفيء باب في أحذ الحرية. 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه (4 ١5١ :٤ )٤ ٤٠١‏ كتاب الحدود» باب قي الغلام يصيب الحد. 
وأخرحه الترمذي في حامعه ١10 :5 )١585(‏ كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم. 
وأحرحه النسائي فی سننه )594١(‏ ۸: 47 كتاب قطع السارق» حد البلوغ... 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (76151) ۲: 855 كتاب الحنود » باب من لا يجب عليه الحد. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١۱۸۲۹۹(‏ طبعة إحياء التراث. 
)٤(‏ أخخرحه أبو عبيد في الأموال (41) ص:۳۹ باب من تحب عليه النزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء. 
(ه) أخرحه البخاري في صحيحه (7071) ۲: 444 كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١53٠0 :۳ )١18714(‏ كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ. 


AY 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


ولأن السن معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغلام والجارية » فاستويا فيه 
كالإنزال . 
فصل 

وأما الحيض فهو علم على البلوغ » لا نعلم فيه حلاف . وقد قال النبي فل : 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»" رواه الترمذي وحسنه . ا 

وأما الحمل فهو علم على البلوغ ؛ لأن الله أحرى العادة أن الولد لا يخلق إلا 
من ماء الرحل وماء المرأة . قال الله :لطر الإنسان مِم حى © حلِى مِنْ اء 
داق 8 يحرج من بين الصلب والترائب» [الطارق : ه-/] . وأخير الني ولك بذلك 
في أحاديث . 

فمتى حملت حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه . 

مسألة : (وكذلك الجارية وإن ل تنكح) . 

يعن : أن الجارية إذا بلغت وأونس رشدها بعد بلوغها دفع إليها مالها وزال 
الحجر عنها وإن لم تتزوج » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » ونقل أبو طالب عن 
أحمد : لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد» أو يحضي عليها سنة 
في بيت زوجها؛ لما روي عن شريح أنه قال : «عهد إل عمر بن الخطاب أن لا 
احير الجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حَوْلاً » أو تَلِدَ ولدا». رواه سعيد 
ولا تعرف له مالفا فصار إجماعاً . 


ب : 

وأخرجه أبو داود في سننه (5101) 4: ١ 5١‏ كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد. 

وأحرجه الرمذي ف جامعه ٠٤١ :۳ )١1711(‏ كتاب الأحكامء باب ما حاء في حد بلوغ الرحل وامرأة. 

وأخرجه النسائي في سننه ٠٠١ : )۳٤۳١(‏ كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصببي. 

وأخخرجه ابن ماجة ف سئنه (0145؟) ۲: 86٠‏ كتاب الحدود » باب من لا يجب عليه اتخجد. 

وأخرجه أحمد ف مسنده (4741) طبعة إحياء النزاث. 

)١(‏ أخرجه الرمذي ف جامعه (۳۷۷) ۲: ۲٠١‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأخرجه أبو داود في ستنه (151) :١‏ 17/1 كتاب الصلاة» باب للرأة تصلي بغير <مار. 

وأحرجه ابن ماحة في سنئه (586) ۲٠١ :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الحارية لم تصل إلا 

بخمار. 1 


AS 


کتاب ا حجر 


والأول المذهب ؛ لعموم قوله تعالى : فإوابتلوا اليتامى حتى إذا بوا النكاح 
فان آنستم منم رشدا فادفعوا إِليْهِمْ أموالهُمٌ» [النساء :+ . 

ولأنها يتيم بلغ وأونس منه الرشد فيدفع إليه ماله كالرحل . 

ولأنها بالغة رشيدة » فجاز ها التصرّف في مالها كالي دحل بها الزوج . 
وحديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في الصحابة ولا يترك به الكتاب والقياس» 
وعلى أن حديث عمر مختص نع العطية فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليها 
ومنعها من سائر التصرفات . 

مسألة : (والرشد الصلاح في المال) . 

وهذا قول أكثر أهل العلم » منهم : أبو حنيفة ومالك ؛ لقول الله تعالى : 
لفن آنستم مِنهُم رد فَااْفعُوا لبهم موم [النساء :+]ء قال ابن عباس : يعي 
صلاحاً في أموالهم . ۰ 

ولان هذا بات ق نكرة ومن كان ملسا لاله نقد وجا نة رشك 

إذا ثبت هذا فإن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي ؛ كشراء الخمر 
وآلات اللهو أو يتوصل به إلى الفساد فهو غير رشيد ؛ لتبذيره لماله وتضبيعه إياه في 
غير فائدة . وإن كان فسقه لغير ذلك ؛ كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع 
حفظه لاله دفع إليه ماله ؛ لأن اللقصود بالحجر حفظ المال وماله محفوظ بدون 
الحجر فلا حاجة إليه » وكذلك لو طرأ الفسق بعد دفع ماله إليه لم ينزع منه . 
فصل 

وإنما يعرف رشده باختباره ؛ لقول ا لله تعالى : فإرابتلوا اليتامى) [النساء:+] 
يعني : اختبروهم كقوله : ليلو كم يكم اخس عَمَلاً [هرد :۷] أي : يخي ركم» 
واختباره بتفويض التصرفات الى يتصرف فيها أمثاله . فإن كان من أولاد التجار 
فوض إليه البيع والشراء فإذا تكررت منه فلم يغبن ول يضيع ما في يده فهو رشيدء 
وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه 
نفقة مدة لينفقها في مصالحه فإن كان قيماً بذلك يصرفها في مواقعها ويستوفي على 


Ao 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


وكيله ويستقصي عليه فهو رشيد . والمرأة يفوض إليها ما يفوؤض إلى ربة البيت من 
استفجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك » فإن وحدت ضابطة لما 
في يدها مستوفية من و كيلها فهي رشيدة . 

ووقت الاحتبار قبل البلوغ في أصح الروايتين وهو أحد الوحهين لأصتحاب 
الشافعي ؛ لأن الله قال : «إوابتُوا اليتامى حتى إذا بَُْوا النكاح فان اسع متهم 
رُشداً فادفعوا إليهم أَمُوالهُم4 [النساء :5ع فظاهر الآية أن ابتلاءعهم قبل البلوغ 
لوحهين : 

أحدهما : أنه ماهم يتامى . وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ . 

الثاني : أنه مد احتبارهم إلى البلوغ بلفظة حتى . فدل على أن الاحتبار قبله . 

ولأن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأن 
الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده واختباره قبل البلوغ ينع ذلك فكان أولى . 
لكن لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة ؛ 
ومتى أذن له وليه فتصرف صح تصرفه . 

وقد أومأ أحمد في موضع آخر إلى أن اختباره بعد البلوغ ؛ لأن تصرفه قبل 
ذلك تصرف ممن لم توحد منه مظنة العقل . 

مسألة : (فإن عاود السفه حجر عليه) . 

أما المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع اليه ماله ثم عاد 
إل" السفه أعيد عليه الحجر » وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ 
لإجماع الصحابة » روي عن عروة بن الزيير قال : «ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا 
فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ابن جعفر الزبير بذلك فقال : أنا 
شريكك ف بيعتك» فأتى على عثمان فقال : احجر على هذا . فقال الزبير: أنا 
شريكه . فقال عثمان : أأحجر على رجحل شريكه الزبير»" رواه الشافعي في 
مسندلة . 


)3( زيادة من المغي 05 
(۲) أخرجه الشافعي في مسنده (5هه) ؟: ۱۹۰ كتاب البيوع» باب قي الربا. 


A“ 


كتاب الحجر 


قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي » وهذه قضية يشتهر مثلها 

ولأن هذا سفيه فيحجر عليه ؛ كما لو بلغ سفيها فإن العلة ال اقنتضت 
الحجر عليه إذا بلغ سفيهاً سفهه وهي موجودة . 

ولأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع ماله إليه . فإذا حدث أوجب انتزاع المال 
كالجنون . 
فصل 

ولا يحجر عليه إلا الحاكم » وبهذا قال الشافعي ؛ لأن التبذير يختلف ومختلف 
فيه ويحتاج إلى الاحتهاد . فإذا افتقر السبب إلى الاحتهاد لم ينبت إلا بحكم 
الحاكم ؛ كابتداء مدة العنة . 

ولأنه حجر مختلف فيه . فلم يثبت إلا بحكم الحاكم ؛ كالحجر على المفلس . 

ومتى حجر عليه ثم عاد فرشد فك عنه الحجر . ولا يزول إلا بحكم الحاكم» 
وبه قال الشافعي . 

وقال أبو الخطاب : يزول بزوال السفه ؛ لأنه سبب الحجر فيزول بزواله› 
كما في حق الصبي وابحنون . 

والأول أصح ؛ لأنه حجر ينبت بحكم الحاكم . فلا يزول إلا به؛ كحجر 
المفلس . 

ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل واحتهاد ني معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء 
الحجر عليه . وفارق الصبي والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم الحاكم فيزول 

ولأننا لو وقفنا تصرف الناس على الحاكم كان أكثر الناس محجوراً عليه . 

مسألة : (فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لاله) . 

يستحب للحاكم إذا حجر على السفيه : أن يشهد عليه ليظهر أمره فتجتنب 
معاملته » وإن رأى أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشترط 


AY 
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الإشهاد عليه ؛ لأنه قد ينتشر أمره بشهرته وحديث الناس به فإذا حجر عليه فباع 
واشترى كان ذلك فاسدا واسترجع الحاكم ما باع من ماله ورد الثمن إن كان 
يق ,وإ لهه اليه أو قلق ين فهندو شن ضناك لري ولا شی غاي 
السفيه . وكذلك ما أحذ من أموال الناس برضى أصحابها كالذي يأحذه بقرض 
أو شراء أو غير ذلك رده الحاكم إن كان اقا وان ان تالفنا فهر من بان 
صاحبه » علم با حجر عليه أو لم يعلم ؛ لأنه إن علم فقد فرط بدفع ماله إلى من 
حجر عليه وإن لم يعلم فهو مفرط إذ كان في مظنة الشهرة هذا إذا كان صاحبه قد 
سلطه عليه فأما إن حصل لي يده باختيار صاحبه من غير تسليط ؛ كالوديعة 
والعارية فاختيار القاضي أنه يلزمه الضمان إن كان أتلفه أو تلف بتفريطه ؛ لأنه 
أتلفه بغير اختيار صاحبه فأشبه ما لو كان القبض بغير احتياره . 

وقال صاحب المغئ : ويحتمل أنه لا يضمن ؛ لأنه عرضها لإتلافه وسلطه 
عليها . فأشبه البيع . وأما ما أحذه بغير احتيار صاحبه أو أتلفه ؛ كالغصب والجناية 
فعلية ضمانه ؛ لأنه لا تفريط من امالك . . 

ولأن الصبي والبحئون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه أولى . ومذهب 
الشافعي في هذا كذلك . 


والحكم في الصبي وامحشون كالحكم في السفيه في وجحوب الضمان عليهما 
فيما أثلفاه من مال غيرهما بغير إذنه أو غصباه فتلسف ف أيديهما وائتفاء الضمان 
عنهما فيما حصل ف أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه ؛ كالثمن والبيع والقرض 

وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهما فيما تلف بتفريطهما وإن أتلفاه ففي 
ضمانه وحهان . 

مسألة : (وإن أقر احجور عليه بما يوجب حداً أو قصاصاً أو طلق زوجته 
لزمه ذلك) . 


AA 


كتاب الى 


أما المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر کا عب هذا ار امنا کارا 
والسرقة وشرب الخمر والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن ذلك 
مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحالء لا نعلم فيه حلاقا . حكاه ابن المنذر إجماعاء 
وذلك لأنه غير متهم في حت نفسه والحجر إنما تعلق ماله فقبل إقراره على نفسه ما 
لا يتعلق بالمال » وإن طلق زوحته نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الطلاق 
ليس بتصرف ف المال ولا يجري جراه فلا يمنع منه ؛ كالإقرار بالحد والقصاص . 

ودليل أنه لا يجري بحرى المال : أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه 
من التصرف في المال ولا بملك بالميراث . ش 

ولأنه مكلف طلق امرأته مختارأ . فوقع طلاقه ؛ كالعبد والمكاتب . 

مسألة : (وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره) . 

أما السفيه إذا أقر كمال ؛ كالدين » أو .ما يوجبه ؛ كجناية الخطاً وشبه العمد 
وإتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل إقراره به ؛ لأنه حجور عليه لحظه . فلم يصح 
إقراره بالمال ؛ كالصبي وابحنون . 

ولأننا لو قبلنا إقراره في ماله لزال معنى الحجر ؛ لأنه يتصرف في ماله ثم يقر 
به . فيأحذه المقر له . ش 

ولأنه أقر .عا هو ممنوع.من التصرف فيه . فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن 
والمفلس على الال . ومقتضى قول الخرقي : أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر 
عنه . وهو الظاهر من قول أصحابنا ؛ لأنه مكلف أقر يما لا يلزمه في الحال . فلزمه 
بعد فك الحجر عنه ؛ كالعبد يقر بدين » والراهن يقر على الرهن ء والمفلس [على 
امال . 

قال صاحب المغيٍ : ويحتمل أن لا يصح إقراره ولا يؤخذ به في الحكم بحال » 
وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه حجور عليه لعدم رشده . فلم يلزمه حكم إقراره بعد 
فك الحجر عنه ؛ كالصبي وابحنون . 


.٠۳۲ :٤ زيادة من المغي‎ )١( 


۸۹ 
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ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال إنما ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر 
عنه » فلو نفذ بعد فك الحجر لم يقد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه» 
وفارق المحجور عليه لحق غيره » فإن المانع تعلق حق الغرماء .ماله فيزول المانع بزوال 
الحق عن ماله فيثبت مقتضى إقراره . وف مسألتنا اتتفى الحكم لخلل في الإقرارء 
فلم ينبت كونه سبباً ويزوال الحجر لم يكمل السبب فلا ثبت المحم مع اختلال 
السبب؟ كما لو ثبت قبل فك الجر 

ولأن الحجر احق الغير ل يمنع تصرفهم في ذتمهم » فأمكن تصحيح إقرارهم في 
ذمهم على وحه لا يضر بغيرهم بأن يلزمهم بعد زوال حق غيرهم . والحجر هاهنا 
لحظ نفسه من أحل ضعف عقله وسوء تصرفه ولا يندفع الضرر إلا بإبطال إقراره 
بالكلية ؛ كالصبي والمجنون» وأما صحته فيما بينه وبين الله تعالى » فإن علم صحة 
ما أقر به كدين لزمه من حناية أو دين لزمه قبل الحجر عليه فعليه أداؤه ؛ لأنه علم 
أن عليه حقاً يلزمه أداؤه ؛ كما لو لم يقر به » وإن علم فساد إقراره مثل إن علم أنه 
أقر بدين» ولا دين عليه أو بجناية لم توحد منه أو أقر.ما لا يلزمه مثل إن أتلف مال 
من دفعه إليه بقرض أو بيع ل يلزمه أداؤه ؛ لأنه يعلم أنه لا دين عليه . فلم يلزمه 
شيء؛ كما لو لم يقر به . وا لله أعلم . 


۹ 


"كاب الصلح 


الصلح في الحقيقة : موافقة بعد مخالفة واتفاق بعد افتراق » ولا يقع في الغالب 
إلا عن انخطاط عن رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض . وهو 
من أكبر العقود فائدة » إذ لا يقع إلا مصلحة لفاسد » ومزيلة للخصائم » ومطفية 
للثوائر » .عثابة الأدوية للأمراض العارضة على الأحسام » وتعديل للأمزحة عند 
منافرتها بالأدوية . ولذلك حسن فيه الكذب والب من اتبخ اقح . لكن لما 
جل سبيلاً إلى إصلاح ما بين متهاحرين حسمن شرعا . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والصلح الذي يجوز هو : أن يكون 
للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه . فيصطلحان على بعضه . فإن كان يعلم ما 
عليه فجحده فالصلح باطل) . 

أما الصلح على الإنكار فصحيح E‏ ؛ لعموم قوله 
عليه السلام برام ين الس ار ' فيدحل هذا في عمومه . 

فإن قيل : فقد قال : « إلا صلحاً أحل حراماً»”" وهذا داحل فيه ؛ لأنه ل 
يكن له أن يأحذ من مال المدعى عليه » فحل بالصلح . 

قلنا : لا نسلم دخوله فيه . ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوحهين : 

أحدهما : أن هذا يوجد في الصلح .معنى البيع . فإنه يحل لكل واحد منهما ما 
كان عحرما عليه قبله . وكذلك الصلح يمعنى المبة . فإنه يحل للموهوب له ماكان 
حراماً عليه . والإسقاط يحل له ترك أداء ما كان واجباً عليه . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ١ 4 :۳ )۳۰۹٤(‏ كتاب الأقضية » باب لي 
وأخرحه البزمذي في جامعه (1501) ۴: : 8 کاب الأحكام » باب ما عن رسول الله 88 في 
الصلح بين الناس . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (77*087) ۲: ۷۸۸ كتاب الأحكام » باب الصلح . 

زهة جزء من الحديث السابق وقد سبق تخرييجه. 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


الثاني : أنه لو حل به الحرم لكان الصلح صحيحاً . فإن الصلح الفاسد لا يحل 
الحرام . وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحرعه» كما لو 
صالحه على استرقاق حر ء أو إحلال بضع حرم » أو صالحه بخمر أو خمنزير وليس 
ما نحن فيه كذلك» وعلى أنهم لا يقولون بهذا . فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده 
غريعه أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه . فإذا حل له ذلك من غير اختیاره ولا علمه 
فلآن يحل برضاه وبذله أولى . 

وكذلك إذا حل مع اعتراف الغريم فلأن يحل مع ححده وعجزه عن الوصول 
إلى حقه إلا بذلك أولى . 

ولأن الدعي هاهنا يأحذ عوض حقه الثابت له والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر 
عنه وقطع الخصومة ول يرد الشرع بتحريم ذلك في موضع . 

ولأنه صلح يصح مع الأحنبي . فصح مع الخصم ؛ كالصلح مع الإقرار . 

يحققه : أنه إذا صح مع الأحني مع غناه عنه . فلأن يصح مع الخصم مع 
حاحته إليه أولى . 


فصل 

وعلى ما قررناه لا يصح الصلح إلا أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق» 
والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه . فيدفع إلى المدعي شيئاً افتداء ليمينه » وقطعاً 
للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور بحلس الحكم . فإن ذوي النفوس 
الشريفة والمروءات يصعب ذلك عليهم » ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم ٠‏ 
مصالحهم . . والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها ودفع الشر عنهم يذل 
أمواهم » واللدعي يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له» ؛ فلا يمنعه الشرع من ذلك 
أيضاًء سواء كان المأخوذ من جنس حقه أو من غير حنسه بقدر حقه أو دونه فإن 
أخذ من حنس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أذ دونه فقد استوفى بعضه ' 
ترك ايهو و اعد دن غير بحسن حت ققد اد ر و3 عو أن ا 
من حنس حقه أكثر ما ادعاه ؛ لأن الزائد لا مقابل له . فيكون ظالماً بأحذه» وإن 


۹۲ 


كتاب الصلح 


أخذ من غير جنسه جاز . ويكون بيع" في حق المدحي ؛ لاعتقاده أحذه عوضا . 
فيلزمه حكم إقراره . فإن كان المأحوذ شقصاً في دار أو عقار وحبت فيه الشفعة» 
فن وجد به عيبا فله رده والرحوع في دعواه . ويكون في حق المنكر .منزلة الإبراء ؛ 
لأنه دفع لمال افتداء ليمينه ودفعاً للضرر عنه» لا عوضاً عن حق يعتقده فيلزمه 
أيضاً حكم إقراره» فإن وجد بالمصالح عنه عيباً م يرجع به على المدعي لاعتقاده 
أنه ما أخذه عوضاً» وإن كان شقصاً لم تحب فيه الشفعة ؛ لأنه يعتقده على ملكه 
لم يزل وما ملكه بالصلح » ولو دفع المدعى عليه إلى الملدعي ما ادعاه أو بعضه لم . 
يغبت فيه حكم البيع . ولا تثبت فيه الشفعة ؛ لأن المدعي يعتقد أنه استوفى بعض 
حقه وأخذ عين ماله مسترجعاً ها من هي عنده . فلم يكن بيعا؛ كاسترجاع العين , 
للقضوية. 
فصل 

فأما إن كان أحدهما كاذب مثل أن يدعي الدعي شيا يعلم أنه ليس له » أو 
ینکر المتكر حقاً يعلم أنه عليه . فالصلح باطل في الباطن ؛ لأن المدعي إذا كان 
کاذبا فما يأخذه أكل مال بالباطل حت بغرة رظلمه ودعزاه الباطلة» ل عوضا 
عن حق له فيكون حراماً عليه ؛ كمن خوف رحلاً بالقتل حتى أذ ماله . وإن 
كان صادقاً والمذكى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» فجحده لينتقص حقه أو 
يرضيه عنه بشيء فهو هضم للحق » وأكل مال بالباطل . فيكون ذلك حراما . 
والصلح باطل”" » ولا يحل له مال المدعي بذلك . وقد ذكره الخرقي بقوله : فإن 
كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل يعن : في الحقيقة . 

وأما الظاهر لنا فهو الصحة ؛ لأنا لا نعلم باطن الخال . وإغا نبينٍ الأمر على 
الظواهر . والظاهر من المسلم السلامة . 


(1) ف الأصل: تب .وما أثبتناه من للغي .١١ :١‏ 
(۲) في الأصل: باطلا. وما أبتناه من المغني 8: .٠١‏ 
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الواضح ي شرح مختصر الخرقي 

ش مسألة : رومن اعترف بحق فصالح على بعضه م يكن ذلك صلحا ؛ لأنه 
هضم للحق) . 

أما من اعترف بحق وامتنع من أدائه حتى صولح على بعضه فالصلح باطل ؛ 
لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه . وهذا حال » وسواء كان بلفظ الصلح» أو بلفظ 
الإبراء » أو بلفظ الهبة المقرون بشرط . مثل أن يقول : أبرأتك عن خمسمائة» أو 
وهبت لك مسمائة بشرط أن تعطيي ما بقي ولو لم يشترطء إلا أنه لم يعط 
بعض حقه إلا يإسقاط بعضه فهو حرام أيضاً؛ لأنه هضمه حقه . 

ولم يسم:الخرقي الصلح إلا في الإنكار على الوحه الذي قدمنا ذكره» وأما في 
الاعتراف فإذا اعرف بشيء وقضاه من حنسه فهو وفاء. وإن قضاه من غير 
حنسه فهو معاوضة » وإن أبرأه من بعضه اختياراً منه واستوفى الباقي فهو إبراء . 
وإن وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفسه فهي هبة . فلا يسمى ذلك 
صلحاً ونحو هذا قال ابن أبي موسى » وسماه القاضي وأصحابه صلحاً . وهو قول 
الشافعي » والخلاف في التسمية أما المعنى فمتفق عليه . 

مسألة : (وإذا تداعيا نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا 
وكان بينهما . وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما . وإن كان معقودا ببناء 
أحدهما كان له مع يمينه) . 

أما إذا تداعيا حائطا بين ملكيهماء وتساويا في كونه معقودا ببنائهما معا . 
وهو أن يكون متصلاً بهما اتصالاً بهما اتصالاً لايمكن إحدائه بعد بناء الجائط ؛ 
مثل اتصال البناء بالطين» كهذه الفطائر الي لا يمكن إحداث اتصال بعضها 
يعض » أو تساويا في كونه علولا من بنائهما أي غير متصل بينائهما الاتصال 
المذكور بل بينهما شق مستطيل » كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما 
بالآحر . فهما سواء في الدعوى . فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا فيحلف كل 
واحد منهما على نصف الحائط أنه له . ويجعل بينهما نصفين ؛ لأن كل واحد 
موا ينه على تصق لفل لكر قاط فى اهما وان ملف كل واحد 
منهما على جميعه : أنه له وما هو لصاحبه حاز وهو بينهماء وبهذا قال أبو حنيفة 


2: 


كتاب الصلح 


والشاقعي ولا نعلم في هذا حلاف ؛ لأن المختلفين في العين إذا لم يكن لواحد منهما 
ينة فالقول قول من هي في يده مع ينه . وإذا كانت في أيديهما كانت يد كل 
واحد منهما على نصفها . فيكون القول قوله في نصفها مع يينهء فإن كان 
لأحدهما بينة حكم بها له » وإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا وصارا كمن 
لا بينة هما وإن لم يكن لما بينة ونكلا عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما 
كان » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي على الناكل فكان الكل للآخرء 
وإن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع بمينه . وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعي ؛ لأن الظاهر أن هذا البناء بني كله بناء واحداً فإذا كان بعضه 
لرحل كان بقيته له والبناء الآخر المحلول الظاهر : أنه بني وحده . فإنه لو بي مع 
هذا كان متصلاً به فالظاهر أنه لغير صاحب هذا الحائط المختلف فيه فوحب أن 


يرحح بهذا كاليد والأزج . 

فإن قيل : فلم لا تحعلوه له بغير يمين لذلك؟ 

قلنا : لأن ذلك ظاهر وليس بيقين »“إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الجائط 
لصاحبه تبرعاً مع حائطه » أو كان له فوهبه إياه» أو بناه بأحرة . فشرعت اليمين 
من أجل الاحتمال . كما شرعت في حق صاحب اليد وسائر من وحبت عليه 
اليمين » فأما إن كان معقوداً يبناء أحدهما عقداً يمكن إحداثه مثل البناء باللبن 
والآحر فإنه يمكن أن ينتزع من الحائط الب نصف لبنة أو آجحرة؛ ويجعل مكانها 
لبنة صحيحة أو آجحرة صحيحة تعقد بين الحائطين فقال القاضي : لا يرحح بهذا 
الاحتمال أن يكون صاحبه فعل هذا ليتملك الحائط المشترك . 

وظاهر كلام الخرقي : أنه يرجح بهذا الاتصال » كما يرجح بالاتصال الذي 
لايمكن إحداثه ؛ لأن الظاهر أن صاحب الحائط لا يدع غيره يتصرف فيه بنز ع“ 
اوه و تقو ناته روفي باونل قل للك الى اريف أن بوت هاا كما وحن 


. 417 :© في الأصل: بغير. وما أبتناه من للغئي‎ )١( 
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الواضح لي شرح مختصر الخرقي 


باليد . فإنه يمكن أن تكون يدا عادية حدثت بالغصب أو بالسرقة أو بالعارية أو 
الإحارة . ولم يمنع ذلك الترجيح بها . والله أعلم . 


۹٦ 


کاب الموالت والضمان 


الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع . أما السنة : فما روى أبو هريرة أن البي وكا 
قال : «مَطُلٌ الغ ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مَليء فليتبع » رواه الجماعة . 

وقي لفظ لأحمد : «ومن أحيل بحقه على مليء فلي ت 5 

وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة » واشتقاقها من تحويل الحق من 
ذمة إلى ذمة » وقد قيل : إنها بيع فإن الحيل يشتري ما في ذمته .عا له في ذمة المحال 
عليه . وجاز تأخير القبض رخصة ؛ لأنه موضوع على الرفق فيدخلها خيار انخلس 
لذلك » والصحيح : أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس >محجمول على غيره ؛ لأنها 
لو كانت بيعاً لما حازت لكونها بيع دين بدين » ولا جاز التفرق قبل القبض ؛ لأنه 
بيع مال الربا بجنسه » ولحازت بلفظ البيع » ولجازت بين جنسين ؛ كالبيع كله . 

ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع . 

فعلى هذا لا يدخلها خيار وتلزم.مجرد العقد. وهذا أشبه بكلام أحمد 
وأصوله . ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه . ويشترط في صحتها: رضى 
الحيل بلا حلاف . فإن الحق عليه ولا يتعين عليه حهة قضائه . وأما المحتال والحال 
عليه فلا يعتبر رضاهما على ما سنذكره إن شاء | لله تعالى . 

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : رومن أحيل بحقه على من عليه مغل 
ذلك الحق فرضي » فقد برىء امحيل أبدا) . 
)3( زيادة من المغين ©: 4 ه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1177) 7: ۷۹۹ كتاب الحوالات » باب في الحوالة وهل يرحع في الحوالة . 

وأرجه مسلم في صحيحه )١551(‏ ۳: 11517 كتاب المساقاة » باب تحريم مطل الغ ... 

وأخرحه أبو داود ف سننه (74) ۳: ۲٤۷‏ كتاب البيوع؛ باب في المطل. 

وأخرحه التزمذي في ججامعه (۱۳۰۸) ۳: ٠٠‏ كتاب البيو ع» باب ما جاء في مطل الغينٍ أنه ظلم. 

وأخحرجه النسائي في سننه (5591) ۷: ۳٠۷‏ كتاب البيو ع» الحوالة. 

وأخترحه أبن ماحة في سنه (507 ۲) ۸٠۳١:۲‏ كتاب الصدقات» باب الحوالة. 


وأحرجه أحمد في مسنده (47175) طبعة إحياء الراث. 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (4917/5) ۲: 4513 . 


الواضح ني شرح مختصر الخرقي 

يشترط لصحة الحوالة شروط أربعة : 

اا عل طن ا عر ی رهل ف قل عا سف وير 
تمائلهما في أمور ثلاثة : 

أحدها : الجنس . فيحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة ولو 
أحال من عليه ذهب بفضة أو فضة بذهب لم يصح . 

الثاني : الصفة . فلو أحال من عليه صحاح يمكسرة » أو من عليه مصرية 
بأميرية لم يصح . 

الغالث : الحلول والتأحيل » ويعتبر اتفاق أجل المؤحلين . فإن كان أحدهما 
جالاً وال عر مواد أو أجز دهم إل ور رال إلى شهرين لم تصح الحوالة 
: ولو كان الحقين حالين » فشرط على انحتال : أن يقبض حقه أو بعضه بعد شهر لم 
تصح الحوالة ؛ لأن الحال لا يتأحل . 

ولأنه شرط ما لو كان ثاباً في نفس الأمر لم تصح الحوالة فكذلك إذا 
اشترطه . وإذا احتمعت هذه الأمور وصحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع ا محال عليه 
حيرأ من حقه » أو رضي الحتال بدون الصفة » أو رضي من عليه المؤحل بتعجيله » 
أو رضي من له الحال بإنظاره جاز ؛ لأن ذلك يجوز في القرض ففي الحوالة أولى . 

وإن مات امحيل أو الحتال فالأحل بحاله » وإن مات المحال عليه ففي حلول 
الحق روايتان مضى ذكرهما . ش 

. الشرط الثاني : أن تكون على دين مستقر . ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر»ء 
إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه ؛ لأن دين السلم ليس .مستقر لكونه 
بعرض الفسخ بانقطاع المسلم فيه » ولا تصح الحوالة به ؛ لأنها لا تصح إلا فيما 
يجوز أذ العوض عنه . والسلم لا جوز أذ العوض عنه ؛ لقوله عليه السلام : 
«من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»”" . 

5 

وات ارده ومن ورج وق ASSESS‏ 


وأخترجه ابن ماحة في سننه (۲۲۸۳) ۷11:۲ كتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أحل معلوم . 


۹۸ 


كاب ارا اش ورك 


ولا تصح الحوالة على المكاتب .مال الكتابة ؛ لأنه غير مستقر فإن له أن يمتنع . 
من أدائه ويسقط بعجزه . وتصح الحوالة عليه بدين غير دين الكتابة ؛ لأن حكمه 
حكم الأحرار في المداينات » وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح 
وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة . ويكون ذلك بمنزلة القبض » وإن أحالت المرأة على 
زوجها بصداقها قبل الدحول لم يصح ؛ لأنه غير مستقر وإن أحالها الزوج صح؛ 
لأن له تسليمه إليها وحوالته به تقوم مقام تسليمه . وإن أحالت به بعد الدحول 
صح ؛ لأنه مستقر . 

الشرط الثالث : أن تكون بمال معلوم ؛ لأنها إن كانت بيعاً فلا تصح في 
بحهول . وإن كانت تحويلاً للحق فيعتير فيها التسليم » والجهالة تمنع التسليم . 
قتصح بكل ما يثبت في الذمة سلماً من الأثمان والحبوب والأدهان » ولا تصح فيما 
لا يصح فيه السلم ؛ لأنه لا يثبت في الذمة . ومن شرط الحوالة : تساوي الدينين . 

الشرط الرابع : أن يحيل برضاه ؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذي على امحال عليه » ولا حلاف في هذا . 

وإذا احتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة 
الفقهاء + وقال:زفر: لفقل اى واندزلها جرى الضماة واس يصعي لأن 
الحوالة مشتقة من تحويل الحق » بخلاف الضمان . فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة . 
فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه . 

إذا ثبت أن الحق انتقل فمتى رضي بها امحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق 
إلى لحيل أبدا» سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غير 
ذلك . هذا ظاهر كلام الخرقي » وبه قال الشافعي . وعن أحمد : للمحتال الرحوع 
مع جهله بفلس الحتال عليه » إلا أن يرضى بعد العلم . وبه قال جماعة من 
أصحابناء» ونحوه قول مالك ؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه . فكان له الرحوع »› 
كما لو اشترى سلعة فوحدها معيبة . 

ولأن امحيل غرّه . فكان له الرحوع ؛ كما لو دلس المبيع . 


2۹۹ 


الواضح ف شرح مختصر المخرقي 


ووحه الرواية الأولى -وهي أصح- ؛ ما روي «أن حزنا حد سعيد بن 
المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله فمات المحال عليه . فأخيره 
فقال : احترت علينا فأبعدك الله» فأبعده بمجرد احتياله . ول يخبره أن له الرحوع . 

ولأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه ولا من يدفع عنه . فلم يكن له 
فيها رجوع ؛ كما لو أبرأه من الدين . 

وإن شرط ملاءة الحال عليه فبان معسراً رحع على انحيل» وبه قال بعض 
الشافعية ؛ لقول البي طن : « المسلمون على شروطهم»”" . 

ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة . فثبت الفسخ بفواته ؛ 
كما لو شرط صفة ف ابيع . وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد. بدليل . 
اشتراط صفة في المبيع . 


فصل 

ولو لم برض الحتال بالحوالة » ثم بان حال عليه مفلسا أو ميتاً رحع على 
الحيل بلا حلاف . فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر . 
وإنما أمر النبي ؤي بقبول ال حوالة إذا أحيل على مليء ولو أحاله على مليء فلم يقبل 
حتى أعسر فله الرحوع أيضاً على ظاهر قول الخرقي ؛ لكونه اشترط في براءة الحيل 
إبداء رضى المحتال . , 

مسألة : (ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال) . 

الليء: هو القادر على الوفاء. حاء في الحديث عن النبي لق : «إن الله 


و و 2 زفق 
يقول : من يقرض الليء غير المعدم» . 


(۱) احرجه أبو دلود في سننه ٠١ ٤ :۳ )۳١۹٤(‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح. 28 
وأحرجه الترمذي في جامعه ٤ :۳ )١۳١۲(‏ کتاب الأحکام باب ما ذكر عن رسول الله وق في الصلح 


یں ۰ 
إفة أخرحه مسلم في صحيحه ١ )۷١۸(‏ ۲ كاب صلاة اللسافرين وقصرها › باب الترغيب في الدعاء 
والذكر... 


كتاب الحوالة والضمان 


والظاهر : أن الخرقي أراد بالمليء هاهنا : القادر على الوفاء غير الجاحد ولا 
المماطل » قال أحمد في تفسير المليء : كأن المليء عنده : أن يكون مليئاً اله وقوله 
وبدنه . فإذا أحيل على من هذه صفته لزم الحتال والمحال عليه القبول ولم يعتبر 
رضاهما ؛ لقول النبي 8# : « إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»”" . 

ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله . وقد أقام المحال عليه 
مقام لنفسه في التقبيض . فلزم الحتال القبول ؛ كما لو وكل رحلاً في إيفائه . 

مسألة : (ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه »أو قال امك لبر 
علي فقد لزمه ما صح أنه أعطام) . 

الضمان : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق . فيثبت في 
ذمتهما جميعاً . ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهماء واشتقاقه من الضم. وقال 
القاضي : هو مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . 

والأصل في جوازه ؛ الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : 
ومن حَاءَ بو حمل بُعير وأنا به زعم [يوسف :۷۲] . 

قال ابن عباس : الزعيم » الكفيل . 

وأما السنة : فما روي عن النبي يق أنه قال : «الزعيم غارم»”" رواه أبو 
داود والزمذي وحسنه . 

وأجمع المسلمون على جواز الضمان ف الجملة . 

إذا ثبت هذا فإنه يقال : ضمين وكفيل » وقبيل وميل وزعيم » وصبير .معنى 
واحد . ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون له ومضمون عنه»ء ولا بد من . 
رضى الضامن . فإن أكره على الضمان لم يصح » ولا يعتبر رضى المضمون عنه. 
لا نعلم فيه حلاف ؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذلك إذا 


. 5917 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) آخرحه أبو داود في سننه (757) ۳: 7945 كتاب الإحارة » باب في تضمين العارية . 
وأخرجه الرمذي في جامعه (171) 7: 0ه كتاب البيوع » باب ما حاء في أن العارية مؤداة . 
وأخرحه ابن ماحة في سنه ۸٠ 4 :۲ )۲ ٤۰ ٥(‏ كتاب الصدئات » باب الكفالة . 


الواضح ف شرح مختصر ا خرقي 


ضمن عنه . ولا يعتبر رضى المضمون له ؛ لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى 
المضمون له ولا المضمون عنه فأحازه البي ويك وكذلك روي عن علي . 

ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض فأشبهت الشهادة . 

ولأنه ضمان دين . فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب . 

وقد دلت مسألة الخرقي على أحكام : 

منها : صحة ضمان الجهول لقوله : ما أعطيته فهو علي وهذا بجهول فمتى 
قال : أنا ضامن لك مالك على فلان » أو ما يقضى به عليه » أو ما تقوم به البينة» 
أو ما يقر به لك» أو ما يخرج في روزمانحك صح الضمان . وبهذا قال أبو حنيفة 
ومالك ؛ لقوله تعالى : ومن حَاءَ به حمل عير وأنا به رَعِيمٌ» [يوسف :۷۲] 
وحمل البعير بحهول ؛ لأن حمل البعير يختلف باختلافه » وعموم قوله عليه السلام : 
«الزعيم غارم»”" . 

ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة . فيصح في المجهول ؛ كالنذر 
والإقرار. 

ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو ضمان العهدة . 

وإذا قال : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه » أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا 
الرفاء وعلي ضمانها . فصح ف المجهول ؛ كالعتق والطلاق . 

ومنها : صحة ضمان ما لم يجب فإن معنى قوله : ما أعطيته أي : ما تعطيه في 
المستقبل . بدليل أنه عطفه على من ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه . فيدل على أنه 
غيره ولو كان ما أعطيته في الماضي كان معنى المسألتين سواء» أو إحداهما داحلة 
في الأخرى . ش 

والخلاف في هذه المسألة ودليل القولين كالي قبلها . 


.٥۰۱ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الحوا الة و الضمان 


ومنها : أن الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما و 
و و . وقد دل عليه قول النبي و 
« الزعيم غارم »'' ' واشتقاق اللفظة . 

ومنها:: صحة الضمان عن كل غريم وجب عليه حق» حيا كان أو ميتاء 
مليكاً أو ملسا ؛ لعموم لفظه فيه » وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى سلمة بن 
الأكوع قال : « كنا عند النبي ل فأتى بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها 
قال : هل ترك شيئاً؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير. قال : 
صلوا على صاحبكم . فقال أو قتادة : صل عليه وعليّ دينه . فصلى عليه °٣»‏ رواه 
أحمد والبحاري والنسائي › ورواه الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي قتادة» 
وخ الزمذي وقال فيه النسائي وابن ماحة : «فقال أبو قتادة : أنا أتكفل 
به»”" وهذا صريح في الإنشاء» ولا يحتمل الإخبار ما مضى . 

وعن حابر قال : « كان البي ٤‏ لا يصلي على رحل مات عليه دين . فأتي 
ميت فسأل عليه دين؟ قالوا : نعم ديناران . فقال : صلوا على صاحبكم . قال أبو 
قتادة : هما علي يا رسول الله فلما فتح | لله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه . فمن ترك دينا فعلى . ومن ترك مالا فلورشه» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 


.00١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
أخرحه البخاري ف صحيحه (۲۱۹۸) 7: 4 كتاب الحوالات؛ باب إن أحال دين لميت على رحل حاز.‎ )۲( 
كتاب الحنائز » الصلاة على من عليه دين.‎ ٠١ :٤ )١1571( وأخرحه النسائي في ستنه‎ 
* طبعة إحياء العزاث.‎ )١7٠0937( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
كتاب ابخنائز  باب ما حاء في الصلاة على للديون.‎ ۱ :۳ )٠١١9( أحرجه النزمذي في جامعه‎ )۳( 
كتاب البيوع » الكفالة بالدين.‎ 711 :۷ )٤1۹۲( وأحرجه النسائي في سننه‎ 
كتاب الصدئات» باب الكفالة.‎ ۸٠ 4 :7 )۲ 201( وأحرحه ابن ماجة في سننه‎ 
طبعة إحياء الراث.‎ )۲۲١۸٠( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين.‎ ۲٤۷ :۳ )۳۳٤۲( أخرحه أبو داود في سننه‎ )٤( 
كتاب المنائز » الصلاة على من عليه دين.‎ ٠١ :٤ )١5:71( وأخرحه النسائي في ستنه‎ 
طبعة إحياء التراث.‎ )١١۷ ٤٥( وأحرجه أحمد في مسنده‎ 


الواضح لي شرح مختصر المخرقي 


ولأنه ذين ثابت . فصح ضمانه ؛ كما لو خلف وفاء . ودليل ثبوته : أنه لو 
تبرع رحل بقضاء دينه حاز لصاحب الدين اقتضاؤه . ولو ضمنه حياً ثم مات لم 
تبرأ ذمة الضامن . ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن . 

ومنها : صحة الضمان في كل حق من الحقوق الالية الواحبة الي تؤول إلى 
الوحوب » كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده» والأحرة والمهر قبل الدحول أو 
بعده ؛ لأن هذه الحقوق لازمة وحواز سقوطها لا يمنع ضمانها ؛ كالثمن في المبيع 
بعد انقضاء الخيار يجوز أن يسقط برده بعيب أو مقايلة . وبهذا كله قال الشافعي . 

مسألة : (ولا يبرا المضمون عنه إلا بأداء الضامن) . ٠‏ 

يعن : أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان » كما يبرا لمحيل بنفس الحوالة 
قبل القبض . بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه . وبهذا 
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول الني 6 : «نفس المومن مُعلّقَة بدينه 
حتى يُقضى عنه »!© 1 

ولأنها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة . 

قال أبو بكر عبد العزيز : أما الحي فلا يبرأً.عمجرد الضمان رواية واحدة. وأما 
الميت : ففي براءته.مجرد الضمان روايتان : 

إحدهما : يرأ مجرد الضمان . نص عليه أحمد ؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
قال : «كنا مع النبي قت في جنازة فلما وُضعت قال : هل على صاحبكم من دين؟ 
قالوا: نعم درهمان . فقال : صلوا على صاحبكم . فقال علي : هما علي يا رسول 
الله » وأا هما ضامن . فقام رسول الله و فصلى عليه . ثم أقبل على علي فقال : 
حزاك الله عن الإسلام خيراً» وفك رهانك كما فككت رهان أخيك . فقيل يا 
رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة»” رواه 
الدارقطئ . 
(1) أخرحه مذي في حامعه (۱۰۷۸) ۳: ۴۸۹ كتاب الخنائز » باب ما جاء عن اني أنه قال: نفس للؤمن 
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وأخرحه ابن ماحة في سننه ٠05 :۲ )۲٤۱۳(‏ كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين. 
(۲) أحرحه الدارقطي في سننه )۱۹٤(‏ ۳: 41 كتاب اليوع. 


كتاب الحوالة والضمان 


فدل على أن المضمون برئ بالضمان . ْ 

ولأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته . فينبغي أن تحصل هذه الفائدة.مجرد 
الضمان . بخلاف الحي . فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق » وثبوته 
في الذمتين آكد في الاستيثاق . 

والثانية : لا يبرا إلا بالأداء ؛ لما ذكرناه . 

ولأنه ضمان . فلا يبرا به المضمون عنه ؛ كالحي . 


فصل 

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ؛ لأن الحق ثابت في ذمة الضامن . 
فملك مطالبته ؛ كالأصيل . 

ولأن الحق ثابت في ذمتهما . فملك مطالبة من شاء منهما ؛ كالضامنين إذا 
تعذرت مطالبة المضمون عنه . 

وإن أبراً صاحب الدين للضمون عنه برقت ذمة الضامن لا نعلم فيه خخلاقا ؛ 
لأنه تبع . ْ 

ولأنه وثيقة . فإذًا برئ الأصيل زالت الوثيقة ؛ كالرهن . وإن أسرأ الضامن لم 
تبرأ ذمة الضمون عنه ؛ لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع . 

ولأنه وثيقة انحلت مْن غير استيفاء الدين منها. فلم تبر أ ذمة الأصيل؛ 
العو ا اف تر عر اديا افا تلق ركبا نينا م وة 
له ؛ لأنه حق واحد» فإذا استوفى مرة زال تعلقه بهما؛ كما لو استوفى الحق الذي 
به رهن » وإن أحال أحدهما الغريم برئا جميعاً ؛ لأن الحوالة كالقضاء . 

مسالة : (فمتى أدى رجع به عليه » سواء قال له : اضمن عني أو لم يقل) . 

يعي : : إذا أدى الدين تسيا بالرحوع على الضمون عنه . فأما إن قضى 
الدين متبرغاً به غير ناو للرجوع به فلا يرحع بشيء؛ لأنه تطوع بذلك . أشبه . 
۰ املق وج ده جره و بر انا إذا أداه بنية الرحوع ب به م بل من 
. أربعة أحوال : 
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أحدها : أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره فإنه يرحع عليه » سواء 
قال : اضمن عن » وأد عن أو أطلق . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ؛ 
لأنه ضمن ودفع بأمره . فأشبه إذا كان خالطاً له» أو قال : اضمن عي وأنقد 
بي 

الحال الثاني : ضمن بأمره وقضى بغير أمره فله الرحوع أي اال مالك 
والشافعي في أحد الوحوه عنه ؛ لأنه إذا أذن في الضمان تضمن ذلك إذنه في 
الأداء ؛ لأن الضمان يوحب عليه الأداء فرجع عليه ؛ كما لو ذن في الأداء صريحاً . 

الحال الثالن. : ضمن بغير بغير أمره وقضى بأمره فله الرجوع أيضا ؛ لأنه أدى دينه 
بأمره . فرجع عليه ؛ كما لو لم يكن ضامناً ‏ أو كما لو ضمن بأمره. فمتى اداه 
عنه بإذنه لزمه إعطاؤه بدله . 

الحال الرابع : ضمن بغير أمره وقضى بغير أمره ففيه روايتان : 

إحداهما : يرجع ,ما أدى . وهو قول مالك . 

والثانية : لا يرحع بشيء . وهو قول أبي حنيفة والشافعي بدليل حديث علي 
وأبي قتادة فإنهما لو كانا يستحقان الرحوع على الميت صار الدين هما فكانت 
ذمة الميت مشغولة بدينهما الا . ولم يصل عليه النبي 
عليه السلام . 

ولأنه تبرع بذلك . أشبه ما لو علف دوابه وأطعم عبيده بغير إذنه . 

1 ووجه الأولى : أنه قضاء ميرئ من دين واحب . فكان من ضمان من هو 
عليه ؛ كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . وأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا 
بالقضاء والضمان فإنهما قضيا دينه قصدا لتبرئة ذمته ليصلي عليه رسول الله ويك 
مع علمهما بأنه لم يترك وفاء» والمتبرع لا يرحع بشيء . وإنما الخلاف في المحتسب 
بالرحوع . 
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ويرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين ما قضى أو قدر الدين ؛ لأنه 
إن كان الأقل الدين » فالزائد لم يكن واحبا . فهو متبرع بأدائه » وإن كان المقضي . 
الأثلء كإنا E‏ . وهذا لو أبرأه غريمه لم يرحع بشيء . وإن دفع عن 
ال ل لي ال 
قبل أحله لم يرجع به به قبل أجله ؛ لأنه لا يحب له أكثر نما كان للغريم » وإن أحاله 
كانت الحوالة.تمنزلة تقبيضه ويرجع بالأقل ما أحال به أو قدر الدين »> سواء قبض 
الغريم من ا محال عليه أو أبرأه» أو تعذر عليه الاستيفاء» لفلس أو مطل ؛ لأن نفس 
الحوالة كالإقباض . 

مسألة : رومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن م يسلمها) . 

أما الكفالة بالنفس فصحيحة في قول أكثر أهل العلم . منهم أبو حنيفة 
ومالك ؛ لقول الله عز وجل : لقال َنْ أَرْسيله مَعَكُمْ حتى توتون موقا مِنَّ الله 
َي به إلا أن يحَاط بكم [يرسف :15] . 

ولآن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة ؛ كالمال . 

إذا ثبت هذا فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته و امتنع 
من إحضاره لزمه ما عليه ؛ لقول البي 4# : «الزعيم غارم»!") 

ولأنها أحد نوعي نوعي الكفالة . فوحب بها الغرم ؛ كالكفالة بالمال . 

وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم ؛ سواء 
كان الدين معلوما أو مجهولا إذا كان مآله إلى العلم ؛ لأن الكفالة بالبدن لا 
بالدين » والبدن معلوم . فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض . 

ولأنا قد بينا أن ضمان المحهول يصح وهو التزام المال ابتداء فالكفالة الي لا 
تتعلق بالمال ابتداء أولى . 
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فصل 

وتفتقر صحة الكفالة إلى رضى الكفيل ؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاهء 
ولا يعتبر رضى المكفول له ؛ لأنها التزام حق له من غيز عوض . فلم يعتير رضاه 
فيها؛ كالنذر. 

ولأنها وثيقة له لا قبض فيها . فصحت من غير رضاه ؛ كالشهادة . 

وأما رضى المكفول به ففيه وجهان : ٠‏ 

أحدهما : لا يعتبر ؛ كالضمان . 

والثاني : يعتبر. وهو مذهب الشافعي ؛ لأن مقصودها إحضاره . فإذا تكفل 
بغير إذنه ل يلزمه الحضور معه . 

ولأنه يجعل لنفسه حقاً عليه وهو الحضور معه من غير رضاه . فلم يجز؛ كما 
لو ألزمه الدين . وفارق الضمان فإن الضامن يقضي الحق ولا يحتاج إلى الضمون 
عنه . وعلى كلا الوحهين : متى كانت الكفالة بإذنه فأراد الكفيل إحضاره لزمه 
الحضور معه ؛ لأنه شغل ذمته من أحله بإذنه . فكان عليه تخليصها ؛ كما لو استعار 
عبده فرهنه بإذنه كان عليه تخليصه إذا طلبه سيده . وإن كانت الكفالة بغير إذنه 
نظرنا . فإن طلبه المكفول له منه لزمه أن يحضر معه ؛ لأن حضوره حق للمكفول 
له وقد استناب الكفيل في طلبه . وإن ل يطلبه المكفول له لم يلزمه أن يحضر معه؛ 
لأنه لم يشغل ذمته . وإنما الكفيل شغلها باختيار نفسه . فلم جز أن يثبت له بذلك 
حق على غيره . وإن قال" المكفول له : أحضر كفيلك كان توكيلاً في إحضازه . 
ولزمه أن يحضر معه ؛ كما لو وكل أجنبيا . وإن قال : أخرج من كفالتك احتمل 
أن يكون توكيلاً في إحضاره كاللفظ الأول» ويحتمل أن يكون مطالبة بالدين 
الذي عليه فلا يكون تو كيلا . فلا يلزمه الحضور معه . 

مسألة : (فإن مات برئ المتكفل) . 


.٠١ 4 :© في الأصل: قال له. وما أنبتناه من المغني‎ )١( 


١ 
اتههى عون الله تعاللى الجزء الثاني‎ 


وسلوه الجدء الثااك 4 وأو م 


كناب الشركة 


كتاب الركاة 


باب صلقة البقر 


باب صدقة الغنم 


باب زكاة الزروع والثمار 
باب زكاة الذهب والفضة 
باب زكاة التجارة 

باب زكاة الدين والصدقة 


باب زكاة الفطر 
کتاب الصيام 


كتاب الاعتكاف 


كتاب الحج 
باب ذكر المواقيت 
باب ذكر الإحرام 
باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
باب ذكر الحج ودخول مكة 
باب ذكر الحج 


كتاب البيو 2 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


حياز المتبايعين 

باب لرا والصرف 

باب بيع الأصول والثمار 
باب المصراة وغير ذلك 


کتاب السلم 


كناب الرهن 


كتاب المفلس 


كتاب الحجر 
كتاب الصلح 


كتاب الخحوالة والضمان 


o1۲ 


